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المؤلف مسنول مسئولية كاملة عن أفكار وأسلوب ولغة هذا الكتاب 
ونقتصر مسئولية الدار على الإخراج الفنى فقط 


(الورقة الأخيرة من المخطوطة) 
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ا م ارا ا ١‏ ِِ 
تمرلقى لالد الا اليه ا 


سم الله آلرحمَنٍ أَلرَحِيِمٍ 


الحمد لوليه والصلاة على نبيه مع صحبه وآله؛ وبعد»»» 

فالكلام في دين الله يحتاج إلى معرفةٍ الأصولء التي تمت البرهنةٌ علي صحيها 
برهنةٌ عقلية» واستيعاب النصوصرء التي خَلُصتْ من الأمور التي لااتقف أبدا 
صامدةٌ أمامَ قواعدٍ التحديثٍ وقوانين الرواية والدراية؛ التي ؤضعها العقل 
النقديٌ الإسلاميٌ. نّم تحرريدٌ هذه الأصول والقواعد, على أيدي رجال» هم لب 
الحضارة الإنسانية على الإطلاق؛ استناروا بالتحرر الفكري والانفتاح العقليء 
واستضاءوا بنور النبوة ومشكاة الوحي 

ثم خلف من بعدهم خلقٌ» ضِيْعوا هذه الأمانة وآثروا الركون إلى الدعة 
والراحة» فأحاطت بنا التحديات من كل جانبء وإن أكبر تَحَدٌ نواجهه اليومَ هو 
عدمٌ اهترامنا بفهم ثراثناء فهيا صحيحا متكاملاء حتى نكونٌ على بصيرة من 
أمرنا. ففريقٌ يتهم أسلاقه بالتخلف والجمود وضيقٍ الأفق؟ بل أحيانا بعدم فهم 
الدين» وآخر يدعي أنه لا فائدة في تكرار قراءة التراث. بينها يُركن أناسٌ إلى باب 
الاجتهاد الذي لم يُغلّق» وي وير لوي لت 
أيضاء وهو لا يعرف أنه يَسْكَّدٌ منه هو. والإنصاف أن نقول: إنَ جل هؤلاء - 
إنلم يكن كلهم - يجهلون أبسط قواعد الصرف والنحو. 

وأكبر من ذلك كله الموقف السلبيٌ الذي يَقمْه بعضّناء يُدِينُ علمَ الكلام؛ 
وهو العلم الذي قد تغلغل في أعراق علوم أخرى إسلامية أيما تغلمّلِء ويُافِي 
دراسته في الدوائر العلمية؛ مدعيا أن سلفنا الصالح ذمَّ الكلام وأهله. وهي 
النقطة التي سأبحث عنها بحثا مفردا فيا يأي» فلا داعي للتطويل هنا. 


وهذا الإعراضُ عن دراسةٍ علم الكلام؛ قصدا أو من غير قصد. أسفرت عن 
ظهور طائفةٍ من ضحايا الغزو الفكري. في عالمنا العربي والإسلامي. لأنهم لعدم 
صلتهم بهذا العلم» فضلا عن معرفتهم وإتقاهم له لم يستطيعوا الخوص في 
عمق التراث الإسلامي. فتجد بعضّهم أحيانا يتخبط خبط عشواء في فهم عبارة 
مصنفينا القدامى» وبعضهم يتجرأ على «تحقيق' كتب أثمتناء وهو يرتكب 
جريمة علمية خطيرة» وعندي ألفٌ دليلٍ ودليل على هذاء ولكن قصدي الآن 
ليس هو جَرْحَ أحدٍ بشخصه. ثم يأني هو - وقد يمل شسهادة لأرقى درجة 
علمية من أعرق جامعة إسلامية» والعياذ بالله - لينصبٌ نفسّه منصبٌ أبي حنيفة 
والشافعي. ويستنسر البغاتٌ ويستبحر الغديرٌ وأنا نستولد الإنسانٌ من البقر؟ 

ولا أريد أن أُرخِي عنانَ القلم. حتى لا تكون المقدمةٌ كَلا على القارئ 
المحترم. وهذا الكتاب الذي أقدمه اليوم؛ من نوادر المخطوطات الكلامية» وهو 
ذو أهمية كبيرة» ومع ذلك لم يتصدر أحدٌ لنشره إلى الآن. وهو معروف للباحثين 
المتخصصين في علم الكلام منذ القرن الثامن الهجري وبعده. 

أما مؤلفه فهو الصفي الهنديء أبرز ممثل لأهل السنة ونجم متألق من المشيخة 
الأشعرية ورائد الفكرٍ الكلامي والأصولي ني مطلع القرن الشامن ال هجري على 
الإطلاق. كا سنعرفه من تاريخه» أنجبنه أرضُ الهند ورَبنْهء لِيَخْلفَ «الإمامَ 
والسيف». وفي الهند كثيٌ من هؤلاء» لم تتسطّرز سِيُهم بيراع المؤرخين» وتلك 
مهمة سأتضلع بها ما وسعني العمرء إن شاء الله. 

وأشكر دار البصائر على حسن قصدها وعزمها على طبع هذا الكتاب» 
كعادتها المعروفة في اختيار الأنفع والأفضل والأكثر فائدة من ترائنا العلمي 
لعٌشاق القراءة» داعيا الله وَبْكَ أن يوفقها لنشر العلم النافع ويبقيّها في خدمة 


لك 


الدين. وأسأل الله العلي القدير أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع؛ ويجعله خالصا 
لوجهه الكريم» وألا يجعل حظي منه الدعوى. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل 
اللهم على خاتم النبيين وسيد المرسلينء وآله المطهرين وصحبه المكرمين. 
عبد النصير أحمد المليباري الهنندي 
القاهرة. مصر 
صبيحة يوم الاثتين: ١4/1١/11‏ ٠م‏ 
6 ذوالقعدة/ 1474اه 


معنى كلام الإمام في ذم الاشتغال بالكلام 

وفي البداية» إن هذا الموضوع ليس جديدًا على مسامع أهل العلمء بل يمتد 
جذوره إلى عصر الأئمة السلف. الذين عاصروا نشأة الفكر الكلامي وظهوره. 
في أوائل القرن الثاني الهجري. وقد صدر عن كبار السلف,. من أهل الفقه 
والحديث والتصوف. أمثال أب حنيفة والشافعي وابن حنبل والجنيد ود كلام 
كثير في ذم الكلام وأهله. تناقله أصحابهمء ولا يزال يتناقله الناس» كل لتبرير 
موقفه وتصحيح مذهبه. وأبرز الذامين له هو عالم قريش ملأ طباق الأرض علما 
الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي ذش وهو الذي سنركز على تحليل 
كلامه الكبير في هذا البحث. 

أما بالنسبة لصدور هذا الذم منه؛ ومن غيره من الأئمة فلا سيل لتكذيبه. 
لأنه قد ثبت في الروايات الصحيحة عنهم. ثبوتا لايقبل النقاش. وكل الذي 
يمكن في خضم هذه الحكايات هو أن نقرأ هذه الحكايات والأقوالء قراءة 
متكاملة. بحيث نفهمها فهما جيداء في ضوء القواعد الأصولية والحقائق 
التاريخية» بدل أن ننطلق من موقف فكري. تبنييناه مسبقاء على وجه العشوائية. 
وحين| نعالج هذا الموضوع بهذه الطريقة المقبولة نتوصل إلى النتيجة المرجوة. 
والصواب الذي لا محيد عنه. 

فعلينا إذا أن نعرف معرفة صحيحة ما هو المراد يعلم الكلام» وكيف كانت 
نشأته الأولى وكيف تطورء وما طبيعته. وما إلى ذلك من الأمور. كما يجب أن 
نفهم أيضا موقف السلف الصالح من الأمور المستحدثة بصفة عامة» ونظرهم 
إلى الشبهات ومواطن الريبة بصفة خاصة. كما لا بد من معرفة القواعد 
الأصولية. التي استندوا إليهاء في اتخاذهم لمثل هذه المواقف. ثم ننظر أيضا مل 


- 


كان السلف جميعا على وتيرة واحدة في هذا الأمرء أم أن هناك من السلف من 
اتخذ موقفا آخرء محايدا أو معارضاء لموقف الأولين» هذا بالإضافة إلى فهم 
أصحابهم وتلاميذهم - الذين هم الذين نقلوا إلينا أقوالهم وأخبارهم - لكلام 
الأئمة المتبوعين. 

هذه هي - بالإيجاز - الأمور التي يجب أن نلاحظها ونجعلها نصب أعينناء 
حينما نعالج هذا الموضوع. وهذا النوع من البحث سوف يوص انا لا حالة: إلى 
جواز الاشتغال بردود الشبهات والبدع» طبقا لضوابط وقواعد معينة» بل يكون 
أحيانا من الواجبات التي لا مناص عنه. وأما الذم الوارد فيتبغي أن نفهم أنه 
موجه إلى كلام أهل البدعء لا إلى ردود أهل السنة الذين تولى الأشعريّ قيادتهم 
فيا بعذ. 

ولئن كان مراد الإمام الشافعيه [ت: 5 ٠‏ 7ه 114م] - وهو أبرز 
الذامين للكلام - وغيره؛ من السلف الصالحء بذم الكلام هو الكلام 
الأشعري. فلاذا هذه الكثرة الكاثرة» من علاء المذاهب الأربعة اشتغلوا بهذا 
العلم أيها اشتغال؟ ألم يكونوا عارفين بمراد كلام أثمتهم؟ أم نحن أكثر فهما 
منهم له؟ سؤالٌ لا بد من أن نجيب عليها إجابة علمية. ثم إن الأصوليين - ولا 
يخفى دورهم في ترسيخ قواعد اذاهب الفقهية وبيان مُدارَكَ الأئمة - قد 
تسريلوا بهذا الفن - الكلام - إلى حد جد بعيد("»» حتى أصبح من المسلمات 


)١(‏ بل الشافعي نفسه إمام هؤلاء الأصوليين» وهو الذي قد دشن «المشروع الأصولي» على طريقة 
المتكلمين بإجماع أهل العلمء وكتايه #الرسالة» باكورة هذا الفن الإسلامي العظيم» بل ذهب 
بعض العلماء المتأخرين - وهنو الشيخ أبو زهرة في كتابه «الشافعي» (ص: 44)- إلى أن 
الشافعي قد تأثر بالمعتزلة تأثرا إيجابيا في «مسلكه في الجدل الفقهي وقوة احتتجاجه»؛ مع أنه قد 
«استتكر الاشتغال» بكلام المعتزلة. 

4م 


المشهورة بين أهل العلم أن علم الكلام هو أحد العلوم الثلاثة التي يستمد منها 
علم أصول الفقه0©. 
فكيف نبرر هذه الظاهرة تبريرا علميا محايدا؟ وحتى الذين عرفوا بأنهم 
«محدثون/ سلفية» نجد فيما بينهم من اشتغل بالكلام!! سبحان الله. ما هذه 
الفوضى التي حدثت في فهمنا للتراث؟! ولا يخفى على من له صلة بكتب الجرح 
والجارحين أن هناك عددا من الرواة - أي المحدثين - طمن فيهم وجُرحوا- 
من قبل طائفة أخرى من المحدثين ذوي النزعة السلفية المزعومة - بسبب أنهم 
قد تفلسفوا9)! 
وقد أور د الإمام المحدث الفقيه الشافعي الكبير الحافظ أبو بكر أحمد الحسين 
البيهقي7 رحمه الله (5408-784ه) الكثير من تلك الروايات المنسوبة 
للشافعية» بأسانيده إلى الإمام» في كتابه الشهير «مناقب الشافعي»» والبيهقي 


)١(‏ انظر علم أصول الفقه وعلاقته بالفلفة الإسلامية لأستاذنا الدكتور على جمعة مفتي الديار 
المصرية: لاء وقد أفرد العلماء. القدامى والمعاصرون, أعالا لييان العلاقة بين العلمينء مثل 
«سلاسل الذهب؟ للإمام الزركشي [ط المدينة المدورة] و«المسائل المشتركة بين أصول الفقه 
وأصول الدين» للدكتور محمد العرومي [ط جدة عام ٠199م.].‏ 

(1) ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مثل هذا الجرح نابع عن تعصب مذهبيء لا عن أمانة علمية 
واجبة الاداء. إذ إن مرادهم- وهم نوع خاص من الجارحين مثل الحافظ الذهبي - بالفلسفة هنا 
غالبا ليس هو الفلسفة المنبوذة؛ بل يريدون بها علم الكلام؛ وغالب ظني أنهم يعرفون أن علم 
الكلام ليس فلسفة, لكنهم يلبسون على الناس حتى يكون لكلامهم قبول. وقد تنبه له التناج 
السبكي - لله دره - في معرض بيانه لقاعدة الجرح والتعديل. انظر طبقات الشافعية الكبرى: 
/1. 

(1) هو من أجل أصحاب الإمام أب عبد الله الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي. وأبي بكر بن فورك» 
وأبي على الروذباري. انظر ترجمته في تبيين كذب المفتري للحافظ ابن عساكر: 2٠١6 37١4‏ 
طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي: 15-8/4. البداية النهاية للحافظ ابن 
كثير:17/ 004. النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: ©/ لالاء لاء وشذرات الذهب لابن 
العاد: */ 2 ."١‏ 


ا 


قدره عند أهل العلم بالحديث معروفٌ» ومكانته عند الشافعية مرفوعة» بحيث 
قال قائلهم - هو إمام الحرمين: اما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منة إلا 
البيهقي» فإنه له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه وأقاويله». وقد أغنانا 
الخصم عن إيراد تلك الروايات هناء لأن كتبهم تكفينا مؤنته. وكتاب البيهقي 
أيضا مطبوع ومتناول بين أهل العلم. 

يقول الإمام البيقي بعد إيراد جملة من تلك الأقوال: «قلت: إنما أراد الشافعم 
رحمه الله بهذا الكلام حفصا وأمثاله من أهل البدع. وهذا مراده بكل ما كي 
عنه في ذم الكلام وذم أهله» غير أن بعض الرواة أطلقه. و بعضهم قيده وني 
تقيبد من قيده دليل على مراده»0". ثم يرد على من لا يقبل هذا التوجيه سائلا: 
«وكيف يكون كلام أهل السنة والجماعة مذموما عنده وقد تكلم فيه وناظر من 
ناظره» وكشف عن تمويه من أَلقَى إلى سمع بعض أصحابه من أهل الأهواء شيا 
مما هم فيه؟6(). 

ثم قال بعد صفحات: «... وفي ذلك دلالة على حسن معرفته - أي الشافعي 
بذلك - أي بالكلام السني - وأنه يجب الكشف عن تمويبات أهل الإالحاد عند 


)١(‏ انظر مناقب الشافعي: 404. تبيين كذب المفتري للحافظ ابن عساكر: .10٠‏ وقد ذكر الشيخ 
ابن تيمية (النبوات: )١47‏ رادا على البيهقي وابن عساكر: «فمن الناس من يظن أنهم - يعني 
السلف - إنما أنكروا كلام القدرية فقطء كا ذكره البيهقي وابن عساكر في تفسير كلام الشافعي 
ونحوهء ليخرجوا أصحابهم عن الذم, وليس كذلك. ب( الشافعي أنكر كلام الجهمية كلام 
حفص الفرد وأمثاله» وهؤلاء كانت منازعتهم في الصفات والقرآن والرؤية لاني القدر». وإذا 
قارنا بين ما نقل من كلام البيهقي - وما سأنقله بعد هذا - وبين ما نقله الشيخ ابن تيمية لعجينا 
مما تفعله حمية الخصومة بالرجال. 

(1) مناقب الشافعي للبيهقي: 404: 496. ويلاحظ أن الشافعي أول من رد على البراهمة المتكرين 
للنبوات كا ذكره البغدادي وغيره. انظر أصول الدين للبغدادي: 7٠4‏ الأسس المتهجية ليحيهى 
هاشم: "لا. 


لاقت 


الحاجة إليه. وأراد بالكلام ما وقع فيه أهل الإلحاد من الالحاد وأهل البدع من 
البدع والله أعلم»”'». وقال: «وفي حكاية المزني عن الشافعي رحمه الله دلالة على 
أنه كان قد تعلم الكلام وبالغ فيه» ثم استحب ترك المناظرة فيه عند الاستغناء 
عنها... وكأنه تبع فيه ما رويناه عن عمر بن الخطاب4ه عن النبي ك2 أنه قال: «لا 
تُجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الحديث”" - أي لا تبدءوا الحديث معهم - 
وغير ذلك من الأخبار الواردة في معناه ©©. 

هذا الذي بينه البيهقي هو الذي جرى عليه الناس واستقر بين أهل العلم من 
أهل السنة والجماعة”؟»» وقد قال البيهقي مشيرا إلى هذا: «وعلى مثل هذا جرى أثمتنا 
في قديم الدهرء عند الاستغناء عن الكلام فيه» فإذا احتاجوا إليه أجابوا بها في كتاب 
الله عز وجلء ثم في سنة رسول الله يل من الدلالة على إثبات القدرلله وك وأنه 
لايجري ني ملكوت السماوات والأرض شيى إلا بحكم الله وتقديره وإرادته. 
وكذلك في سائر مسائل الكلام... وكانوا في القديم إنما يعرفون بالكلام أهل 
الأهواء. فأما أهل السنة والجماعة فمعوهم فيا يعتقدون الكتاب والسنة» فكانوا لا 
يتَسَمَّونَ بتسميتهم6”. ثم قال بعد قليل: #وأهل البدع في زماننا لا يكتفون بالخير 
ولا يقبلونه» فلا بد من رد شبههم إذا أظهروها با هو حجة عندهم»20. 


.404 مناقب الشافعي للبيهقي:‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك: /١‏ 86 والبيهقي في السنن الكيرى: 7١ 5 /٠١‏ وأحمد في مسنله: 547/١‏ 
وأبو داود في سننه: ٠١17/4‏ حديث رقم )479١(‏ وأبن حبان في صحيحه: ا“ 

(1) مناقب الشافعي للبيهقي: 41١047٠‏ وتبيين كذب المفتري للحافظ ابن عساكر: 751. وانظر 
مايأ أيضا من قصة اللقاء بين ابن خفيف والأشعري. 

(4) وسوف يأتي موقفٌ للإمام السبكي. 

(©) مناقب الشافعي للبيهقي: 0470١‏ 177. 

(1) المرجع السابق: 419. وقاعدة مجادلة الخصم بها يسلم به من الحجج تقررت في علم آداب 
البحث والمناظرة. 


وات 


نعم إن طائفة من أهل السنة توفروا على دراسة علم الكلام؛ تلبية لحاجة 
الوقت ومتطلبات الظروفء كا ألمح إليه البيهقي بحقء ولم يكن همهم الإغراق 
في مضايق الكلام ودقائق الفلسقة(). يقول الحافظ ابن عساكر ١-599(‏ لاده) 
عن طريقة الأشاعرة في علم الكلام: «... يثبتون - أي الأشاعرة - له سبحانه 
وتعالى ما أثبته لنفسه من الصفاتء ويصفونه بها اتصف به في محكم الآيات» ويما 
وصفه به نبيه يلك في صحيح الروايات» وينزهونه عن سمات النقص والآفات» 
فإذا وجدوا من يقول بالتجسيم أو التكييف من المجسمة والمشبهة» ولقوامن 
يصفه بصفات المحدثات من القائلين بالحدود والجهة» فحينئذ يسلكون طريق 
التأويل ويثبتون تنزيهه بأوضح الدليل» ويبالغون في إثبات التقديس له والتنزيه. 
خوفا من وقوع من لا يعلم في ظلم التشبيه» فإذا أمنوا من ذلك رأوا أن 
السكوت أسلمء وتزك الخوض في التأويل إلا عند الحاجة أحزم. 

وما مثالهم في ذلك إلا مثل الطبيب الحاذق» الذي يداوي كل داء من الأدواء 
بالدواء الموافق» فإذا تحقق غلبة اليرودة على المريض داواه بالأدوية الحارة: 
ويعالجحه بالأدوية الباردة عند تيقنه منه بغلبة الحرارة. ومااهذا في ضرب المثال إلا” 
كها روي عن سفيان: إذا كنت بالشام فحدث بفضائل على وإذا كنت في 
الكوفة فحدث بفضائل عثيان وه ...»22): 


)١(‏ ولا أنكر ما حدث من بعض مظاهر الشطحات والانحرفات لدى فئة من متكلمي أهل السنة 
بحكم طبيعتهم البشرية» وهم لم يكونوا معصومين» وبحكم طبيعة الكلام نفسه. وقد وجدت له 
نظائر عند علماء فنون أخرى أيضا غير الكلام» وحتى المحدثين ليسوا مبرثين من هذه المآخذات» 
وني ثنايا مرويات "دعاة السلفية" من فضائح الإسرائيليات والموضوعات مايندي له الجبين 
ويقشعر له الجلود والتي اتخذوها سندا لهم في التجسيم ونسبة جملة من المعاصي إلى الأنيياء 
والرسل المعصومين. 

(1) انظر تبيين كذب المفتري فيهما نسب إلى الإمام أبي الحسن الشعري للحافظ اين عساكر: 787: 
4 


م 


إلى جوار تفسير الإمام البيهقي لكلام الإمام الشافعي, فقد أدلى الحافظ ابن 
عساكر بدلوه. ببيان وجه آخر في تفسيره؛ «وهو أن يكون المراد بها أن يقتتصر على 
علم الكلام ويترك تعلم الفقه الذي يتوصل إلى معرفة الحلال والحرام؛ ويرفض 
العمل با أمر بفعله من شرائع الإسلام. ولا يلتزم فعل ما أمر به الشارع وترك ما 
نهى عنه من الأحكام»”"» وهذا التفسير أيضا ليس ببعيد» ولكل وجهة هو موليها. 

وأضيفٌ هنا شيثاء ما وجدت أحدا سبقني إلى التصريح به؛ هو أن علم 
الكلام باعتراف منا مذموم عند أهل الورع الشديد من السلف؛ لمجرد أنه 
كلام؛ - بالمعنى اللغوي - ليس تحته عمل» والسلف كانوا فعلا رجالٌ عملٍ 
وتطبيقء لا رجالٌ كلام وتعطيل وتبطيل. ويمكننا أن نقيس على ذلك موقفٌ 
رين السوقة 0ك وجي الذي ارود الور توالاتضايا وعرك الهر ل لسن 
الكلام وغيره. حتى وإن كان مباحا - والذين نصوفوا من كبار المتكلمين في 
أواخر حياتهم؛ من أمثال حجة الإسلام الغزالي وغيره. 

ولكنء أوليس بإمكاننا أن نطبق هذه القاعدة على الحديث أيضا؟ فيكون 
الحديث مذموماء لأنه حديث؛ - بالمعنى اللغوي. ولا يخفى ما بين الكلام 
والحديث من الترادف اللغوي - ليس تحته عمل؟ وقد يستنكر مستنكر ويقول: 
إنه لا يمكن ذلك. لأن الحديث حديث رسول الله يل الذي لا ينطق عن الموى. 


.18١ المرجع السابق:‎ )١( 
(؟) انظر مثلا هجوم أبي طالب المكي على الكلام وأهله بأسلوب شديد لا هوادة فيه في قوت‎ 
القلوب: 7/ 7180174 وغيرها كثير. ولكنه. شاعرا أو غير شاعرء يرد عل المعتزلة والمجسمة‎ 
والمرجئة وسائر الفرق المبتدعة ردا بليغاء مثبتا العقيدة السنية الصحيحة التي هي عين عقيدة‎ 
الأشاعرة: يكاد يفوق أسلوبه أسلوب التكلمين. هذا إن دل على شيع فإنها يدل عل وجود‎ 
الاضطرار. الذي لا خيار معه. لعلماء الإسلام في دخوهم في حلبة الصراع الفكري على رغم‎ 

أنفهم. انظر من قوت القلوب: 1/ 115-/00171 437573770 7/ 71/0-77٠‏ وغيرها. 
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فلا يكون مذموما على الإطلاق. ولكني أرى أن الطرف الآخر أيضا يملك 
نفس الحجة» التي احتج بها الطرف المقابل» فيقول: لو أن ما يعتقده دعاة 
السلفية» من أمور لا صحة طاء ينطبق عليها أنها «حديث رسول اللها يق فما 
يعتقده الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة. من عقيدة تنزيه الخالق وتخالفته 
للحوادث بالضرورة: مما دل عليه «كلام الله»» فلا يخفى على أهل العلم 
بالأصول ما الذي يجب إذا ورد في «الحديث» أشياء توهم أنها تعارض صريح 
«كلام الله ك. ْ 

ولا أعتقد نفسي مبالغا إذا قلت: إن كثيرا من السلف تحرجوا فعلا عن رواية 
الحديث وامتنعوا عنهاء لأسباب وأخرى, بل منهم من ذم أهل الحديث ذما 
شديداء وعلى رأسهم'الفقهاء والصوقية أنفسهم» ولعل أعنف عتاب وجه إليهم 
قولُ سيد التابعين وإمام المهددين الخنسن البصري #: إن السفهاء همتهم 
الرواية وإن العلماء همتهم الرعاية:20» يعرف ذلك إخواننا السلفيون 
المتخصصون بصناعة الحديث» كما أن الكثير منهم كانوا يكرهون 
الفتيا/ الإفتاء/ الاستفتاء في قضية لم تحدث بيعدء على خلاف الفقهاء - وهم 
أيضا كثر - الذين كانوا يفترضون أمورا ثم.يبينون أحكامها الفقهية, ولا يخفى 
ذلك على ذي خبرة في تراثنا الفقهي”". والكل دين جاء به المصطفى و 
وصدق البوصيري إذ قال: 


«وكلهم من رسول الله ملتمس غرفامن البحر أورشفامن الديم؟ 


)١(‏ انظرله قوت القلوب نفه للمكي: ؟/ 1844:1417 وغيرها. 
(1) انظر مثلا الشافعي للشيخ محمد أبو زهرة: .571-57٠‏ 
-١86-‏ 


ولا معنى للاعتراض على سلفنا الصالح. أيا كان منزعهم إلا الاعتراض على 
أمة بأسرها هي خير الأمم. 

نعم, إنها ليست أحاديتٌ رسول الله ير بل هي من «حشو الحديث؛ تُبينا عن 
التحدث بمثله. وكان السلف - كى] ذموا الاشتغال بالكلام - يتورعون أشد التورع 
عن التحديث. مخافة وقوع الكذب عل النبي يك وتحرج الكثير منهم عن الرواية. 
أليس لنا في نمي سيدنا عمر ابن الخطاب ذه عن جمع الحديث عبرة؟ ثم أليس لنا 
فيا حدث من حشو الحديث بغرائب وشواذ وإسرائيليات وغنوصيات عبرة 
وعظة؟ وكيف تليقينا نحن هذا الحشو الحاشد من «أحاديث» لاتقف أبدا صامدة 
أمام قواعد الرواية والدراية» التي وضعها العقل الإسلاميء واعتزت - ولا تزال- 
بها الأمة عبر العصور. وبالرغم من هذا كله عاشت وفرخت وعشعشت؟!0"0. 

ويعجبني في هذا المقام ما ذكره علامة العراق الشهابٌ الآلوسي في كتايه 
«نزهة الألباب» - وأنقله عن صاحب فهرس الفهارس - من أن محدث العراق 
النور علي السويدي البغدادي لما قال للشيخ الإمام الصوفي المتكلم مولانا خالد 
الكردي النقشبنديء في ملا عظيم: #بتس ما يفعله أكثر علماء الأكراد اليوم 
لاشتغاهم بالعلوم الفلسفية وهجرهم لعلوم الدين» كالتفسير والحديث» عكس 
ما يفعله علماء العرب. قال له مولانا خالد: «كلا الفريقين طالبٌ بعلمه الدنيا 
الدَنِيّة وطلبُها ب«قال أرسطو أو قال أفلاطون» خيرٌ من طليها ب«قال الله وقال 
رسوله. فإن الدَّنّ يُطلَبٌ بدني مثله»» فسكت السويدي)7©. 
(١)انظر‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار: 0 
(؟)انظر الحكاية في فهرس الفهارس للكتاني: 7714/١‏ 
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فإذأ لو وجد في «الحديث» ما هو ضعيف أو موضوع؛ أو ماهو من قبيل 
الإسرائيليات» فليكنْ الأمر كذلك بالنسبة إلى «الكلام»؛ وكما أننا لا نقبل 
«احديث التجسيم» من المجسممة والكرامية والتيمية» كذلك لا نقبل «كلام 
التعطيل» من المعتزلة والجهمية. والذم ذم واحد حيئ) وٌجد المذمومٌ» ولَأَنْ يكون 
الشيئ مذموما في مكان؛ وغير مذموم في مكان آخر مثله غيرٌ معقول. وسلف 
هذه الأمةء وهم أعقل الناس بعد عصر النبوة» أبعدٌ الخلق من أن تنسب إليهم 
15 هذه التناقضات والشناعات. 

فعلم من هذا البيان أن ما قسر به البيهقيٌ وابنُ عساكر وغيكهما كلامَ الإمام 
الشافعي - ويقاس عليه كلام سائر الأئمة - واستقر عليه رأي الجماعة؛ هو الحق 
الحقيق بالقبول» فالكلام المذموم هو كلام أهل الأهواء والبدع. واخمتلاف 
إخوانتا السلفية معنا في هذا الفهم لايستند إلى دليل؛ بل إن كلام الشيخ ابن 
تيمية نفسه - وهو قطب الرحى - دليل لنا وحجة عليهم. 

قال» وقد صدق فن| قال: #والسالف والأئمة ذموا أهل الكلام المبتدعين الذين 
خالفوا الكتاب والسنةء ومن خالف الكتاب والسنة لم يكن كلامه إلا باطلاء 
فالكلام الذي ذمه السلف يدم لأنه باطلء ولأنه يمخالف الشرع ول فإِنَلم يكن 
باطلا ولم يخالف الشرع فلا داعي لذعه. غير أنه يضيف شيئاء في كناب الرد على 
)١(‏ انظر كتاب النبوات لابن تيمية: 143: الرد عل المنطقيين له: 7» وعلل هذا فدعوى ابن تيمية 

رجرع كبار الأشاعرة عن المنهج الكلامي يجب أن يحمل على رجوعهم عن الباطل لا على الرجوع 

عن مجرد الكلام: إذ لا معنى للرجوع عن الكلام طالما هو كلام حق» وهل رجع أبن تيمية عن الكلام 

الحق الذي كان يدعو إليه؟. ومن هنا قد كفينا أقفسنا كثيرا من التعب في رد دعواه بأن فلانا وفلانا قد 

رجعواء وإن كان لنا رد تحقيقي عل دعواء هذى تعرضنا له في غير هذه المناسبة. 

مد 


باطل» وكل كلام في الدين باطل» فهو تخالف لا جاء به الرسول»7'. 
وقد يظن ظان أن بين كلاميه تناقضا أو تعارضاء إذ نحل ذلك عاما ويحرمه عاماء 

وهو في ظنه على شمئع من الحق؛ لأن الكلامين فعلا متعارضان عند التجرد عن 

القرينة» ولعل هذا النوع من الأسلوب من تلك التتائج التي ترتبت على تكلفات 

الشيخ ابن تيمية؛ حيث أراد أن ينسب الأشاعرة إلى ماهم أبعد الناس عنه؛ 

فيتكلف. فينجر إلى كثير من اللف والدوران؛ في عرض الآراء وتقييمهاء نسأل الله 

عاقلاء اتعظ من زلات السابقين وأحَدٌ العبرةً من أخطاء الآخرين. وستعرف عما 

قليل صدق ما قلت. وأنه ليس بين كلاميه تعارض أو تناقض في الحقيقة. 
هل يعني دراسة ما يعتقده المتكلمون؟ فقد درسه بعض السلف2"»: في حين 

أن البعض الآخر ذمهء ولعل خير ما نجد من أمثلة اشتغال السلف به ما قام به 

الإمام الحارث المحاسبي[ 877-١70‏ 17ه](") من بيان العقيدة الصحيحة والرد 

(١)الرد‏ عل المنطقيين له: ل881. 

(1) وقد ذكر ابن تيمية أن السلف لم يكونوا جاهلين بالمالك الكلامية؛ بل الصحابة أنفسهم كانوا 
يعرفونهاء «فإنهم فتحوا أرض الشام ومصر والمغرب والعراق وخراسان, وكان بهذه البلاد من 
الكفار والمشركين والصابئين وأهل الكتاب من كان عنده من كتب أهل الضلال من الفلاسفة 
وغيرهم ما فيه هذه المعاني الباطلة» فربها (انظر كيف يلتمس الرجل احتهالا إذا كان في خدمة 
مبدثه) خوطبوا بهذه المعاني بعبارة من العبارات وبينوا بطلانها لمن سأهم ... وأكثر الناس 
لايعلمرن ذلك ولاينقلونه»!. (ولعل ابن تيمية أخذ هذا الدليل من الأشاعرة؛ فإنهم قد قرروا- 
ط جامعة الإمام محمد بن سعود ٠1948م:48/8:١04-61.‏ ومجموع الفتاوى: 01/5 . 

(1) كان من كبار الزهاد والعارفين والمحدثين والمتكلمين في عصره. وشيخ مشايخ بغداد في وقته. له 
عدة مؤلفات. منها: الرعاية» التوبة» فهم الستنء رسالة المسترشدين وغيرها. انظر في ترجمة- 
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على طوائف المبتدعة من القدرية والمعتزلة والخنوارج والمشبهة وغيرهم.؛ وف 
المقابل نجد الإمام الأحمد يمنع الحارث المحاسبي ويزجره من مشروعه 
الكلامي» قائلا له: أنت حكيت شبهتهم أولا ثم أجبت عنهاء فبم تأمن أن يطالع 
الشبهة من يعلق ذلك بفهمه ولا يلتفت إلى الجواب؟ أو ينظر إلى الجواب ولا 
يفهم كنهه؟ وكلاهما من أثئمة السلف الصالح, وقد اختلفا ني الفهم والاجتهاد. 
ومع ذلك نجد الإمام أحمد يتردد إلى مجلس المحاسبي مختفياء ويثني عليه 
باعتراف الذهبي نفسه("©. 

وأرى الإمامَ الغزللٍ على قدركيير من الصواب» حيث وفق بين موقف 
الإمامين قائلا: «وما ذكره أحمد حق» ولكن في شبهة لم تتتشر ولم تشتهرء فأما إذا 
انتشرت فالجواب عنها واجبء ولا يمكن الجواب عنها إلا يعد الحكاية - أي 
حكاية الشبهات2(6). 

وإن سلمنا جدلاء أن السلف لم يدرسوه؛ فيا هو الدليل الذي استند إليه 
خصوم الأشاعرة» وعلى رأسهم ابن تيمية» الذي كرس حياته لدراسة الكلام 
ومذاهب المتكلمين؛ فضلا عن الفلسفة» دراسة شاملة واسعة» فما هو دليلهم 
فليكن هو أيضًا دليلًا للأشاعرة. 


>المحاسبي: الفهرست لابن النديم: 7 طيقات السلمي: 05- ٠١‏ تاريخ بغداد للخطيب: 
11١/4‏ الرسالة القشيرية: 474 ,47١‏ كشف المحجوب للهجويري: 7714/١‏ ١لال‏ 
تذكرة الأولياء للعطار: /١‏ 474-479: سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 197-1١١١‏ طبقات 
الشافعية الكبرى للتاج السبكي: ؟//؟, طيقات الأولياء لابن الكلقن: 6 4ع الطبقات 
الكبرى للشعراني: 1711/5 الأعملام لللزركل: 7 معجم ال مؤلفين لكحالة: 
*/ 0074 مقدمة الأستاذ عبد القادر عطا لكتاب التوبة للمحاسبي: ا 

)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء للذهيي: 117/17 طبقات الصوفية للشعراني: /١‏ 0177 نشأة الفكر الفلسفي 
في الإسلام للنشار: /١‏ 18737 مقدمة الأستاذ عبد القادر أحمد عطا لكتاب التوبة للمحاسيي: 77 . 

(") انظر المتقذ من الضلال للإمام الغزللي: "07 8. 
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أو يعني ذلك تعليم الكلام؟ فكيف يمكن الدراسة بدون تعليم. أولم يترك 
ابن تيمية مؤلفات ضخمة في صميم الموضوع الفلسفي» فضلا عن الكلامي 
كاكتاب الرد على المنطقيين» وغيره7» الأمر الذي حدا ببعضهم إلى أن يصف 
ابن تيمية ب«متكلم أهل الآثار» - ى) فعل صاحب (إيثار الحق» - وب«فيلسوف 
السلفية وحكيمها» كما أطراه أحد كتاب العصر2(”». 

فتعين أن المراد به هو أن يعتقد المرأ تلك العقائد الباطلة التي يشتمل عليها 
كلام أهل البدع أو أن يتسرب إليه آثارها السيئة» فلا خلاف في ذمه بين أهل 
السنة إطلاقا. ولم يبق أيضا إلا أن ننظر هل الكلام الأشعري ككلام سائر 
الفرق» من القدرية والجهمية والمرجئة ؟ فعند ابن تيمية نعم حتى يتمكن له 
توجيه الذم المذكور إلى خصومه الأشاعرة. 

وتوكيدا لما قلت» من أن ابن تيمية لا يتكر الاشتغال بعلم الكلام؛ على 
خلاف ما يفهمه أتباعه أو أرادوا أن يفهموه. أضيفٌ هنا أيضا أن الشيخ ابن 
تيمية تمن يرى أن علم الكلام له فوائد مرجوة. تعود على الدين» وخدمة 
مشكورة للستة. 

انظر إلى كلامه؛ وهو يقول ني كتاب النبوات: «...فمن الناس من يظن أنهم 
- يعني السلف - إنما أنكروا كلام القدرية فقط.... وليس كذلك... وطائفة 
تظن أن الكلام الذي ذمه السلف هو مطلق النظر والاحتجاج والمناظرة» ويزعم 
من يزعم من هؤلاء أن قوله (وَلَا دلوا أل لعب إِلَا يالتى هى 
)١(‏ انظر في كشف الجانب الفلسفي لابن تيمية مناهج البحث عند مفكري الإسلام للنشار: -١159‏ 
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(1) انظر إيثار الحق على الخلى لابن الوزير الياني: 2146 تفريظ محمد عمارة لكتاب :ابن 
تيمية..والآخر»: لا. 
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أَحْسَنٌّ» [العنكبوت: 2141 لِوَجَدِدِلَهُم بالتى. هِىّ أَحْسَنُّ 4 [النحل: 17] منسوخ 
بآية السيف» وهؤلاء أيضا غالطون».؛ ثنم أورد بعض الآيات التي تدل على 
استحسان الجدال والحجاجء وانتهى قائلا: «والمجادلة قد تكون مع أهل الذمة 
والهدنة والأمان ومن لايجوز قتاله بالسيفٍء وقد تكون في ابتداء الدعوة. يا كان 
النبي يجاهد الكفار بالقرآن» وقد تكون لبيان الحق وشفاء القلوب.من 
الشبه... وبسط هذا له موضع آخرة”». ولم أجده بسظه في موضع آخر[ويبدولي 
أن هذا من أسلوب ابن تيمية لإيقاع الهيبة في قلوب العوام؛ وكثيرا ما يقول مشل 
هذا الكلامء فلا تجد له بسطا في سائر كتبه]ء إلا أني وجدته يتكلم عن الأشاعرة 
في بعض المناسبات» وقال: #وصار هؤلاء - بي يعني أصحاب الأشعري - يردون 
على المعتزلة ما رده عليهم ابن كلاب والقلانسي والأشعري وغيرهم من مثبتة 
الصفاتء فيبينون فساد قولهم... وكان في هذا من ' سورة المعتزلة والبخهمية» 
مافيه ظهور شعار السنة»”» وقال في موضع آخر: إن لهم - يعني الأشاعرة - 
حسنات وفضائل وسعيا مشكوراء وخطؤهم بعد الاجتهاد مغفور»©! 

فانتهى الموضوع.؛ ولم ببق إلا أن ننظر هل الكلام الأشعري ككلام سائر الفرق 
للبتدعة» من القدرية والجهمية ولمرجئة ؟ فعند ابن تيمية نعمء حتى يتمكن له توجيه 
الذم اللذكور إلى صفوة أهل السنة. أما الرد عليه قليس هذا مكانه. 





.١51/018457 انظر كتاب النبوات للشيخ ابن تيمية:‎ )١( 

(؟) انظر شرح -حديث التزول - مجموع الفتاوى: 8/ /0891: 808. 

(1) انظر كتاب النبوات: .١44‏ وهكنا كان ينطق بالحق تحت قهر الحقاتق المرق ولكن ضعف 
المناعة الفطرية (أنا متعمد في استخدام «الفطرية» التي كان يعبث بها كشيرا) المقاومة لسرطان 
التجسيم ؛ - الذي أورثته كثرةٌ تقليبه لصفحات الكتب الفلسفية والكلامية من غير شيخ مرشد 
- كان يلعب به ويفعل به الأقاعيل. 
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ولكن مع هذا البيان والعرضء الذي أثبتنا فيه أن الكلام ليس مذموما لمجرد 
أنه كلام؛ في ضوء كلام كبار الأشاعرة؛ كالبيهقي وابن عساكر - وهم هدفهم - 
وفي ضوء كلام #فيلسوف السلفية» ابن تيمية - وهدفه لايخفى على ذي خبرة» 
وسوف نتعرض له بإيجاز من خلال كلام الإمام السبكي - ومع هذا لا أنسى 
موقفاء هو عظيم في نظريء وتطمئن إليه نفسي ولا أتكلف. 

هذا الموقف أبداه الحافظ المحقق» شيخ الإسلام» وقدوة الأنام» الشيخ 
الإمام. والد الإمام» تقي الدين السبكي (05-8لاه) عليه رحمة الله وهمو 
إمام أهل السنة والأشاعرة في عصره وبعد عصره. لا يقل عبن البيهقي وابن 
عساكر منزلة ومكانة؛ إذ جمع بين المنقول والمعقول فأوعىء كما أشار إلى ذلك 
الإمام الباجوري رحمه الله في شرح قول الجموهرة: «...واستظهر السبكي فناء 
اللذْ عُرف». ويبدو في الظاهر أن موقفه متعارض مع موقف البيهقي وابن 
عساكر وغيرهما من المحققين الكبار. 

يقول رحمه الله: «وليس على العقائد أضر من شيئين: علم الكلام والحكمة 
اليونانية» وهما في الحقيقة علم واحدء وهو العلم الإلهيء لكن اليونان طلبوه 
بمجرد عقوهم. والمتكلمون طلبوه بالعقل والنقل معا. وافترقوا ثلاث فرق 
إحداها غلب عليها جانب العقل وهم المعتزلة» والثانية غلب عليها جانب النقل 
وهم الحشوية؛ والثالثة ما غلب عليها أحدهما بل بقي الأمران مرعيين عندها 
على حد سواء وهم الأشعرية. 

وجميع الفرق الثلاث في كلامها مخاطرة؛ إما خطأ في بعضه وإما سقوط هيبة» 
والسالم من ذلك كله ما كان عليه الصحابة والتابعون وعموم الناس الباقون على 
الفطرة السليمة. ولمذا كان الشافعى©» ينهى عن الاشتغال ب 
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بالاشتغال بالفقه فهو طريق السلامة» ولو بقى الناس على ما كانوا عليه في زمن 
الصحابة كان الأولى للعليماء تجنب النظر في علم الكلام جملة» لكن حدثت بدع 
أوجبت للعلماء النظر فيه لمقاومة المبتدعين ودفع شبههم حذرا من أن تزيغ بها 
قلرب المهتدين». 

ثم قال رحمه اللهء وهو في معرض الرد على نونية ابن القيم؛ «المعلم الثاني» بعد 
ابن تيمية» قال قِولته التي فيها عبرة لمن أراد أن يعتيرء ومنها يفهم من الذي 
تسربل بالكلام, المذموم على ألسنة أئمة السلف4» وتقمص به. وجعله وسيلة 
لإفساد عقائد العوام وتفريق كلمة الأمة. قال: «وقفتٌ... على قصيدة نحو ستة 
آلاف بيت يذكر ناظمها فيها عقائده. رمرم يريك اد مايه ماده لل 
الحديث» فوجدت هذه القصيدة تصنيفا و ْ 
النظر قيه لو كان حقاء فكيف وهي تقريز للعقائد الباطلة وبوح بها وزيادة على 
ذلك» وهي حمل العوام على تكفير كل من سواه وسوى طائفته: فهذه ثلائة 
أمورء هي مجامع ما تضمنته هذه القصيدة. 

فالأول من الثلاثة حرام؛ لأن النهي عن علم الكلامء إن كان نهي تنزيه فيها 
تدعو الحاجة إلى الرد على المبتدعة فيه» فهو نبي تحريم فيا لا تدعو الحاجة إليه. 
فكيف فيما هو باطل؟ والثاني من الكلاثة: العلماء مختلفون في التكفير به إذا ل يتنه 
إلى هذا الحد» أما مع هذه المبالغة ففي بقاء الخلاف فيه نظر. وأما الثالث فنحن 
نعلم بالقطع أن هؤلاء الطوائف الثلاثة الشافعية والمالكية والحنفية وموافقيهم 
من الحنابلة مسلمون» ليسوا بكافرين» فالقول بأن جميعهم كفار وحمل الناس على 
ذلك كيف لايكون كفرا...»20. , 





. انظر السيف الصقيل في الرد على ابن الزفيل للإمام تقي الدين السبكي‎ )١ 
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ومن خلال هذا العرض المختصر لجوانب الموضوع.ء ومن هذه المناقشة الحادئة 
للآراء المطروحة المختلفة في صدده يمكننا أن نستخلص ونحقق ما يأتي: 

أولا: أن السلف جميعا لم يطلقوا الذم على علم الكلام» بل منهم من ذمه. 
ومنهم من لم يذمه. ا أن منهم من اشتغل به. فهم كلهم أهل التقوى والورع. 
نلتمس لكلامهم محامل تليق بأمثالهم؛ ولا حجر على أحد أن يتبع من شاء منهم. 
دون أن يرمي غيره بالبدعة وترك السنة؛ فضلا عن الكفر والزندقة؛ والكل 
مأجور على قدر نيتهم إن شاء الله. 

ثانيًا: أن المراد بذم من ذم لم يكن بيان عدم مشروعية الاشتغال بمجادلة 
الخصم في العقيدة ورد الشبهاتء بل كان مرادهم به إدانة كلام المبتدعة كالقدرية 
والمعتزلة والمشبهة» لا غيرهم. 

ثالثا: فإذاً حكم الاشتغال بهذا العلم هو حكم سائر العلوم المستحدثة في 
الأمةء كلعم الحديث والفقه والنحو والصرف والبلاغة وما إلى ذلك؛ إذا كان 
المشتغل به مبتغيا مرضة الله قَبْدَ ومتحريا للصدق والأمانة» ومجانبا للتعصب 
وسائر الأخلاق الذميمة» فهو مباح بلا أدنى شك. بل يكون مندوبا أو واجياء 
نظرا إلى الظروف والمتطلبات. 

رابعًا: أن الذين تصدوا لهذا العلم من أهل السنة لم يكن دافعهم إليه هو 
الترف العقلي أو إشباع الرغبة النفسية» بل لم يكن هم الاختيار في هذا الأمرء 
وكانرا مضطرين إلى ذلك. 

خامسًا: أن طريقة الإمام أبي الحسن الأشعري #ه في بيان العقيدة وجدال 
أهل الباطل» في وقت الحاجة» وبقدر الضرورة» هي عين طريقة السلف وأهمل 
السنة من أمثال أبي حنيفة والشافعي والمحاسبي وابن كلاب وغيرهم#ت» ولعله 
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قد اختلف في ذلك مع منهج الإمام أحمد ذ#. وهذا لا يقدح في سنيته وسلفيته 
البتة» طالما كان هناك سعة في الأمر. 

ومن الجدير بالذكر هنا قصة ذهاب الشيخ أبو عبد الله محمد ابن خفيف 
الشيرازي [1-774لااه/ 94374817م]7 إلى الإمام الأشعريء وأخذه علمّ 
الكلام عنهء إذ فيها توضيحٌ لمدى تمسكهم بمنهج السلفء وبيانٌ لموقفهما جميعا 
من علم الكلام» ولذلك نجد كبار المحققين من الأشاعرة» مشل الحافظ ابن 
عساكر والتاج السبكي وغيرهم؛ يذكزون هذه القصة في بيان مشروعية 
«المشروع الكلامي؟ للأشعري. 

والقصةء كها يروي لنا التاج السبكي عن الشيخ ابن خفيفء أنه قال: دخلتٌ 
البصرة في أيام شبابي» لأرى أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليه لما يلغني خيره. 
فرأيت شيخا ببي المنظر فقلت له: أين.منزل أبي الحسن الأشعري؟ فقال: وما 
الذي تريد منه؟ فقلت: أ أن ألقاه» فقال: ابتكر غدا إلى هذا الموضع؛ قال: 


)١(‏ هو علم من أعلام التصوف الإسلامي» في عصره سيكيء ذو مكانة مرموقة في علوم 
الظاهر أيضاء كالفقه والكلامء انظر في ترجمته كتاب «سيرة الشيخ الكبير أبي عبد الله بن خفيف 
الشيرازي» لأبي الحسن الديلمي؛ ترجمها إلى الفارسية ركن الدين الشيرازي» ثم ترجم الفارسية 
إلى العربية د/ إبراهيم الدسوقي شتا طيقات الصوفية للسلمي: 457-477» حلية الأولياء: 
-27384 الرسالة القشيرية: »47١47١‏ كشف المحجوب للهجويري: /١‏ ال 
١8‏ [ط دار التراث]؛ تذكرة الأولياء للعطار: 7/ » سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي: 
47-7475 طبقات الأولياء لابن الملقن: 774-17١‏ » طبقات الشافعية للإسنوي: 
الطبقات الكبرى للشعراني: 7/ 27/5 لالالا» شذرات الذهب لاين العماد: ”/ 5لا لال كشف 
الظنون: 7/7 4 ء هدية العارفين للبغدادي: 4/1 إيضاح المكنون له: تية 
اكلا 6ق 07 1/7 هم وتم تا لسلس ال اا وال 
4٠ 014‏ الأعلام للزركلي: 1/ ١١54‏ معجم المؤلفين لكحالة: 777/4؛ (وتكرر في 
6 181) وانظر تلك المقدمة القيمة التي أعدتها دأنا ماريا شميل طاري؟ بالتركية ل«سيرة 
الشيخ..» المذكورة» وعرب هذه امقدمة د/ إبراهيم الدسوقي شتاء وألحقها بالسيرة. 
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فابتكرتٌ. فلما رأيته تبعته فدخل دار بعض وجوه البلد؛ فلم أبصروه أكرموا 
محله؛ وكان هناك جمع من العلماء ومجلس نظرء فأقعدوه في الصدر. 

فلما شرع في الكلام دخل هذا الشيخ» فأخذ يرد عليه ويناظره» حتى أفحمه. 
فقضيت العجب من علمه وفصاحته؛ فقلت لبعض من كان عندي: من هذا 
الشيخ ؟ فقال: أبو الحسن الأشعري. فلما قاموا تبعته. فالتفت إلي وقال: يا فقتى 
كيف رأيتٌ الأشعري ؟ فخدمته» وقلت: يا سيدي لما هو في محله. ولكن مسألة» 
قال: قل يا بني» فقلت: مثلك في فضلك وعلو منزلتك لم لا تسأل أنت ابتداءً؟ » 
ققال: أنا لا أتكلم مع هؤلاء ابتداءً» ولكن إذا خاضوا في ذكر ما لايجوز ني دين 
الله رددنا عليهم بحكم ما فرض الله سبحانه وتعالى علينا من الرد على مخالفي 
الحق. وعلى هذه الجملة سيرة السلف؛ أصحاب الحديث. المتكلمين منهم في 
الرد على المخالفين وأهل الشبه والزيغ»0©. 

«فلم| رأيت مخيره» بعد أن سمعت خبره. تيقنت أنه قد جاوز الخبر الحبرء وأن 
مقالته تبرء وما دونه صفرء قد بلغ من الديانة أعلى النهاية» وأوفى من الأمانة كل 
غاية» وأنه هو الذي أومأ إليه الكتاب والسنة بحيازة هذه المنة» نصر الحق ونصح 
الخلق؛ وإعلانٍ الدين والذب عن الإسلام والمسلمين. فشادلي من الاعتداد 
بأوفر الأعداد. وأودع بياض الوداد سواد الفؤادء فتعلقتٌ بأهدابه لخصائص 
آدابه» ونافست في مصافاته لنفائس صفاته» ولبثت معه برهة. أستفيد منه في كل 
يوم نزهة» وأدرأ عن نفس للمعتزلة شبهة, ...»20. 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي: 7/ 2057١‏ وانظر أيضا تبيين كذب المفتري 

للحافظ ابن عساكر: , ملحق سيرة الشيخ ابن خفيف لأنا ماريا: 0784 189. 


(؟) طبقات الشافعية الكيرى لتاج الدين السبكي: ”/ » وانظر أيضا ملحق سيرة الشيخ ابن خفيف 
لأناماريا: 795 75486. 
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هذا هو الموضوع بإيجازء فلا معنى لتنفير طلية العلم» وما أقلّ عددهم في هذا 
الزمن! من علمء هو من أعظم العلوم تغلغلا في التراث الإسلامي» من تفسير 
القرآن الكريم إلى قواعد الصرف والنحو. ونحن منذ قضينا بوجوب التمييز بين 
أنواع العلوم ونظام التتخصص في غلم, دون علم» في جامعاتناء في العالم العري» 
كَسَيْنَا - إن أحسننا الظن بأنفسنا - شيئًاء وحَسِرٌنًا أشياءً. وأما حين أدان إخواثنا 
السلفية» هذا العلمَ وأبعدوه من دائرة العلوم المطلوبة فقد أصاب عقل الأمة 
شلل» عطله من وظائفه من الفهم والإدراك؛ ومع ذلك لا يستحيي بغنضنا من 
إِذّعاء مرتبة الاجتهاد المطلق! 

وكان سلفناء بالمعنى الأشملء على درأية تامة من علوم عصرهم ومعارقه. 
قالأمة أنجبث محدثا فيلسوفاء فقيها متكلماء صوفيا مثقفاء وتجد في مناقب كثير 
منهم: المحدث المفسر الفقيه الأصولي الصوفي المتكلم المنطقي الفلكي الره ا 
الأديب اللغوي... موسوعيٌ بكل ما تحمله الكلمة؛ وذلك تاريخنا المجيدء من 
أبي حنيفة والشافعي والمحاسبي والأشعري والباقلاني والجويني والغزالٍ 
والآمدي والرازي والبيضاوي والصفي الهندي والشيخ ابن تيمية نفسه والإيجي 
والسيد الشريف والتفتازاني ويحر العلوم ال منديء وأبو الحسنات اللكنوي 
الهندي وأحمد رضا البريلوي اندي وعبد الحكيم السيالكوتي والخيالي الرومسي 
وأحمد كويا الشالياتي المليباري...د» ونفعنا بهم. 
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الا 


الشيخ صفي الدين الهندي في التاريخ 

قد يكون غريبًا أن لا يتطرق هذا الاسم اللامع إلى مسامع قراء العصر فٍ 
العلوم الشرعية» وقد يكون من المفارقات عدمٌ الالتفات إلى هذا العلم البارزء 
الذى 1 وك عطاك التلمن والفكرى باشل عنا قديية اككي: مو زجال عهدنه 
الكبارء بل إنه يفوق الكثير منهم في نواح شتى» حيث كان «قيها لفن الكلام 
عارقا بغوامضه التي خفيت عن السيف والإمام» على ما وصفه يعض المؤرخين. 
ومع ذلك لم تنشغل ا همم في عصر النهضة العلمية المعاصر بالاستفادة من تراثه» 
وقد كان السابقون يعرفون له قدره. ويذكرونه يكل إجلال وإكبار» ى) سنعرف 
ذلك قريبا. 

وني ضمن اهتمامي الشخصي المتواضع بتعريف علرائنا الأفاضلء سيم| هؤلاء 
العلماء الأجلاء؛ من بلاد الهند الشاسعة الواسعة» وعرض علومهم وخدماتهم 


للباحثين؛ في العالم الإسلامي يأتي هذا الحديثٌ المتعلق بشخصية الإمام الكبير 
الشيخ صفي الدين الهندي رحمه الله. 


المبحث الأول: اسمه ونسبه: 


هو محمد بن عبد الرحيم بن محمدء أبو عبد الله صفي الدينء الأرموي 
أصلاء الهندي مولدا ونشأة» الدمشقي وفاة» شيخ شيوخ الإسلام» الشافعي 
مذهباء المتكلم على طريقة الأشعري0". 


)١(‏ انظر لترجمة الشيخ صفي في الدين المندي: البداية والنهاية لابن كثير: 04 تاريخ 
الإسلام للحافظ الذهبي: 770 17/07 ء العبر في خبر من غير له: 4١/4‏ طبقات 
الشافعية الكبرى للتاج السبكي: 4/ 6154-177 2140 طبقات الإسنوي: 7/ 78014 الدارس 
في تاريخ المدارس لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي: 8 0 العقود الدرية 
لابن عبد الحادي: 2714/١‏ الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر:١/‏ /7601» الواني بالوفيات- 
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وقد ورد اسم أبيه عند الصفدي والسيوطي أنه عبد ال رحمن» ولعله تصحيف 
أو سهوء وقد ذكر جمهور المؤرخين أن والده عبد الرحيم. ْ 

وفي نسبته المذكورة ما يُشعر:يأنٍ أصله من أرمينية بأذربيجان» ولعل أحد آبائه 
قد انتقل إلى بلاد الهندء بحثا عن الراحة والاستقرار» والبعد عن القلق 
والاضطراب بسبب الغزو المغولي الغاشم؛ فاستقرت أسرته هناك حيث ولد 
الشيخ ونشأ. 0 
المبحث الثاني: مولده ونشأته ورحلاته: 

وبالنسبة لتاريخ ولاذة الشيخ صفي الدين فإنه ولد ليلة الجمعة: الثالث 
عشر من شهر ربيع الأول» سنة أربع وأربعين وستمائة (755ه/ 1747م على 
ما ذكر أكثر المترجمين له. وقيل ولد ني شهر ربيع الآخر من هذه السنة. 

وذكر الشيخ جمال الدين الإسنوي في طبقاته أن مولدء كان في ليلة الجمعة في 
الثالث عشر من شهر ربيع الآخرء في سنة 1759 ه». فهو غير ضححيحء لأن 
معظم المؤرخين قالوا إنه خرج حاجا من بلده «دلحي) في سنة «/771ه»»؛ ودخل 
اليمنء فأكرمه المظفر وأعطاه تسعراثة دينار» ثم حج وأقام بمكة ثلائة أشهر» 
ورأى بها لين سبعين وسمع كلامه ثم دخل القناهرة في سنة ١ه‏ ودخل 





«للصندي: 141/6 حسن الممحاضرة ة للحافظ السيوطي: هع عشنرات الذهب لابن العياد: 
7 كشف الظنون لحاجي خليفة: 1770/7ء البدر الطالع للشوكاني: فار أيجد 
العلوم لصديق بن -حسن القنوجي: / 017١‏ 171ء التاج للكلل له أيضا: 474: هنية العارفين 

-لمليقبادي: 47 نزهة الخنواطر وبيجة المسامع والنواظر لعبد الحي اللكنوي: ل 
القلائد الجوهرية في تاريخ الصا حية لابن طولون: 0 تاريخ الأدب العري لبر وكليان: 
5/ 4/0. الأعلام للزركلي: 6/ ٠٠١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة: 1 9 
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سئنة 1486"ه. 
وأما عن مكان ولادته فقد نص المؤرخون. كالإسنوي وابن كثير والذهبي» 
على أنه ولد في بلاد ال هند. وقد ورد عند البغدادي مايوهم أنه ولدني خارج 
الهند. ثم سافر إليهاء حيث قال: «الأرموي: محمد بن عبد الرحيم بن محمد 
صفي الدين الهندي الأرموي الأشعري سافر إلى الحند والروم واتتقل إلى 
دمشق...2302, ولااشك في أنه خطأ تفرد به هو في أعلم. ولككنهم لم يذكروا البلد 
الذي ولد فيه بالهند. وربما ولد وتربى في منطقة شمالية من بلاد الهند. بالقرب من 
مدينة #دلحي2"76» لأنهم ذكروا أن الشيخ قد خرج حاجا من بلده «دههي» في سنة 
«دلالاها متجها إلى اليمن» ولم يكن من عادة سكان الهند الحنوبية. حين 
يقصدون بر العرب. أن يمروا بدلحي؛ بل كانوا يركبون البحر من إحدى موانئ 
الجنوب الكثيرة. 
وقد كانت نشأته الأولى في الهند حيث ولدء وغالب الظن أنه في ناحية من 
نواحي مدينة دهي العريقة؛ ونشأ هناك في بيت علم وفقه ودين» وأخذ عن جده 
لأمه وكان فاضلُا<”"» ىا قرأ على جده لأبيه محمد الهندي”!». وقضى في الهند فترة 
)١(‏ هدية العارفين للبغدادي: .١147/1‏ 
(؟) وفيه دليل على وجود المذهب الشافعي في شهال الهند؛ وإن كان وجودا ضتيلاء وهذا أمر لا 
يعرفه كثير من الباحثين؛ بل منهم من يجهل أن قطرا بأكملها في الهند شافعي المذهب. وهو بلاد 
مليباره محط رحال الأخيارء بالإضافة إلى كثرة وجودهم في مدن أخرى خارج مليبار 
كمدراسء وأحمداباد وبمباي. | 
(1) قال النعيمي في الدارس في تاريخ المدارس نقلا عن الذهبي: إنه «تفقه بالهند على جده لأمه 
الذي توفي سنة ستين وستاثة 77ه)». انظر أيضا ذيول العبر: 5/ ١‏ 4» وقال ابن العماد في 


الشذرات: إنه توفي سنة 5 75ه. 
(5) طبقات الشافعية للإسنوي: 7/ 2674 شذرات الذهب لابن العياد: 757/57 
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بأس بها من حياته إلى أن خرج منها سنة 771/9ه» وله من العمر ثلاث وعشرون 
نة210» فكان هذه النشأة في كنفهما وتحت ظلال) أثرها الطيب في حياة الولد. 
والذي يظهر أنه قد درس في الفند على جديه وغيرهما من علماء الهند شتى 
أفروع العلم» وبزع في كثير من الفنونء وتلقى ما يتلقاه أمثاله» من طلية زمانه. 
وأكثرء وفاق كثيرا من بنى عصره: لاسيما العلوم العقلية» التي كانت الهند آنذاك 
صاحبة نصيب أوفر فيهاء وإن لم يحدثنا التاريخ عن تفاصيل ذلك. 

إلا أنه قد تطلع إلى أبعد الآفاق؛ لتحصيل القدر الأكبر من العلم, والالتقاء 
بالعلماء خخارج الهند» للتعرف على ما لديهم من المعارف. وهكذا خرج من الهند 
سنة 77179ه» في الثالثة والعشرين من عمره وقد جمع من العلوم ما يجعله عالما 
ذا شأن» يدل عليه أنه لما توجه إلى اليمن» في طريقه إلى مكة. أكرمه الملك المظفر 
نور الدين يوسفف بن المنصور (1945-779ه) وأعطاه تسعمائة دينار. ولم تذكر 
لنا المراجع ما إذا كان له لقاء مع أهل العلم إفادةً أو استفادة في يلاد اليمن أم لاء 
كبا لم تتعرض لتحديد المدة التي مكث فيها الشيخ الصفي في اليمن, إلا أنها تقدر 
بثلاث سنين على الأكثر. 

ثم كانت رحلته الثانية إلى مكة - شرفها الله وفيها قد أدى فريضة الحج» ثم 
جاور البيت ثلاثة أشهر. والذي.تعرضت له المصادر التاريخية بالنسية لحياته في 
بلد الله الحرام هو لقائه بشخصية معروفة من كبار رجال التصوف. له شأنه 
الخطير» وهو ابن سبعين”» وقد مع الصفي كلامه وبحث معه في الفلسفة. 






.704/17 ذيول العير: 4/ ١5ء البداية والنهاية:‎ )١( 

(1) هو عبد الحق بن [براهيم بن محمد المرسي الأندلمي المتصوف على قواعد الفلاسفة» ينسب إليه 
القول يوحدة الوجود. وله كلام كشير في العرفان ومؤلفات وأتباع ومريسدون يعرفون 
ب«السبعينية»» والناس في أمره بين معظم ومكفرء ولابن تيمية فيه كلام كثير بشه في كشير من - 

سالط 


إلا أن هذا اللقاء هل ترك أي أثر في الجانبين أو في أحدهما؟ فليس في التاريخ أية 
إشارة إلى ذلك. غير أني بعد الاطلاع على ما توفر لدي من تراث الصفي أرى أنه 
مجرد لقاء بين شخصين فقطء لم يكن له أثر يذكرء سوى تسجيل واقعة. 

ثم ركب البحر متجهًا إلى مصر. ودخل القاهرة في سنة «٠/ا5ه؛/‏ 
ه». وأقام بالديار المصرية قرابة أربع سنوات» ولا نعرف بالتفصيل عن 
نشاطاته العلمية في مصر. وهذا هو رحلته الثالثة. 

وأما رحلته الرابعة فكانت إلى بلاد الروم» وعن طريق «أنطاكية»» فدخل 
البلاد الرومية سنة حمس وسبعين وستهائة (571/5ه). وكانت إقامته هنا أطول 
منها فيا سبق من البلاد» حيث مكث بها إحدى عشرة سنة» منها ححس سنوات 
في «قونية» وخمس آخر في «سيواس» وسنة ب«قيسارية». وأهم ما يذكر في هذه 
الرحلة هو اجتماعه بعلم كبير من أعلام الفكر الإسلاميء ألا وهو القاضي أبو 
الثناء سراج الدين الأرموي صاحب «التحصيل”" وأنحدَّه عنه المعقول؛ 
ويحتمل أن تكون المدة التي لازمه أو استفاد منه فيها قرابة سبع سنين» وذلك 
بالنظر إلى دخول الصفي المهندي البلاد الرومية - وهو في سنة «571/0ه)- 
ووفاة الشيخ الأرموي في 147ه). غير أن المصادر لم تصرح بذلك. 

وأما مدى تأثر الصفي المندي بالأرموي فليس هناك قاطع - في حدود 
معرفتي - يدل على تفصيله بالدقة» ولم أجده يذكر الأرموي في نبايته أو 
تسعينيته» ولعلهما سابقتان على اللقاء بينهما. 

-كتبه خاصة كتابه السبعينية». توفي بمكة عام 174ه. انظر في ترجمته النجوم الزاهرة لابن 

تغري بردي: 7/ 777. شذرات الذهب لابن العماد: 0/ 3379 التاج المكلل للقنوجي: :١٠١‏ 


0 الأعلام للزركلي: ”/ .78٠‏ 
)١(‏ وسيأتي ترجمته. 


امد 


وخرج من بلاد الروم في رحلته الأخيرة» متها إلى بلاد الشام؛ سنة 
«16ه»؛ فدخل دمشق؛ تلك المدينة التي كانت تغص بأهل العلم والمئؤسسات 
العلمية» واستوطنها إلى أن وافاه الأجل. وكان رحمه الله مستمرا في الاشتغال 
بالعلم في جميع حله وترحاله؛ حتى يعد وصوله دمشق ق الشامء مع علمه الغزير 
ومكانته العلية» أحب السماع من علمائهاء مثل الفخر ابن البخاري وغيره» كما 
تولى التدريس بالأتابكية والظاهرية الجوانية والرواحية والدولقية» وشغل الناس 
بالعلم» وانتصب للإفتاء. وكان ان تدريس أهم العلوم الإسلامية بها فيه 
التفسير والحديث وعلم العربية» إضافة إلى ما هو فارس ميدانه وحارس أبوابه» 
من الفقه والأصول والكلام: ويبدو أن شهزته كعالم محقق وإمام بارز من أئمة 
الشافعية الأشعرية تبدأ في الشام. 

وقد.تصدر في مجالس المناظرات العلمية» التي كانت تعقد بين الحين والآخرء 
وكثيرا ما تعقد بين يدي السلطان؛ وكان السلطان يعظمه ويعتقده. وكان من 
أبرزها تلك المناظرة التي جرت بينه وبين شيخ السلفية ابن تيمية» والتي أدت إلى 
حبسه وإى أن نودي عليه في البلاد لسبب تبنيه بععض الأقوال الشنيعة في ذات 
لله د وكانت لمناظرته روعة وجمال» حتى وصفه الكثيرون كالإمام تاج الدين 
السبكي القائل: «وكان اندي طويل النفس في التقرير» إذا شرع في وجه يقرره 
لايدع شبهة ولا اعتراضا إلا أشار إليه في التقرير» بحيث لايتم التقرير إلا وقد 
بعد على المعترض مقاومته...0(6. 


1714.171 /4 انظر طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي:‎ )١( 
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ولم يزل يترقى في المناصب العلمية في دمشق. حتى ولي مشيخة الشيوخ. 
ووقف كتبه بدار الحديث الأشرفية. وانتفع الناس بتلاميذه وتصانيفه0". 

وفي نبهاية المطاف. ونحن مع الصفي الهندي في دمشقء نستعرض حادثة هي 
من أهم الحوادث في حياة الصفي؛ بل في تاريخ الفكر الإسلامي عامة. وهي 
تتمثل في تصدي علاء الإسلام لابن تيمية ومقاومتهم لمقالاته الفاسدة الكاسدة 
التي جعلته مسخرة بين الناس. وذلك من خلال مناظرات» كان الصفي ال همندي 
يرأس صفوف أهل السنة والجماعة فيهاء ويتحدث عنهم رسميا. 

ولا نطول البحث بذكر ترجمة ابن تيمية [18-5571لاه]”". وببيان بطلان 
مذهبه؛ حيث أصبح اسمه الآن في هذا العصر المتدهور دينيا وعلميا من أكثشر 
الأسماء ورودا على المسامع؛ وقد احتل الرجل مكانا أكبر نما يستحقه. لفضل 
تلك الجهود التي بذها مقلدوه فردا وحكومة؛ ثم بردود أهل العلم عليه. وجعل 
منه أصحابه. منذ قيامته الأولل. رجلا فريدا في نوعه؛ وبعيدا معصوما عن 
الأخطاء البشرية؛ حتى لم يتحرجوا من وصفهم إياه - حيا وميتا - بكل خصلة 
كان هو وأتياعه ينكرونها من خصومهم. ويتهمونهم بالشرك والخروج 
والخرافات من أجلهاء وهكذا «تبركوا بهاء غسله» بعد موته!9» قلقي جزاء 
عمله ضد خصومه؛ الصوفية والأشاعرة: على أيدي أتباعه أنفسهم. 

كما أنهم لم يجدوا بين أمة النبي محمد يِل أحدا يفوقه. لاء بل لم يجدوامن 
يساويه في جميع صفات الكمال. انظر مثلا إلى أحدهم؛ يعلن صراحة» ومن غير 
)١١‏ انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ”/ 741 148ء البداية والنهاية: 7/1١4‏ 75. 
)١(‏ انظرفيٍ ترجمة ابن تيمية: العقود الدرية: البداية والنهاية لابن كثير: 5١/17“‏ 1ء التجوم الزاهرة 

لابن تغري بردي: 4/١/ا7ء‏ 7/7 شذرات الذهب لابن العاد: 5/ .8١‏ 
(1) نقله ابن الآلوسي عن ابن رجب في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: 77. 
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خجلء أنه لا يمكن المقارنة بين ابن تيمية وبين أحد غيره من العلماء. لأنهم جميعا 

- وإن كان لهم بعض الجوانب الإيجابية ح لاغلوق م العبيزب]! عه حتى انتهى 
الرجل إلى القول مشكوراء بأنه إن كان هناك أحد يقارّن بشيخ الإسلام فهو 
الشاطبي - صاحب الموافقات < فقط. فحين رأيتٌ منه هذا الكلامَ فرحتٌ به 
وقرثُ به عيني» وقد خفف الرجل من غلواء التعصب المقيت بعض الشيئ؛ 
ولكن سرعان ما انقلب السرور هما وغماء والفرح حزنا وندما؛ إذ ذهب الرجل 
يقرر أن هذه المقارنة أيضا تبنوء بالفشلء لأنه قد تبين له أن الشاطبي أيضا 
أشعري!!20. سهان الله هل هذا أمة محمد وله النبي العربي الذي كافح للمجد 
والعز والشرف كفاحا مريراء وداس الرذائل الجاهلية ودفنها تحت قدميه ؟ وهل 
الأمة إلا أشاعرة من الند إلى الأندلس؟ 

ولكن ابن تيمية تيمية عند أهل العلم ل يكن رجلا يُعدد بكثير من آرائه في مجال 
الأصول ولا في الفروع» وهوء باعتراف أصحابه رفيق الكرامية المجسمة» حيث 
قال قائلهم: #وابن تيمية يمس مذهب الكرامية مسا رفيقاء ولا يشتد في نقده. كما 
فعل مع الطوائف, وذلك لمواققتهم له في كثير من أصول مذهبه» فقد جوزوا قيام 
الحوادث بذاته تعالى بل ريما كانو ا أول من أحدث هذه المقالة في الإسلام»). 

وم يكن أمينا في كثير ما صنف وكتب في حق أئمة الدين» وقد تبين كذبه 
وافترائه على مثل إمام الحرمين افتراء فضيحاء حيث ادعى أن الأمام رجمع عم 
كان عليه من العقيدة السّنية السََرية» وأن الشافعية لا يَعْتَدَ دُونَ بأقواله: وأنه 
لايعرف الحديث...» وزعم: أن أصحاب الشافعي اتفقوا على أنه ليس له وجه 
)١(‏ انظركتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعيد الرحمن بن صالح: .71714-1719/١‏ 
(1) ابن نيمية السلفي لمحمد خليل هراس: .٠٠١‏ انظر للمزيد عن الكرامية ومدى تأثر ابسن تيمية 

بهم نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار: /١‏ 7017-17*0. 
وم - 


في المذهب... ول يعتدوا بخلافه في مسألة من فروع الفقه. وعلى أنه لا يجوز أن يتخذ 
إماما في مسألة واحدة... من مسائل الفروع فكيف يتخذ إماما في أصول الدين!؟2. 

ولم يكن ابن تيمية سامحه الله بحاجة إلى مثل هذه التكلفات. لولا حرضه 
على مخالفة الجمهور واتباعه للهوى. ونحن لا نمنعه حقه» كعالم يهارس حريته 
العقلية والفكرية» لنقد غيره من الأئمة» كائنا من كانء إلا أنه لم يكن لائقا بمثله 
التورط في انتقاد طائفة من العلماء. أجمع جمهور الأمة على قبوهم واحترامهم. 
بهذا القدر من العنفء ومع بعده البعدّ الشديدٌ في كثيرء بل أكثرء تماأخذه 
عليهم. فالإسراف في الأمر إن دل على شيئ فإنما يدل على أنه لم يرد النصيحة. 
بقدر ما أراد العداوة والبغضاء. 

وفعلاء قد كشفت الأيام عما أضمره الرجلء بعد أن صدر كتاب إمام 
الحرمين العظيم (نبهاية المطلب في دراية المذهب»». بتحقيقات ودراسة قيمية من 
الدكتور عبد العظيم الديب”2» جزاه الله خيرا. وسوف تأتي الأيام القادمة 
بدلائل تورطه في حق هؤلاء الأبرياء إن شاء الله فمن أراد الاستهداء من اغتر 
به وجعله شيخا للإسلام فليتدارك الأمر بترك الحيلء قبل هجوم الأجل؛ 
ويرجع إلى تراث الأمة العقلية والنقلية» قبل فوات الأوان والوقوع في هاوية 
لهوان» وقد اغتر بتلبيساته وتهويلاته أناسٌ من قبلٌ» من أمثال الذهبي الحافظ» 
مع جلالة قدره في نقد الرجال. 


2157/7:ه١108 انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية» طيعة دار الريان للتراث,. القاهرة.‎ )١( 
نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين؛ (قسم‎ .3 4-6٠ /١ بان تلييس الجهمية له:‎ 
المقدمات)؛ تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب» طبعة دار المنهاج جدة- المملكة العربية‎ 
.4107/11/ 517-117 0510-508/1 :م5٠01/‎ /ه١‎ 14174 السعودية» الطبعة الأولى‎ 
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وكم من فئة في هذه الآونة الأخيرة» تعتقَدٌ فيه شيئا من الخير وتجعله أمينا في 
كل ما قال وكتبء لمجرد ما أشاعه أتباعه من مناقبه ومآثره وكراماته - أحيانا - 
وعبقريته العلمية» وواسع اطلاعه على علوم الأوائل والأواخرء وفرط ذكائه 
وجودة حفظه. ولكن هل تنفغ العبقرية شيئا مع كثرة الشذوذ والتناقض وخرق 
حجاب الهيبة» كلا والله إن أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري ملأوا طياق 
الأرض عليماء وضٌربت بهم امل في العبقرية العلمية والعقلية: ونشروا مبادئ 
الأخلاق والفضائل» وهل يبلغ ابن تيمية عسْرٌ معشار ما بلغه هؤلاء الرجال؟ 

أقسم بالله يميتا برا إنه بجوار أحدهم - وفيهم الباقلاني والبيهقي والقشيري 
وإمام الحرمين وححجة الإسلام والقاضي عياض وفخر الدين وسيف الدين 
وسلطان العلماء وابن عساكر والنووي وابن دقيق العيد والصفي الهندي والتقي 
السبكي وغيرهم عددَ رمال البحار ونجوم السراء: ومنهم المجددون على 
رؤوس القرون - لا يذكر ولا يلقى له بال. وهو عالم من العلماء» له ما له. وعليه 
ماعليه: و تغليف أخطاته بغلاف وقار السلف وهيبة أهل الأثر أمرٌ لا أراه 
صحيحا البتة» ولا مقبولا عند أهل العلم. ظ 

ومع كثرة ما كنب وصنف في عدد من ا موضوعات. فهنل نجد له ذكرا في 
كتب المحققين بعده, في محالات مختلفة إلا تحلة القسمء وأغلى بضاعته في علم 
الحديث, والمحدثون بعده» منهم من لايعرفه» كما أن منهم من لا يثق بآراثه فيه - 
كالعلامة المحدث المحقق أبو الحسنات اللكنوي الحنفي مثلا. أيْنَ هو في التراث 
الإسلامي إذا ؟ إن كان شأنه هذا وهذاء ى) يدعيه مريدوه؟ وكأن اسمّه منسي؛ 
وذكره مطويء وهو مشطوب من ذاكرة الأمة. ظ 
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ولا أريد أن أنقل هنا ما أطلقه المحققون من العلماء في حقه. مثل الحافظ 
التقي السبكي. والعلامة ابن حجر الهيتمي وغيرهصاء من أعمدة الشافعية 
والحنفية والمالكية والحنبلية. وكلام بعضهم فيه جد ثقيلء لا أنقله هنا خشية 
الإطالة؛ ومراعاةً لخاطر من وقع في نفسه حبّه الشديدٌ وتعظيمٌّه المزيدٌ. وهو لا 
يعرف حاله» ونحن قوم لا نسب أبا جهل مراعاة لخاطر عكرمة: ومن أراد 
الاستزادة فليرجع إلى التاريخ. ومرور بعضهم به - كإساعيل الخامدي مثلا في 
حاشية السنوسية الكبرى - كان بمتتهى الاستهانة واللامبالاة» ولايخفى جهود 
الكوئري ومن على شاكلته في رد مذهب ابن تيمية» في القرن المنصرمء الأمر الذي 
يدلنا على مدى رفض العلماء لما أحدثه ابن تيمية» وتحذيرهم الناس من أخطائه. 

وانفض من حوله كل من تععجلوا في إطرائه يادئ بدء قبل اتكشاف حاله» 
وتخلوا عنه واحدا إثر واحد على تعاقب فتنه المدونة في كتب التاريخ20". ولم يبق معه 
إلا أهل مذهبه في الحشو وكل من اتهم السلف والأئمة ال متبوعين ومقلديهم من عامة 
الأمة بالتخلف ونبذ القرآن والسنة؛ وادعوا لأنفسهم الإصلاح والتجديد 
والاجتهاد الحر الطليق والعقلنة من الشوكاني والقنوجي ومحمد عبده وأذنابه 
المغرورين به في الأزهر الجديد22, ومن ظنّ أن علاء عصره صاروا كلهم إلبا واحدا 
ضده حسدا من عند أنفسهم فليتّهم عقله وإدراكه قبل اتهام الآخرين. 


)١(‏ وثناء بعض المتأخرين عليه لم يكن إلا.عن جهل بمضلات الفتن ني كلامه ووجوه الزيغ في 
مؤلفاته. ومنهم من ظنَّ أنه دام على توبته بعدما استتيبء فداوم على الثناء؛ ولا حجّةً في مشل 
تلك الأثنية» وأقواله الماثلة أمامنا في كتبه لا يؤيدها إلا غاو غوى. نسأل الله السلامة. 

(؟) اقرأ ما كتبه محمد عمارة - الذي جمع بين الاعتزال والرشدية والوهابية في إهاب واحد - في 
تقريظ كتاب «ابن تيمية والآخرة: 775-7١‏ حيث جعل كل من دعا إلى الإصلاح (ألاإنهم هم 
المفسدون) مستفيدا من تراث ابن تيمية ومقلدا له نعم هذا عقاب من الله يك بذهم تقليد 
الأئمة المتبوعين. فكروا إلى أخطر مما فروا منه؛ التقليد والتقديس وترك القرآن والسنة. 

-#”4- 


وكنت أظن فيها سبق( أن كثيرا من علماء أصول الدين ما كانوا يعرفون ابن 
تيمية ذاتا أو وصفاء فلذلك لم يردوا على شذوذه في أصول الدين» ولكني بعد 
التأمل الدقيق واحتفافي القرائن الكثيرة التي تستعصي على التعبير الصريح أرى 
أن هؤلاء العلماء الأجلاء لم هملؤا الرد على باطله لجهلهم به كيف وفيهم أمثالٌ 
السيد الشريف والسعد التفتازاني والخيالي والسنومي وعبد الحكيم السيالكوتي 
واللقاني والباجوري والدردير وغيرهم؛ من يضرب بهم المثل في الإحاطة 
بالمسائل الكلامية» وفي تحقيق المسائل العقلية العويصة. وبيان الحق من الباطل في 
الأمور العقدية» بل إنهم قد مروا عليه مرور الكرام» ولم يزنوا لكلامه وزناء ولم 
يلقوا له بالا2"» رغم تضخيم أتباعه لأقواله في الآونة الأخيرة» وكأن المذهمب 
الأشعري قد تَهِدَّمتٌ أركائه بهاء ولم يبق للأمة إلا خيار واحد؛ تقليد عقائد ابن 


تيمية والتسليم بكل ما قاله. 


)١(‏ انظر دراستي.لشرح الخيالي على النونية: 86. وكنت أتعجب بعض الشيئع من موقف شيخنا 
الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي حغظه الله» وكان كلما كنت أقول له: أليس أبن تيمية 
أمينا في النقل يا صيديء ألم يقل أن أمثال إمام الحرمين ...قد رجعوا؟: كان حفظه الله يضحك 
من كلامي هذا ويقول بكل ثقة وجرأة لا تتزحزحان: هيهات هيهات لابن الجويني الذي قرأ 
أربعين ألفا في أربعين ألفا... ثم لما تبين لي افتراء ابن تيمية على إمام الحدرمين بعد صدور نهاية 
المطلب عرضت عليه الأمر مع هذه المعلومات الجديدة - عندي - مرة أخرى فقال لي من فوره 
- وكأن إعلامي لم يزده شيئا جديدا من العلم: أنا ما كنت ألقي لكلامه بالا أصلا... نعم إنه 
الإيبان القوي والعلم الراسخ يورثان الثقة والجرأة التي قد لا يفهمههما كثير من طلبة هذا الزمان. 

(؟) والذين ردوا عليه من السابقين ركزوا على جانب غير جانب الإلفيات. مثل سفر الزيارة 
والتوسل والاستغاثة وبعض المسائل الفقهية» ولعلهم آثروا أسهل الطرق وأخفها مؤنة وخطرا 
لإطلاع العامة على أخطاء ابن تيمية» وأما التركيز على الجانب الكلامي والإلفيات خاصة فقد 
استتجد في العصر الحاضر فقط عل المستوى الأكاديمي وغير الأكاديمي» وينبغي في أن تستمر هذه 
المسيرة بشكل أوسع وأتقن علميا بدل.الارتكان إلى العاطفة والحماسة, حماية للعقيدة الإسبلامية 
الصحيحة التي هي أصل لتلك المسائل الفرعية» وإن كانت هي أيضا خطيرة» حتى تنهار آخر 
لبنة في بناء هذا الحيكل التيمي الهزيل. 

-4م- 


نعود, والعود أحسن. إلى حديثنا عن الشيخ صفي الدين الهندي مع الشيخ 
ابن تيمية» ونقول إن ابن تيمية قد تعرض لما ينبغي أن يتعرض له مثله؛ في 
المجتمع الإسلامي؛ لسبب وقوف العلاء - متكلمين وفقهاء وصوفية - له 
بالمر صاد. واستتيب مرات» وصورة استتابته منقولة من خط يده. وهي مسجلة 
في كتاب «نجم المهتدي» لابن المعلم القرشي (ص 171-577١‏ مخطوط) وعليها 
توقيع كبار العلماء مثل قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة والإمام أحمد بن الرفعة 
صاحب 'المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي» في أربعين مجلدا. إلا أنه الم تمض 
مدة على ذلك حتى نقض ابن تيمية عهوده وموائثيقه. ى) هو عادة أئمة الضلال 
ورجع إلى عادته القديمة في الإضلال». 

وتبدأ قصة انحرافه منذ إصداره «الحموية الكبرى» في عام /74ه وقد 
شنب فيها إل سلف الآمة عقيدة التجسيم: وتسم عل متوالنه ف #الواتيتطيةة 
أيضاء فانتدب العلماء لمناقشته في ذلك عام ٠5‏ لاه. فناظروه في عدة مجالس» 
وكان الصفي الفندي هو الذي تولى قيادة المناظرة التي عقدت - وهي حول 
الواسطية - يوم الجمعة بعد الصلوة ثاني عشر رجب من هذه السنة» وكان في دار 
السعادة بين يدي الأمير تنكزء فجرى نقاش حول عدة قضايا؛ حول الكلام 
والتجسيم والاشتراك والتواطؤ في الصفات وحديث الأوعال. وقال له الصفي 
أثناء هذه المناظرة كلمة؛ تعبر عن الحقيقة الحية التي يعرفها كل من يعرف ابن 
تيمية بلا مراء. ولما شرع الصفي يقرر المسألة أخذ ابن تيمية يعجل عليه على 
عادته» وقد يخرج من شيئ إلى شيئ؛ قال له هذه الكلمة: ما أراك ياابن تيمية إلا 
كالعصفور. حيث أردت أن أقبضه من مكان فر إلى مكان آخر». 


دهع - 


وكان الأمير تنكز يعظم الصفي ال هندي ويعتقده وكان الهندي شيخ 
الحاضرين كلهم» وصدر عن رأيه وحبس ابن تيمية» بسبب تلك المسألة التي 
تضمنت قوله بالجهة؛ ونودي عليه وعلى أصحابه في البلاد» وعزلوا عن 
وظائفهم”. وفي هذا ما يدل على مكانة هذا العالم المنديء في تاريخ الفكر 
الأشعريء ودوره القيادي في مقاومة حملات التضليل. 
المبحث الثالث: أساتذته وتلامذته: 

سبقت الإشارة إلى بعض ذلك في المبحث السابق من غير تفصيل؛ وهنا 
نحاول الحديث عن شيوخ الصفي وتلاميذه ببعض التفصيل. 

أما أسائذته فهم كالتالي: ‏ - 

.١‏ جده لأمه: 

7 جده لأبيه: وليس هناك ترجمة لما في كتب التاريخ التي تيسر لي الاطلاع 
عليهاء غير أن جده لأمه توفي سنة ١77ه‏ عل ما ذكره الحافظ الذهبي» وكانت 
هذه الدراسة على هذين الجدين في بلاد الحمند قبل أن يشد رحاله إلى الخارج» 
.ولعل هناك أساتذة آخرين تتلمذ عليهم الصفي في الهند كعادة العلماء السابقين 
من الأخذ عن شيوخ البلد المتعددين» ونظرا إلى أنه قد أقام في الحند ختى الثالئة 


)١(‏ انظر طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي: 9/ 2174-١177‏ ٠14ء‏ العقود الدرية لابن عبد 
اهادي: الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر:١/‏ 7017؛ الوافي بالوفيات للصفدي: 
*/ 1417ء البدر الطالع للشوكاني: 7/ 21417 184» أبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجي: 
*/ ١179017ء‏ التاج المكلل له أيضا: 474» نزهة الخواطر لعبد الحي اللكنوي: 27١١/١‏ 
القلائد الجوهرية في تاربخ الصاحية لابن طولون: 21717//١‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة 
لعبد الرحمن بن صالح: .١87-1١1/5 /١‏ 

-عغ١‎ 


والعشرين من عمره. فيستحيل عادة أن يقتصر في الأخذ على جديه فقط. مه| 
كان منزلتهم في العلم. إلا أن المراجع لم تذكر لنا شيئا من ذلك. 

“. ابن سبعين [7794-714ه]: ذكر الذهبي وغيره: أن الصفي لقيه 
وبحث معه وسمع منه. في مكة المكرمة حين حج سنة 777ه. «قال الشيخ 
صفي الدين الهندي: حججت سنة ست وستين» وبحثشت مع ابن سبعين في 
الفلسفة, فقال لي: لا يتبغي لك المقام بمكة» فقال له: فكيف تقيم أنت بها؟ قال: 
انحصرت القسمة في قعودي ببهاء فإن الملك الظاهر يطلبني بسبب انتمائي إلى 
أشراف مكة. واليمن صاحبها له في عقيدة ولكن وزيره حشوي يكرهني)20. 
ولا أرى أن ابن سبعين يعد من أساتذة الشيخ صفي الدين الهندي بهذا القدر من 
اللقاء؛ غير أني ذكرته مجاراة لمن سبقني في دراسة الشيخ الصفيء تمن يتتبع 
عيوب العلماء من صفوة أهل السنة(”. وإن سلمنا أنه من أساتذته فهل في ذلك 
ضرر؟ وقد بحث معه في الفلسفة التي كان ابن سيعين من رجاهاء بنص عبارة 
هؤلاء المؤرخين. وله في إمامه الشافعي #5 قدوة حسنة. حيث قال ذيه: «ومن 
أراد التفسير فهو عيال على مقاتل بن سليهان»”", ذلك الذي جمع بين التشي 
والتجسيمء والذي قال فيه الذهبي: «أجمعوا على تركه:7). 


.784 /” انظر فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي:‎ )١( 

(") انظر القسم الدراسي لنهاية الوصول في دراية علم الأصول: 45-4١ /١‏ لمحمَّمَينِ «جريتين؛ 
على تراث أهل النظر من العلماء؛ وقد تخبطا كثيرا في عملية التحقيق والدراسة مع أنها رسالة 
لنيل أرقى درجة علمية من إحدى جامعات السعودية: فياليت المتزمتين لم يعبثوا يتراثنا. 

(1) انظر تاريخ دمشق للحافظ ابسن عاكر: .1170117/7٠‏ وفيات الأعيان لابن خلكان: 
5/ 56 ". الشافعي؛ حياته وعصره-آراءه وفقهه للشيخ أبو زهرة: 4 5» نشأة الفكر الفلسفي 
للنشار: 776/١‏ 577. 

(4) سوف نترجم له حين يأتي ذكره في المسألة الثانية عشر من الكتاب. 

0 


4. الإمام الشيخ سراج الدين الأرموي [587-5154ه/198١-‏ 
1117م]: هو الشيخ الإمام محمود بن أب بكر بن أحمد الأرموي التنوخي 
الدمشقي الشافعي الفقيه المحدث الأصولي المتكلم القاضي سراج الدين أبو 
الثناءء صاحب «التحصيل» المخخصر من المحصول في أصول الفقه. قرأفي 
الموصل على كمال الدين بن يونسء وولي القضاء في قونية. من تبصانيفه 
اللباب/ لباب الأربعين/ مختصر الأربعين في أصول الدين للرازي (خ): ولوامع 
الأسراز شرح مطالع الأنوار في المنطق (ط)» شرح الوجيز في الفقنه» تهذيب 
المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة في اللغة. ذيل النهاية لابن الأثير في غريب 
الحديث» مختصر شرح السنة للبغوي» شرح الإشارات لابن سيناء توفي في قونية» 
وهو عل قضائها. ويعد علا بارزا من أئمة الأصول والكلام من أهل السنة 
والجماعة» كان قاضي القضاة» واشتغل سفيرا للملك الصالح نجم الدين أيوب. 
تتلمذ عليه الشيخ صفي الدينء كما أشرنا إليه من قبل وأخذ عنه المعقول0©. 

5. الإمام الحافظ فخر الدين ابن البخاري [5494-596ه/144١-‏ 
١0م‏ هو أبو الحسن على بن أحمد بن عيد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن 
السعدي المقدمي الصالحي الحنبلٍ فخر الدين ابن الشيخ شمس الذينء الفقيه 
المحدث المعمرء سمع من خلق كثير وألحق الأحفاد بالأجداد في علو الإستاد 
تفرد في الدنيا بالرواية العالية» روى الحديث فوق ستين سنة؛ وروى عنه من 
الحفاظ من لا يحصى منهم ابن الحاجب وابن دقيق العيد والشيخ صغي الدين 
)١(‏ انظر في ترجمته طبقات الشافعية لابن قاضي شهية: » كشف الظنون لماجي خليفة: 041/١‏ 


4877140 3037 1716/1 0148471116 007ل هدية العارفين للبغدادي: 


7 ». معجم المطبوعات لسركيس: /١‏ 477: الأعلام لخير الدين الزركلي: /0177/1 معجم 
المؤلفين لكحالة (طبعة مكتبة المثنى - بيروت): 17/ ١88‏ . 


مع 


المندي وابن جماعة وابن تيمية وغيرهمء ومن اللطائف أن الفخر اين البخاري 
هذا سمع منه الحافظ المنذري والصلاح ابن أبي عمر» ومات المنذري سنة 
7ه والصلاح سنة ١4لاه‏ وهذا هو السابق واللاحق عند المحدثين» وهو 
من اشترك في الرواية عنه اثنان تباعد ما بين وفاتهماء وللخطيب فيه كتاب حسن 
سماه «السايق واللاحق26'). رحمه الله ونفعنا به. 

وأما تلامذة الشيخ صفي الدين الهندي: فلا شك أن عالما كبيرا كالصفي 
الهنديء الذي ترك أثرا واضحا على مختلف العلوم الإسلامية» وقدم خدمات 
جليلة للتراث الأصولي والكلاميء وعاش في أهم المعاقل العلمية في العالم 
الإسلاميء لاشك أن عالما مثله يستفيد من علمه كل من عرف للعلم لذته 
وللحياة معناها. وفيا يلي نعرض طؤلاء الذين حفظ لنا التاريخ ذكرهم؛ من 
تلامذة الشيخ صفي الدين: 

١‏ - كهال الدين ابن الزملكاني [/751-//7الاه/754١18719-1م]:‏ هو 
الشيخ الإمام محمد بن علي بن عبد الواحد الانصاري الشافعيء كمال الدين؛ أبو 
المعالي» المعروف بابن الزملكاني نسبة إلى زملكان قرية من قرى دمشق معروفة 
باسمها إلى اليوم؛ وهو من كبار الفقهاء والأصوليين» وصوفي مناظر أديب ناظم 
ناثر نحويء انتهت إليه رياسة الشافعية في عصره؛ تفقه على الشيخ تاج الدين ابن 
الفركاح» وأخذ العربية عن بدر الدين بن مالك وقرأ الأصول على الإمام الشيخ 
صفي الدين ا هندي. درس وأفتى وصنفء وتخرج به الأصحاب. ومن مصنفاته 


0419-4114 /8 انظر ترجمته في البداية والنهاية لابن كثير: 17/ 23787 07/87 شذرات الذهب:‎ )١ 
التاج المكلل للقنوجي: 3508-707» فهرس الفهارس للكتاني:‎ .1147 4٠ كشف الظنون‎ 
الأعلام لخير الدين‎ ءالا١4‎ /١ رقم الترجمة (784) هدية العارفين للبغدادي:‎ .754 77/7 
.1601/ /4 الزركلي:‎ 
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رسالة في الرد على ابسن تيمية في مسألة الطلاق» ورسالة في الرد عليه في مسألة 
الزيارة» وشرح قطعة من منهاج الإمام النووي» ومولد النبي كله اختصره من سسيرة 
ابن إسحاق» ونظم ؤنثر» طلب إلى مصر ليشافهه السلطان بقضاء الشام؛ فركب 
البريد فمات قبل وصوله بمدينة بلييس من أعمال مصر في ١7‏ رصضان؛ وحمل إلى 
القاهرة فدفن بالقرافة بجوار قبة الإمام الشافعي» رحمهم الله ونفعنا ببما0"©. 

1- صدر اليدن ابن الوكيل [5-776١/اه]:‏ هو الإمام العلامة أبو عبد 
الله محمد بن زين الدين أبو حفص عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطية بن 
أحمد الأموي صدر الدين ابن الوكيل وابن المرحل» ويقال له ابن الخطيب أيضاء 
ولد بدمياط» وقيل بأشموم وسمع من المسلم بن علان والقاسم الأربلي 
وغيرهماء وتفقه بأبيه ويشرف الدين المقدسي وتاج الدين ابن الفركاح وأخذ عن 
بدر الدين ابن مالك وصفي الدين الهندي. وتقدم في الفنون وفاق الأقران وقال 
الشعرء فلم يتقدمه فيه أحد من أبناء جنسه وأتى فيه بالمرقص والمطرب. وكان 
أعجوية في الذكاء» حفظ المفصل في مائة يوم؛ وحفظ ديوان الحنبي في جمعة. 
وكان نظارا مستحضرا أفتى وهو ابن عشرين سنة» وكان لا يقوم يمناظرة ابن 
تيمية أحد سواه حتى أنهما تناظرا يوما بالكلاسة فاس ةشهد ابن تيمية بععض 
الحاضرين فأنشد الصدر في الحال: لاا 

إن انتصارك بالإخوان من عجب وهل رأى الناس منصورا بمنكسر 


)١(‏ انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 4/ ٠5-١4٠‏ 7ء البداية والنهاية لابن كشير: 
4 197ء طبقات الشافعية للإسنوي: 17/7ء فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي: 
4/ 17-١1٠ء‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: 4/ 2717٠‏ شذرات الذهب لابن العسياد: /١‏ هلا 
اس التاج المكثل للقنوجي: ٠‏ الأعلام لخير الدين الزركلي: / معجم المؤلفين 
لكحالة: ١١/60؟.‏ 


-مغ8- 


من تصانيفه: الأشباه والنظائرء الفرق بين الملك والنبي والشهيد والولي؛ 
طراز الدار؛ ديوان شعرء توفي في القاهرة ودفن بالقرافة0©. 

*'- الفخر المصري [51-79431/اه]: هو أبو الفضائل وأبو المعالي الشيخ 
الإمام محمد بن على بن على بن إبراهيم بن عبد الكريم» فقيه الشام ومفتيهاء 
المصري الأصلء الدمشقي الشافعي. المعروف بالفخر المصري. لزم الزملكاني» 
وكان معجبا به يشير إليه في المحافل وينوه بقدرهء ونزل له عن تدريس العادلية. 
وأخذ الأصول عن الشيخ صفي الدين الهنديء ى) أخذ عن ابن الوكيل. صنف 
تفسير القرآن(". 

: - القاضي كمال الدين [75-5170//اه/ 177-1717777 م]: هو الشيخ 
الإمام أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله ابن هبة الله بن الشيرازي. الصدر 
الكبير» القاضي كمال الدينء أبو القاسمء الشافعي الدمشقيء قرأ الأصول على 
الصفي الهنديء له رد على ابن تيمية في نحو كراسين7". 

ه- الحافظ شمس الدين الذهبي [48-717/7 /اه/ 17548-1717/4م]: هو 
الإمام الحاقظ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهاز بن عبد الله الذهبيء التركاني 
الأصلء الفارقي» ثم الدمشقي الشافعيء أبو عبد الله شسمس الدين» المحدث 
المؤرخ. ولد بدمشق في ربيع الآخرء وقيل ربيع الأول» وسمع بها وبحلب 


:41 /١5 البداية والنهاية لابن كثير:‎ .5 ٠ /9 انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي:‎ )١( 
.1١87/7 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: 9/ 73777. هدية العارفين لبغدادي:‎ 7 
هدية العارفين للبغدادي:‎ 11/1011٠١ /1 انظر ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد:‎ )1( 
. ١6 /* 
١1١7/1 شذرات الذهب لابن العاد:‎ »78 5 /١5 انظر ترجمته في البداية والنهاية لابن كثير:‎ )1( 
.١6٠ معجم المؤلفين لكحالة: ؟/‎ 
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| وينايلس وبمكة من جماعة» وممن روى الذهبي عنه الشيخ صفي الدين الهندي. 
وسمع منه خلق كثيرء وتوفي بدمشق ثالث ذي القعدة» ودفن بمقبرة الباب 
الصغير. من تصانيفه الكثيرة: تاريخ الاسلام الكبير في إحدى وعشرين مجلداء 
ميزان الاعتدال سير أعلام النبلاء. 
كان الذهبي مؤرخ الإسلام الذي لم يأت بعده من يدانيه» وكل من جاء 

بعده في فن الرجال والتاريخ فهم عيال عليه. وقد جرى له ما جرى لبعض أهل 
الحديث الذين لم يتقنوا الدراية ولم يحققوا الأصولء فتكلم في أمور خارجة عسن 
دائرته» متابعة لشذوذ شيخه ابن تيمية» وإن ل يكن على مذهبه بالكلية» وقد أساء 
إلى كثير من علماء الأصول من متكلمي أهل السنة» كما أطلق عنان القلم في 
أعراض كثير من الصوفية الكبار. واستدرك عليه القاضي الإمام الشيخ تاج 
الدين السبكي - وهو من أنجب تلامذته - في طيقاته وغيرها أمورا كثيرة» ونبه 
على ما وقع له من أوضار التعصب والحمية المذهبية: وعند الله تجتمع الخصوم» 
نسأل الله لنا وله العفو والعافية. ورثاه التاج السبكي بقصيدة أوها: 

من للحديث وللسارين ني الطلب من بعد موت الإمام الحافظ الذهبي 

من للرواية من للاخبار ينشرها بين البرية من عجم ومن عرب 

من للدراية والآثار يحفظها بالنقد من وضع أهل الغي والكذب 

من للصناعة يدري حل ممضلها ‏ حتى يريك جلاء ادك والريب!". 


)١(‏ انظر ترجمة الذهبي طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي» البداية والنهاية لابن كثير: 
4ه فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي: 7/ 015107-796 النجوم الزاهرة- 
لاع - ' 


6- ابن قيم الجوزية [١1-5791هلاه/‏ 1790-117947م]: هو الشيخ محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء أبو عبد الله. شمس الدين. 
مولده في دمشق. تتلمذ على ابن تيمية» حتى كان لا يخرج عن شئ من أقواله» بل 
ينتصر له في جميع ما يصدر عنه. وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه. وسجن معه 
في قلعة دمشقء, وأهين وعذب بسيبه» وطيف به على جمل مضروبا بالعصى. 
وأطلق بعد موت ابن تيمية. حاول إحياء الفكر الحشوي والاعتزالي من مرقدهما 
بتآليف. ما كان الناس يعرفونها في القديم. حتى أحياها ثانية الوهابيون في 
السعودية؛ ثم الإصلاحيون في مصرء كما أحياها اللامذهبيون الخرقاء. 
كالشوكاني والقنوجي. وكان الأزهر الشريف يرفضونبا إلى زمن جد قريب. 
منها: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ومفتاح دار 
السعادة» الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ اجتاع الجيوشء المنظومة 
النونية التي كفى الله شرها بسيف الإمام السبكي الصقيل ثم العلامة الكوثري 
بتكملته البديعة. 

قال الذهبي في المعجم المختصء. في| ينقله القنوجي: «(حبس مدة لإنكار شد 
الرحل لزيارة الخليل» ثم تصدر للاشتغال ونشر العلم. ولكنه معجب برأيه جريئ 
على الأمور». قرأ ابن القيم الأأصول على الصفي الهندي. ولم يذكره محقق النهاية» كما 
م يذكره بعض من بحث عن شخصية ابن القيم من المعاصرين. توفي بدمشق. 
ودفن تجاه المدرسة الصابونية #وبنى على قبره قبة»! على حد تعبير بعض أتباعه(". 

- لابن تغري بردي: .187/٠١‏ شذرات الذهب لابن العماد: 5/ 2161-1617 فهرس 

الفهارس للكتاني: /١‏ /471-1411» معجم المؤلفين لكحالة: 2549/4 .594١‏ 

)١(‏ انظر ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: ١٠/544؛‏ شذرات الذهب لابن العماد: 

.18١-7‏ البدر الطالع للشوكاني: 55-1١17‏ 1ء التاج المكلل للقنوجي: 455-7د- 
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المبحث الرابع مؤلفاته: 

رغم أن الشيخ صفي الدين اندي ممن اشتغل بفنون كثيرة وعلوم مختلفة 
دراسة وتعليها إلا أن تأليفه لم يتجاوز فنين اثنين» الذين كانت له فيه الرياسسة 
المطلقة والإمامة التي لا تنكر؛ علم أصول الفقه وعلم الكلام؛ ترك فيه| خمسة 
كتب بث فيها علومه الغزيرة ومعارفه المتدفقة» ىا ضمنه| أيضا بعض آرائه 

١ زبدة الكلام في عصمة الأنام:‎ .١ 

يدل عنوانه(" على أن هذا الكتاب في العقائد وعلم التوحيد» وهو كذلكء لأنه 
أشار إليه في الرسالة التسعينية ثلاث مرات بهذا الاسم (ل١١/‏ أ ل05/ أء ل 1/97 
من المخطوطة) على وجه:الإحالة للمن أراد التوسع. وهذا يدل على أسبقيبته على 
التسعينية» وأنه أوسع وأشمل منهاء ولعل المصنف قد إختصرها منه. وأما 
زمان/ مكان تأليفه بالتحديد, فلم أعثر على شيئ أتمسك به في ذلك» ولابعد في كونه 
قد ألف أيام إقامته في أرض الوطن؛ الهنده وقد أشرت إل أنه عند خروجه من المند 
كان قد بلغ من العمر ثلاثا وغشرين سنة: وأنه قطع شوطا كبيرا في التحضيل 
العلميء وما إلى ذلك من الأمورء التي تجعلنا لانستبعد مثل هذا القول. 

والكتاب كان محل اهتيام العلماء» وكان في متناول أيديهم: يدل عليه استشهاد 
الإمام تاج الدين السبكي ١-177(‏ لالاه) رحمه الله في طبقات الشافعية الكبرى 
(97/1) حين) تعرض لسالة كلامية - زيادة الإيهان ونقصانه ‏ بكلام الصفي 

-هدية العارفين للبغدادي: وهل الأعلام للزركلي: 7 معجم المؤلفين لكحالة: 

١ 4‏ ابن القيم وموقفه من التفكيز الإسلامي د. عوض الله حجازي: 2 وغيرهها. 
)١(‏ وحقق النهاية قد أخطأ في عنوانه ا أنه لم يستوف البحث عنه انظر 1784-1715/1 قسم 

الدراسة. 
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في كتاب الزبدة قائلا: «...وعليه أيضا من متكلمي الأشاعرة المتأخرين الشيخ 
صقي الدين الهندي فقد صرح في كتاب الزبدة...» 

وللأسف الشديد أصبح هذا الكتاب في عداد الكتب المفقودة اليوم» ول نعثر 
عليه فيا تتبعناه من فهارس المكتبات ودراسات البتراث الحديئة» ولعل الأيام 
تكشف عن وجهه النقاب» حتى يستفيد منه الطلاب. 

وأما الذين نسبوا هذا الكتاب إلى الشيخ صفي الدين الهندي فكثيرون؛ عدا 
ما ذكرته من نسبة المصنف نفسه ونقل التاج السبكي منه. وقد نسبه إليه السبكي 
وابن قاضي شهبة وطاش كبري زاده وابن العماد وحاجي خليفة وإسماعيل باشا 
اليغدادي وعبد الحى الحسنى والزركلي0". 

". الرسالة التسعينية في الأصول الدينية: 

وهي التي نحن في خدمتها الآنء وهي رسالة في علم التوحيد وأصول 
الدين» كا يدل عليه اسمهاء ألفها الشيخ في أعقاب تلك الفتنة التي أضرمها 
الشيخ ابن تيمية ودعاة السلفية المزعومة» وكان للشيخ صفي الدين الهندي دور 
فعال في إحمادهاء وكسر شوكة أصحاببها. ولعلها اختصار لكتابه السابق «زبدة 
الكلام» ىا أشرنا إلى ذلك آنفا. إلا أنه في مسائل التنزيهات - التي حوها دار 
النقاش بين أهل السنة وابن تيمية - نجده يطيل الحديث» وهكذا يبقى هذا 
الكتاب خير وسيلة. للتعرف على شخصيته العلمية والفكرية؛ في نواح شتىء 
يعرف ذلك من يطلع عليه. 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 146 كفاك القاني ةياده كاي في 100/1 

مفتاح دار السعادة لطاش كبري زاده: 7/ 776؛ شذرات الذهب: 77//8, كشف الظنون: 

0. اأبجد العلوم للقنوجي: 2١7١/7‏ هدية العارفين للبغدادي: ؟7/ 1477ء نزهة الخواطر: 


٠٠١/1 الأعلام:‎ 0 


اه 0 مه 


أ ويتكون من تسعين مسألة فيه| يتعلق بالعقائد الإسلامية» على منهج الأشاعرة 
من أهل السنة والجماعة؛ بأسلوب رائع سلسء وعبارات موجزة» وترتيب 
منطقي. وتسلسل موضوعيء كا سنعرف ذلك عما قليل. 
ولعل المصنف متّأ: ثرٌّ في اختياز هذا الأسلوب يمن سبقه من العلماء؛ الذين 
صنفوا في مسائل الأصول والفروع باختيار عدد معين من المسائل» وأول من 
فعل ذلك من متكلمي أهل السنة هو الإمام عبد القاهر البغدادي في «التبصرة 
البغدادية» الشهير ب«أصول الدين للبغدادي»» حيث أدار الكلام فيه في خمسة عشر 
أصلا من أصول الدين» كل أصل منها يشتمل على خمس عشرة مسألة0"©» ولا يخفى 
ما فعله الإمامٌ الغزللٍ في «الأريعين4 في التصوف. والرازيٌ في «الأربعين) في أصول 
الدين. إلا أني لم أجد أحدا من العلماء غير الصفي المندي» تناو ل المسائل العلمية في 
تسعين مسألة» كما فعل هناء فانفرد الصفي بهذا العدد : التسعين. 
وأما نسبة الكتاب إليه فليس صحيحا ما ذكره محقق النهاية (1/ ١15‏ سم 
الدراسة) من أن أحدا ثمن ترجم للشيخ لم يشر إليه؛ وقد نسبه إليه كل من 
بروكلمان والزركلي» ويحتمل أيضا أن يكون الكتاب الذي ذكره البغدادي خطأ 
«الرسالة السنية» هو هذا الكتساب: إن لم يكن «الرسالة السيفية» التي ألفها 
الصفيء إذ ليس للمصنف كتاب اسمه (الرسالة الستية»”» كما أن نسخته 
الخطية تحمل نسبته إلى الشيخ صفي الدين الهندي. 
وتوجد له نسختان خطوطتان: 


.١ أصول الدين للبغدادي:‎ )١( 
وكا ني السارقة‎ ٠ /١ تاريخ الأدب العربي لبروكليان: 0/1 . الأعلام للزركلي:‎ )"( 
147/7 للبغدادي:‎ 
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أ- هي التي اعتمدثٌ عليها في إخراج هذا الكتاب. وهي نسخة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة؛ برقم ١579‏ عقائد تيمور؛» تم نسخها في اخر شهر محرم سنة 
177/اه/172077م - أي قبل وفاة المصنف بسنتين - بيد عمر إبراهيم بن عمر بن 
المهذب بن الواسطي الشافعيء وتقع في ١١6‏ ورقة».والورقة ١6‏ سطرا. وبه 
بعض الأسقاط. نشير إليها في المامش. وخطها واضح يقرأء ول أتمككن من 
مقابلتها بالنسخة التونسية الآتي ذكرها. 

ب- نسخة دار الكتب التونسية برقم 0 المكتبة العبدلية»» تم نسخها 
سنة 447ه بيد أبو الجبر بن الحوراني» وتقع في ١11‏ ورقة(". 

“'. نهاية الوصول في دراية علم الأصول: 

وهذا هو أوسع كتاب ألفه الشيخ الإمام من بين مؤلفاته؛ وهوفي أصول 
الفقه ىا يظهر من اسمه. تلقاه أهل العلم بالرضى والقبول. وقال التاج السبكي 
عن مؤلفات الصفي الهندي وعن النهاية بالخصوص: #كل مصنفاته حسنة لا 
سيما النهاية». وقد استفاد الناس منه كثيراء وذكره إمامان كبيران من أئمة 
الأصول لما مكانته| المعروفة فيها بعد عصر الشيخ صفي الدين ال هندي؛ أولها 
الإمام الشيخ تاج الدين السبكي (1-1/71لالاه) في #رفع الحاجب شرح 
مختصر ابن الحاجب» /1١(‏ 07737 778) ضمن الكتب التي اعتمد عليها واستمد 
منها في تأليف رفع الحاجبء وكذلك في شرحه للمنهاج الأصولي المسمى 
ب«الإبهاج»؛ وثانيهما الإمام بدر الدين الزركشي (55-145لاه ) في ضمن 
المؤلفات التي اعتمد عليها لتأليف موسوعته الأصولية؛ «البحر المحيط», ونقَّلاً 
- السبكي والزركشي - منه أشياء كثيرة فيها بالتصريح باسم الصفي وبدون 


(١)انظر‏ القسم الدراسي للفائق: 1/١‏ 
ام 


ذلك. وهذا الكتاب من أهم الأمورء التي ترجع شهرة الصفي الهندي إليهاء 
كمناظرته لابن تيمية. 

ونسبة الكتاب إليه ليس موضع شكء حتى نثبته بالحجة والبرهان؛ وقد 
استفاد منه نجل الأصوليين المتأخرزين» إن لم يكن كلهم» وأشار إليه كثير من أهل 
العلم في كتبهم, كما أني لم أجد أحدا تحدث عن الصفي الهندي أعرض عن ذكر 
هذا الكتاب أو أهمله. كما أن منهم من أشار إلى مكان وجود نسخه الخطية؛ وهي 
أربع نسخ» بين مصر وتركيا والمغرب. على التفصيل الذي ذكره محققاة: 

ولا معنى لإعادة الكلام بعد الكلام» حيث إن هذا الكتاب قد طبع - ولله 
الحمد - محققا مع دراسة في عشر مجلدات»ء بها فيها مجلد الفهارس» ومن قاما بهذا 
العبأ الكبير يستحقان الثناء» لمجرد أنهما قد أخرجاه إلى عالم النور رغم المأخذات 
الكشيرة الني ليست بالهينة؛ والندي ألمحت إلى بعضهاء في بعض المواضع 
والهوامش السابقة» وما أردت أن أجرح به أحداء غير أني غيور كل الغيرة على 
تراث علياء أهل السنة والسداد. الذين بلغونا كلمة الإسلام الحق بصدق 
وأمانة» بمجهودات علمية عالية النقاء والصفاءء ويجب أن تبقى كذلك كما أراد. 
لما أهلهاء وهي بأقية؛ إن شاء الله .ما بقي العلم وفني في طلبه العلماء. ويمكن. 
الرجوع إلى ما كتبه محققاه لمن أراد المزيد بخصوص كتاب النهاية0©. 


)١(‏ انظر القسم الدرامي لنهاية الرصول في دراية علم الأصول للمحققّين د. صالح بن سليان 
اليوسف ود. سعد بن سالم السويح: 1١86-١794 /١‏ . وم أكن أتوقع أن يع الخطأ في عنوان 
الكتاب تفسف إلا أنه قد حدثء ولايسعني الإغفال عنه. وأقول: قال المحققان ١79 /١(‏ قسم 
الدراسة): «ذكر الشيخ صفي الدين المندي في خطبة هذا أنه سماه نهاية الوصول في دراية 
الوصول». وليس صحيحاء وقد سماه المؤلف 4/1١(‏ قسم التحقيق): «نهاية الوصول في دراية 
علم الأصول». وإخخراجه الفني أيضا ليس بلائق البتةَ بمكانة هذه الموسوعة الجليلة. هذا وإن 
أبواب «الاجتهاد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء» من نهاية الوصول قد تعرضت لتحقيق- 

ا 


ولكني لا أترك الإشارة إلى أمر واحد يتعلق ببذا الكتاب حتى يكون في اعتبار 
القارئ؛ وهو أن كتاب النهاية يعتبر أحسن كتاب في أصول الفقه. على طريقة 
المتكلمين» بعد محصول الإمام وإحكام الآمديء إضافة إلى أنه جمع بين أسلوبي الإمام 
والآمدي. مع ردود واعتراضات عليههماء في أحيان كثشيرة» الأمر الذي يثبت إمامة 
الصفي اندي في علم الأصول. ويبرهن على جدارته بالصدارة. وكل من يعرف 
تطور هذا العلم يدرك صدق ما قلت إذا قرأ النهاية بتأن وتريث. 

5 . الرسالة السيفية في أصول الفقه: 

قال محققا النهاية عن هذا الكتاب ١717 /١(‏ قسم الدراسة): #وهذا الكتاب 
للشيخ صفي الدين ا هندي يأتي في المرتبة الثانية في الأهمية من كتب الشيخ في 
أصول الفقه؛ فهو بعد النهاية...». وهذا الكلام يتضمن أمرين ائنين؛ الأول: أن 
الرسالة السيفية يأتي في المرتبة الثانية في الأهمية» والثاني أنه بعد النهاية. 

أما الأمر الأول فيبدو لي أن الأقرب إلى الصواب أنها تلي في الأهمية النهاية 
والفائق معاء يعني أنها في المرتبة الثالثة لا في الثانية» وذلك لأننا قد اطلعنا على 
النهاية وعرفنا منزلته عند علماء هذا الفنء كا أن الفائق بصفة أنه خلاصة مافي 
النهاية» وبأنه آخر مؤلفات الشيخ, وأن اهتمام الأصوليين الكبار بهم - النهاية 
والفائق - أكثر منه بالرسالة السيفية. ولا أعرف ما إذا كان مرادهما بالأهمية هو 
هذا أو غيره» فيكون لكلامهها وجاهة. 

وأما الثاني فلا زال - عندي - محل بحث. إذ إن النسخة الخطية التي رجحا 
أنها «الرسالة السيفية» ١748 /١(‏ قسم الدراسة) توجد في مدينة «كلكتا» في 


تودراسة الأستاذة مسعدة طلبة عباس الجندي. لنيل درجة الماجستير: من كلية البنات» جامعة 
الأزهر. بالقاهرة. عام 45١1141١ه/‏ 1997. 
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الهند؛ بلد مولد الإمام ونشأته الأولل» في حين أن نسخ النهاية والفائق في خارج 
الهند. فلم لا يمكن أن يكون الصفي قد ألفها أيام حياته في الهند؟ كما ارتئيت 
مثل هذا في شأن كتابه «الزبذة» من قبل» فيكون الرسالة السيفية قبل النهاية؛ لا 
بعدها على خلاف ما رأياه. والذي قررته بالنسبة للأمر الأول يؤيد موقفي هنا 
أيضاء لأنها إن لم تبلغ مبلغ النهاية والفائق في الأهمية فيحتمل أن يكون سبب 
ذلك أنها أسبق منهما في التأليف وأقل ممنهما نضجا. 

وهذا لا يلغي أهمية هذه الرسالة أبدا ولا يقلل من شأنه» كفى أنها تما جاد به 
قلم هذا الحبر المحقق وسمح به خباطره. وتما يدل على مكانتها عند أهل العلم 
وأنها شقت طريقها إلى بر العرب» عابرةً المحيط الحندي أن قد نقل منها الإمام 
الزركشي في بحره المحيط» ولا يعترض بأنه ربما نقل منه نقلا غير مباشرء لأن 
الزركشي قد نص في مقدمة البحر المحيط - حين تعرض للكتب التي يعتمد عليها 
في تأليفه - على أن #الرسالة السيفية» من ضمن تلك الكتب التي عليها اعتماده» كما 
نص عل النهاية أيضاء كما أشرنا إليه من قبل. وهذا يعني أن الرسالة السيفية لها 
أقميتها وشأنهاء فليست مجرد رسالة في عدة ورقات لا يلقى لها بال. وقد يوجد 
النقل/ النقول منها في خبيايا زوايا غير الزركشي. وإن لم يمتد إلى ذلك نظري0". 

وعلى أي حال سواء كانت النهاية هي الأسبق أو الرسالة السيفية أسبق - 
على تردد في ذلك - إلا أني أستطيع أن أقول شيئا على وجه القطع؛ هو أن 


)١(‏ ويجتمل هذا الكتاب من جملة الكتب التي اعتمد عليها التاج السبكي أيضا في تأليفه لرفع 
الحاجب في ضوء ما قال في مقدمته. ونصه: «...مع توخينا الاختصار فيه - أي في رفع الحاجب 
- كتبا شتىء منها:....النهاية والفائق كلاهما للشيخ صفي الدين المندي وغير ذلك» 
والإحكام...»: ولعله أراد بذلك الغير هذء الرسالة السيفية» والله أعلم. انظر رفع الحاجب 
شرح مختصر ابن الحاجب للتاج السبكي: ا 
-86- 





إحداهما على الأقل. إما النهاية وإما السيفية سابقة على «الرسالة التسعينية؛ لا 
محالة؛ إذ قد ورد في التسعينية إحالة على كتاب له في أصول الفقه(. ولا أجوز 
أن يكون ذلك هو «الفائق», فهو إذاً إما السيفية وإما النهاية. 

وأما نسبة هذا الكتاب إلى الصفي الهندي - بعدما عرفنا صحتها من صنيع 
الإمام الزركشي - فقد تعرض ها كثير من المؤرخين؛ كتاج الدين السبكي وابن 
قاضي شهبة وابن العاد الحنبلي وحاجي خليفة وعبد الحي الجسني وإسماعيل باشا 
البغدادي(". وأما وجود نسختها الأصلية فيرجح محققو الفائق والنهاية أن النسخة 
الموجودة في «مكتبة جمعية البنغال الآسيوية» في مدينة كلكتا الهندية باسم «نهاية 
الوصول إلى علم الأصول» هي هذه الرسالة. وعلى كل حال نرجو أن تسعد في 
يوم من الأيام» برؤية الرسالة السيفية لمولانا الشيخ الإمام صفي الدين ال هندي. 

. الفائق في أصول الفقه: 

ولما كان كتابه 2نهاية الوصول في دراية علم الأصول» مطولا مبسوط العبارة 
مسحوب الاستعارة يصعب تحصيله على المحصلين اختصره الشيخ رحمه الله 
وساه «الفائق في أصول الفقه». لأنه يفوق المختصرات المصنفة في هذا الفنء ىا 
ذكره الصفي نفسه. 

وقد نسبه إليه معظم من ترجم له من المؤرخين بدون اختلاف في اسم 
الكتابء بينها حدث الاختلاف في هل أنه في أصول الفقه أم أنه في أصول الدين. 


.أ/٠١8ل انظر الرسالة التسعينية مخطوطة:‎ )١١ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى: 4/ 177. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 2748/5 شذرات 
الذهب: 7//7:”, كشف الظنون: -417/7/١‏ وفيه: «الرسالة السينية في أصول الفقه» وهو 
خطأ-. نزهة الخواطر: -7٠١ ١‏ وفيه: #وصنف في أصول الفقه...7الرسالة السبعية»» وواضح 
أنه تصحيف - هدية العارفين: ١477/7‏ . 


دمت 


فالتاج السبكي وطاش كبري زاده وعبد الحي الحسنيء وكذلك القنوجي في 
أحد كتابيه - على خلاف ما أطلقه محققا النهاية - ذكروه في قائمة مؤلفاته في 
أصول الفقه(2» وكذلك جاء عنوانه #الفائق في أصول الفقه» صريحا في النسخة 
المحفوظة في دار الكتب المصرية» تحت رقم 417 أصول الفقه»: وجاء في النسخة 
الموجودة في دار الكتب التونسية» تحت رقم 2591779 باسم «الفائق في 
الأصول». وقد صدر الكتاب بدراسة وتحقيق الدكتور على العميريني في حمس 
مجلدات بمطبعة الإتحاد الأخوي بالقاهرة في ١51١-411١ه.‏ 

في حين أن ابن قاضي شهبة والصفدي وابن حجر العسقلاني وابن العماد 
وحاجي خليفة والشوكاني والبغدادي والقنوجي - في كتابه الآخر - ويروكلمان 
والزركلي وكحالة جعلوا #الفائق في أصول الدين»”". 

ولا أشغل نفسي بالترجيح بين هذين القولين المختلفين» لأن القول الثاني 
الذي يرى أن الفائق في أصول الدين قول يخالفه الواقع الحي كا رأيت» ويعجّب 
له إذ اختاره هذا الجم الغفير من المؤرخين» ويزداد العجب حين تعرف أن رجلا 
له وزنه في مجال التراث العري» كبروكلان اختار أيضا هذا القول الفاسد بالمرة. 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى: 2١77/8‏ شذرات الذهب: 1/ /7» مفتاح السعادة: 317٠/7‏ نزهة 
:. اح نز 


.١7١ /* أبجد العلوم:‎ 27٠١ /١ الخواطر:‎ 

(1) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 148/7 الوافي بالوفيات: / 161ء الدرر الكامنة: 
6" شذرات الذهب: 1/ لااء كشف الظنون: 1777/7. البدر الطالع: 181//7: هدية 
العرفين: 7/ 47١ء‏ التاج المكلل: 574 تاريخ الأدب العربي: 1/ 0لا4, الأعلام: 7٠١/5‏ 
معجم المؤلفين لكحالة: .1517/٠١‏ انظر أيضا أبواب الاجتهاد والمفتي والمستفتي ومافيه 
الاستفتاء من كتاب نباية الوصؤل تحقيق ودراسة رصالة ماجستير لمسعدة طلية: 074 نهاية 
الوصول: 177/١‏ (قسم الدراسة). ْ 

-لامو- 


ويبدو أن الأمر يرجع إلى تقليد اللاحق للسابق» من غير تمحيص ولا نقد. كما 
يحدث ذلك كثيرا عند بعض المؤرخين. 

وقد اعتمد على الفائق» علمان شهيران من أعلام علم الأصول في مؤلفاتها 
الأصولية؛ هما الإمام تاج الدين السبكي (1-1/71لالاه) في إيباجه ورفع 
حاجبه تصريحا وجمع جوامعه من غير تصريحء والشيخ بدر الدين الزركشي 
(44-1/55لاه) في بحره المحيط تصريحا وسلاسل ذهبه من غير تصريح”2". 
وفي هذا دلالة صريحة على أهمية كتاب الفائق» وأنه في أصول الفقه. 

نظرة أخيرة: وبعد ما ورد في هذا العرض السريع لمؤلفات الشيخ صفي 
الدين المندي من البيانات تأكدنا من شيئين اثنين؛ هما - أولا- أن تأليف 
«الرسالة التسعينية» كان في أعقاب الفتنة التي حدثت في دمشق بين أهل السنة 
وابن تيمية» وكانت في عام ٠5‏ لاه كرما أرجحه. وثانيا - أن الرسالة التسعينية 
مسيوقة بكتاب له في أصول الفقهء ولعله الرسالة السيفية» أو النهاية. وأما أن 
تكون كلتاهما سابقة على التسعينية فهو من المحتمل. وأما أن يكون الفائق أيضا 
سابقة على التسعينية» فالذي أميل إليه أنه بعيد» والله أعلم بالصواب. 

وبالنسبة للترتيب الزمني بين الزبدة فالتسعينية يكون الأمر متروكا للظن 
والتخمينء كما أن الترتيب الزمني بين الرسالة السيفية فالنهاية كذلك. 
المبحث الخامس وفاته وثناء العلماء عليه: 

وبعد حياة حافلة مباركة طيبة» امتدت سبعين عاما وأكثر زماناء ىا امتدت- 
مكاناك من قإعدة المت إل عاد العام عرورا بالتمن وأرهن لمجا زومر 


)١(‏ انظر رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب للتاج السبكي: ,378-17١ /١‏ البحر المحيط 
للزركثى: /١‏ 5 سلاسل الذهب له: 75535014501537 906 5990. 


رت 


وبلاد الروم0), رحل الإمام الشيخ صفي الدين ال همندي عن دنيا الناس» تاركا 
وراءه هذه الأمجاد التليدة والذكريات المجيدة» كانت وفاته في ١74‏ شهر صفر سنة 
لاه/ 5 أو5/ يونيو/ 1710 م. وكانت بدمشق الشام؛ بعد أن اختارها الوطنّ 
الثانَ حرسها الله؛ ودفن بمقبرة النصوفية كما وردي «الدارس في تاريخ المدارس»؟ 
للنعيمي. فترك بفراقه فراغا في التاريخ الإسلامي» هيهات أن يملأه أحد سواه. 

وم يمر أحد يتاريخه دون أن يعبر عن عظيم احترامه وبالغ تقديره تجاهه. وقد أثنى 
عليه من جاء بعده من أهل العلم والتاريخ ثناء جميلا عطراء يليق بجناب هذا الإمام. 
قال عنه مؤرخ الشافعية ومتحدث الأشعرية تاج الدين السبكي ١-1/117(‏ لالاه) 
رحمه الله: إنه كان من أعلم الناس بمذهب أبي الحسن وأدراهم بأسراره متضلعا 
بالأصلين... وكل مصنفاته حسنة جامعة» لاسيا النهاية». 

قال الحافظ ابن حجر: «..كان له ورد من الليل؛ فإذا استيقظ توضأ وليس 
أفخر ثيابه» حتى الخف والمهمازء ويقوم يصلي بتلك الحيئة... كان فيه دين وتعبد» 
وله أورادء وكان حسن الاعتقاد على مذهب السلف». 


9ه© 


)١(‏ ولعل من اللرائف ذلك القول الذي تفضل به علينا التاريخ مشكوراء والذي يدل على ققرار 
الأضل الهندي في طبع هذا الإمام؛ يحكيه لنا غير واحد من المؤرخين قائلا: «وكانت في لسانه: 
عجمة امنود باقية إلى أن مات:: الأمر الذي يتبادر إلى ذهنٍ هندي مثلي قبل أن يدركه الآخرون. 
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الرسالة التسعينية 
فق الأصول الدينية 


للشيخ الإمام 
صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الهمندي 


رحه اله. 


وما توفيقي إلا بالله 

الحمد لله الجليل جنابه. المنيع حجابه: الباهر برهانه؛ الظاهر أنواره 
وآثاره؛ الباطن حقيقته وأسراره؛ السديد مقاله. الشديد محاله. العزيز 
ثوابه. الجزيل نواله. الذي شرح صدور أهل السنة والجماعة بأنوار 
اليقينء وهداهم بتوفيقه إلى السبيل المستبين» وآثرهم بالاستدلال 
بالحجج والبراهين» والتمسك بالحبل المنين» حتى جمعوا مقتفى بين 
العقولء والشرع المنقول. 

وخصهم بالدعوة إلى أركان الدينء وأحال بينهم وبين شبه الزائغين؛ 
وجنبهم عن بدع المبتدعين وضلال الملحدين» ووفقهم للاقتداء بسيد 
المرسلينء واقتفاء آثار الصحابة والتابعين» فلا جرم سموا بأهل السنة 
والجماعة. أيدهم الله بالنصر على الضالين المضلين» وأعلى كلمتهم على 
العالمين» ووفق خلائقه للانتماء إليهم إلى يوم الدين. 

والصلاة والسلام على رسله الكرام المؤيدين بالمعجزات والملائكة 
المقربين» خصوصا على مولانا وسيدنا وشافعنا المشفع فينا خحاتم الأنبياء 
والمرسلين؛ محمد رسول رب السماوات والأرضين/ وعلى آله وأصحابه 
والتابعين له إلى يوم الدين. 

أما يعد... 

فهذه الرسالة مشتملة على تسعين مسألة من مسائل أصول الدين. 
ألفتها لما رأيت طلبة أهل الشام المحروس مقبلين على تحصيل هذا الفن. 


ا اه 


بعد ما جرى من الفتنة المشهورة بين أهل السنة والجماعة وبين بععض 
الحنابلة2'0: وسميتها ب«الرسالة التسعينية في الأصول الدينية». 

ورُمتٌُ فيها الإيجارٌ والاختصاره لما أن الهمم إليه مائلة؛ وعن 
البسوطات حائدة» وهيء إن شاء الله تعالى» جامعة ل صودَيْ الحفظ 
والبحث. وأسأل الله تعالى التوفيق على حسن إيرادهاء والمعونة على 
إتمامهاء وهو نعم الوكيلء وإليه المرجع وعليه التعويل. 

وقبل الخوض في المقصود لا بد من تقديم مقدمات: 

الأولى: إدراك الذات من غير اعتبار حكم عليه» وبه تصورٌ ومعه تصديقٌ 
وإنها قلنا: «من غير اعتبار»» ولم نقل: من غير حكم. ليتناولٌ التصورٌ الذي معه 
الحكمٌ والذي لا يكون معه الحكبٌ, والعبارةٌ الثاني لا تتناوهما. 

والتصور الذي لا يكون معه الحكم هو التصور الساذج؛ وهو معاند 
للتصور الذي يكون معه/ الحكم. المسمى بالتصديقء وهما المرادان من 
قوشهم: العلم إما تصور وإما تصديق. 

لأن كلمة 3إما» للعنادء ولا معاندة بين التصور والتصديق,. لأنه 
شطره أو شرطه إن ججعلت المتفصلة مانعة الجمع والخلوء وإن جعلت 
مانعة الخلو أو مانعة الجمع فتصديق على العبارة الأخرى. 


)١(‏ يشير المصنف هنا إلى تلك الفتنة التي أثارها ابن تيمية في عام ٠5‏ لاه كرا أشرت إليه من قبل. 
وقد اغتر بهذء الفتنة خلق لم يتقنوا الأصول ولم يحققوا المعقولء وقد انتدب لإخمادها أئمة 
الإسلام قديما وحديثا وألفوا مؤلفات كثيرة وبينوا أحوال هؤلاء الذين يتحينون الفرص لإحياء 
بقايا عقائد الكرامية والحشوية والمعتزلة من مرقدها باسم السنة والسلف. وسنة محمد 5 
وسلف أمته منها براء. وكلام المصنف رحمه الله يشعر بأهمية هذا الفن واهتمام الناس به في عصره 
حتى يتمكنوا من تميبز الصحيح من الباطل. 

ايا 


أما مانعة الخلو فظاهر. وأمامانعة الجمع فباعتبار صدقههما على 
موضوع واحدء أي لا يصدق على التصديق الذي هو عبارة عن إدراك 
الذات مع اعتبار الحكم أنه التصور ولا عكسه. 

ثم المراد من العلم في قولنا: #العلم إما تصور أو تصديق» العلم 
اللغوي الذي هو بمعنى الشعري دون الاصطلاحي. فإنه لاايصح 
تقسيمه إليهماء لاعتبار الحكم فيه مع أمور أخرى. 

ثم التصديقات والتصورات ليست بأسرها بديبية؛ وهو بديبي. ولا 
كسبية» وإلا لدار وتسلسلء وهما ممتنعان بل البعض من كل بديبي 
وكسبيء فالتصور اليديبي كتصور معنى اسم الوجود والعدم. والألم 
واللذة. والكسبي كتصور معنى الروح والملكء والتصديق الكسبي 
كقولنا: الإله واحد. والعالم حادثء والبديهي كقولنا: النفي 
والإثيات/ لا يجتمعان ولايرتفعان؛, وغيره من البديبيات - كقونا: 
الكل أعظم من الجزءء والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية» وأن 
الجسم الواحد في آن واحد لا يكو في مكانيين - متفرع عليه. 

ثم التصديقات أقسام: الأول: الجازم الغير المطابق؛ وهو الجهل 
المركبب”. الثاني: الجازم المطابق لا لمو جبء وهو اعتقاد المقلد”", 
والثالث: الجازم المطابق لموجب,ء وهو العلم. 
)١(‏ ولم يتعرض المصنف للجهل البسيط؛ هذا هو صنيعه في النهاية أيضا »)75/١(‏ ولعله لايرى 

هذا النوع من الجهل كبعض الأصوليين. 
(1) واعترضر. عليه بأمرين؛ أولا: إنه يقتفي تخصيص التقليد بالمطابق؛ وليس صحيحا؛ إذ التقليد 

قبول قول الغير مطلقا فيدخل فيه تقليد الكفار والمبتدعة: وثانيا: إنه يقتضي أن يكون التقليد 


قسيا للإدراك وقسيا لللعلم حيث اشتراكههما في الإدراك وهو غير صحيح. انظر هامش الفائق في 
أصول الفقه: .4/١‏ 
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ثم ال موجب إما عقبي؛ وإما حسيء وإما مركب منهما. والأول إن كفى 
تصور طرفي القضية في ثبوت الجزم به فهو البديهي» وإلاقهو الكسبي 
ومجرد”(" الشاني: هو العلم بالمحسوسات””): والثالث: إن كان ذلك 
الحس هو السمع”" فهو المتواتراث» وإلا فهو المجربات والحدسيات2». 

والرابع: غير الجازم المنساوي الطرفين الشكُ؛ وغيره الراجح هو 
الظن: والمرجوح هو الوهم"». 


)١(‏ هكذا في الأصلء والظاهر أن «مجرد» زيادة. 
(1) أعمل ذكر الوجدانيات هنا بينما ذكره في النهاية :)737//١(‏ وهو العلم الحاصل بالحس الباطن 


المسمى ب#الوجدان». 
(7) ولم يفرق بعضهم - مثل التفتازاني - بين السمع وغيره من الحواس. انظر حاشية التلويح على 
التوضيح: 7/ 4. 


(4) قال المصنف في النهاية /١(‏ 77 78) في بيان الفرق بين المجربات والحسيات: «وفرق الإمام- 
يعني الإمام الرازي - بينهما من حيث اللفظ - أي فقط. لا من حيث المعنى - أن التجربة إنها 
تستعمل فيا فيه لأفعالنا - لا «لأفعالها» ى| أثبته محقق النهاية - مدخل كا في الأدوية والأغدية. 
وأما الحدس فيما ليس كذلكء كقوهم: لما رؤي اختلاف نور القمر عند قربه ويعده من الشمس 
فإنه حدس عند ذلك بأن نوره مستفاد من الشمس. والصحيح أن بينهما فرقا من حيث المعنى 
أيضاء وهو أن الحدس إننها يكون فيهما فيه سرعة الانتقال من الأقوال المؤثر بسبب الدوران. ولا 
يشترط ذلك في التجربة: فإن أكثر استعمالها في الأدوية والأغدية وخواص الأشياء؛ ومعلوم أن 
عليتها لاتعلم - لا «لايعلم؟ كما أثبته محقق النهاية !- إلا بتكرر الفعل مرة بعد مرةء ومعنى 
الحدس في اللغة ينب عن هذا الفرق». 

(©) وللمصنف في النهاية /١(‏ 77-74) في تعريف الشك مسلك أراه ابتكارا له أشار إليه بعنض 
المتأخرين كالزركشي في البحر المحيط؛ وحاصله: أن العقل إما يتردد في ثبوت النسبة تتردد 
السواء أو يحكم بأحدهما مع تويز نقيضه تجويزا سواء؛ فهما قسمان, كلاهما شك عند المصنف. 
ثم بين الفرق بينهماء وقال: إن الأول منهما - هو التردد في الحكم - قد يكون لعدم الدليل على 
الاحتمالين وقد يكون لدليلين فتساويين على الاحتمالين. بينها الثاني - هو الحكم مع التردد - 
لايكون إلا لدليلين متكافئين حتى لايكون ذلك الحكم عشوائيا ناشئا عن التشهي. فعلم أن 
الفرق بينهما فرق ما بين العام والخاص. فما المستند الذي سوغ للمصنف تسمية القسم الأول 
شكا وهلم يذكره كثير من الأصوليين» على حد تعبيره؟ وقد استند إلى العرف الجاري بتسمية من 
تردد في الحكم إثباتا أو نفيا شاكاء أو لسنا نسمي السوفسطائية المتوقفين في حقائق الأشياء- 


-ه6ع>- 


المقدمة الثانية 
اختلفوافي أول الواجبات,. فقيل: هو معرفة الله تعالى» وقيل: هو 
النظر المفيد للمعرفة» وقيل: هو القصد إلى النظرء والخلاف لفظي. لأنه 
إن أريد بأول الواجيات ما يجب مقصودا بالذات» فلا شك أنه القصد. 
وإن أريد به السبب/ المفيد لما هو المقصود بالذات فلا شك أنه النظر 


لقب الفكرقة 
ثم النظر واجب سمعاء وقالت المعتزلة وبعض الفقهاء من الفريقين: 
عقلا. 


لنا: قوله تعالى: (١وَمَا‏ كُنًا مُعَذْبِينَ حَئْ تَبْعَتَ رَسُولاً» [الإسراء: 16] 
وقولهتعالى: لِلَل يَكُونَ لئاس عَلَ أله حَُجِة يَعْدَ آَلْسُلٍ 4 [النساء: 
١68‏ ]. ووجه الاستد لال به ظاهر.. 

استدل على وجوبه من جهة السمع بأن معرفة الله تعالى واجبة 
إجماعاء ولا يمكن تحصيلها [إل2]1 بالنظر. وما يتوقف عليه الواجب 
المطلق وكان مقدورا للمكلف فهو واجب. وفيه كلام فالأول التمسك 
بالنصوص كقوله تعالى: (أُوَلَمْ يَنظرُوأ فى مَلَكُوتٍ اَلسْمَنوت والأزض» 
[الأعراف: ]١40‏ لَأقَلَمَ يَنطُرُوَا4 [ق: 1]» وكقوله عليه الصلاة والسلام: 
«تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله)”"). 

-شُكاكاء ونحن نعرف أن الأصل في الإطلاق هو الحقيقة. هذا حاصل كلامه في النهاية؛ وإن 

كنت أرى أن فيه شيئا من المراوغة حيث ادعى حقيقية ذلك الإطلاق. فها المانع من كونه توسعا 

بدليل أن أحدا ممن سبقه - فيها أعلم - لم يجعل هذا القسم من مسمى الشك. 
(١)هذامما‏ أضفته. 
(؟) وفيه أيضا كلام لاحتهال أن الأمر الوارد في النصوص لغير الوجوب وأن الخبر من قبيل الآحاد. 

فلذا فقد عدل عنه الآمدي في الأبكار والإيي في المواقف إلى الإجماع. والحق أن طريق المعرفة- 

1ع - 


سن 


واحتجوا: بأنه لولم يجب إلا بالشرعء الذي لايعلم صحته إلا بالنظر 
في المعجزة» فللمكلف أن يقول: لا أنظر مالم يجب علي النظرء ولا يجب 
إلابنظري. وأمالا أنظر حتى لا يجب علي وهو إفحام الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وهو ممتنع. 

وجوابه: منع أنه لا يجب إلا بالنظرء وهذا لأن وجوب الشيء لا 
يتوقف على العلم بوجوبه. وإلا لزم الدور» بل على التمكن من تحصيل 
العلم به/ وأنه حاصلء ثم إنه عناد لا إفحام, ثم إنه لازم عليكم؛ لأن 
وجوبه عندكم نظريء فللمكلف أن يقول ذلكء والجواب واحد. 

ثم النظر مفيد للعلم خلافا للسمنية”'2» وقيل: في العدديات 
والهندسيات» دون غيرهها. 


-ليس مقصورا على النظر فقطء بل يمكن التوصل إليها بطرق أخرىء كالإهام والتعليم 
والتصفية إن سلمنا أن ذلك لايحتاج إلى معونة نظرء فالقول #بوجوب النظر في حى من لم 
يحصل له العلم بالله تعالى بغير النظر» كما صرح به الآمدي وغيره. وبالبحث يتبين لنا أن الأخحذ 
بمناهج العقل أمر تلتقي عليه المدارس الفكرية الإسلامية جميعاء من المعتزلة إلى ابن تيمية» ولا 
يستثنى منهم سوى الحشوية التي تعيش الآن في قلب المذهب التيمي. وأما الأشعرية فهي أعدل 
الفرق جميعا في مسألة إيجاب النظر رغم اتهام ابن تيمية وغيره لما بالإفراط أوالتفريط. ولابن 
السمعاني كلام بعيد عن التحقيق في قواطع الأدلة؛ ورد عليه الزركثي في البحر المحيط. انظر 
أصول الدين للبغدادي: 166» تبصرة الأدلة للنسفي: 07918/١‏ 0 4» شرح المقاصد 
للتفتازاني: 464/7 4068 شرح العلامة الخيالي على النونية: 7517-6 الآمدي وآراءه 
الكلامية د. حسن الشافعي: »114-11١‏ الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية ليحيى 
هاشم: 111-181 

)١(‏ السمنية: : نسبة إلى سومناتٌ [501113512111] بلدة في الحند على غير قيأسء وهي فرقة تعبد 
الأصنام وتقول بالتناسخ. وذكر الإمام أحمد مناظرة هؤلاء السمنية لجهم بن صفوان كما نقله 
غير واحد. وقد جعلهم ابن تيمية [في الرد على المنطقيين المسمى ب#نصيحة أهل الإيهان: 4 /ا9- 
7 من عقلاء الهند وحكماتهم؛ ونازع في نسبة هذا القول إليهم؛ كما نازع في نسية إنكار 
حقائق الأشياء إلى السوفسطائية التي تعد عند مؤرخ الفكر بمنزلة المنواترات. ولكن ابن تيمية- 

جد ققوات 


لنا: أن مَنْ سلّم أن العالم متغير؛ وكل متغير حادث؛ استحال أن لا يعلم 
أن العالم حادث؛ ولأن العلم بكونه غير مفيد للعلم يقتضي أنه مفيدٌ له لأن 
كونه غير مفيد له ليس بضروري لاختلاف العقلاء؛ بل الجمهور الأعظم 
على خلافه» فهو إذن نظريء فيكون إبطالا للثيء بنفسه 

واحتجوا: بأن العلم الحاصل عقيبه ليس بضروريء لاختلاف 
العقلاء فيه. ولأنه قد يتكشف على خلافه. ولا نظري وإلا لافتق إلى 
نظر آخر ولزم التسلسل. 

وجوابه: أنه ضروري بمعنى أنه [من] حصل له العلمان المذكوران 
على الترتيب المذكور اضطر إلى الجزم باللازم عنههما. سلمنا أنه ليس 
بضروري لكنه نظريء والتسلسل منقطع. لأن لزوم التتيجة عن 
المقدمتين إذا كان ضروريا وكانتا ضروريتين ابتداء وبواسطته شأنها ذلك 
وعنده مقدمة أخرى ضرورية. ثم العلم الحاصل عقيب النظر بالعادة. 
أي أجرى الله/ عادته بخلقه عقيبه. 

وقالت المعتزلة بالتولد. واختار الإمام مذهب القاضي أبي بكر وهر 
أنه بطريق الوجوب. لا على سبيل التولد. والفرق بين ما اختاره وبين 
الأول أنه لا يجوز الانفكاك على الشاني» وعلى الأول يجوزء لجواز خرق 
العادة للمعجزة أو للكرامة. 

لنا: إنه ليس بطريق التولدء لأن العلم في نفسه ممكنء فيكون مقدورا 
لله تعالى» فيمتنع وقوعه بغيره» وحينئذ يلزم أن لا يكون بخلق الله تعالى. 


«قال إنامئل هذا ما لاتضوزه فلكن عرمن غراتب إنام التلقية! وقد قال 3887 :حم 
آله عَلْ قُلُوبِهمَ وَعَلْ سَمْعِومَ وَعَلَنَ أَبَصَرِهِمْ غِشَنوَةٌ 4 [البقرة: /. 
حت رات 


ثم استدل الإمام؛ على عدم جواز الانفكاك. بأن من علم أن العالم 
متغير» وكل متغير حادث» فمع حضورهما في ذهنه استحال أن لايعم 
أن العالم حادث. 

واستدل على فساد التولذ بأن العلم الحاصل عقيب التذكر ليس 
بطريق التولد إجماعاء فكذا الحاصل عقيب النظرء وهو ضعيف. أما 
أولا: فلأنه قياس تمثيلٍ خال عن الجامع» وبتقدير أن يكون معه فلا يفيد 
إلا الفن, وأماثانيا: فللفرقء و هو أن التذكر ليس بقصد العبد 
واختياره» لأنه كثيرا ما يحصل من غير قصد منه. وكثيرا ما لا يحصل له 
وإن قصده. فيمتنع أن يكون من فعله. فإن منعتم هذا الفرق منعنا/ 7) 


[إثبات حدوث العالم] 
/ تعالى وصفاته؛ وباعتبار الأول يصح الجميع كقوله تعالى: (رّميٌ 
لْعَّمِيرتَ؟ [الفاتحة: 1] دون الثاني» إذ لا يتصور ضمه إلى مثليه أو مثله: 
وتحقيقه”: الموجود من حيث هو هو إن لم يقيل العدم؛ فهو واجب 
الرجودء وهو الله تعالى» وإن قبله فهو ممكن الوجود. وهو إما متحيز إن 
قبل الإشارة الحسية بأنه هنا أو هناك, أو غير متحيزء وهو إما حال في 
المتحيز إن اختص به بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى 
الآخر كاللون مع المتلون أو غير حال فيهء والأول إن قبل القسمة فهو 
الجسم وإلاافهو الجوهر الفردء فعلى هذا أقل مايتركب عنه الجسم 
(1) من هنا بدا النقط في النسيفةة وم ينين في مقدار ماسقط: 


(؟) انظر الأربعين للرازي: .١9:7١ /١‏ 
-84- 


جزآن. وقالت المعتزلة: الجسم الطويل العريض العميقء فعلى هذا أقل 

مايتركب عنه ثانية أجزاء؛ والنزاع لفظي. 
والحالفي المتحيز هو العرض. والذي لا يكون متحيزاولا حالاني 

المتحيز أنكره معظم المتكلمين. محتجين بأنه لو وجد من الممكنات ماهذا 

شأنه لشارك الباري تعالى في هذه الصفة؛ ولزم اتحادها/ في الماهية» ولزم 
أن يكون الواجب ممكناء أو الممكن واجباء وهو ضعيف. لأنه اشتراك في 

السلوب وهو لا يقحضي ما ذكروه؛ ولو سلم أنه اشتراك في الثبوت م 

يلزم ذلك. نعم لو ثبت أنه اشتراك في الثبوت في أخص الصفات لزم 

ذلك» لكنه ممنوع وأثيته الباقون منهم والفلا سفة وهوالجواهر 

الروحانية2). 
واعلم أن من جملة الأعراض الكونء وهو حصول الجوهر في الحيز 

وأنواعه أربيعة: الحركة, وهو الحصول الأول في الحيز الشاني. [و] 

السكون. وهو الحصول الثاني في الحيز الأول. والاجتماع؛ وهو حصول 

جوهرين بحي يحيث لا د يتخللههما الث. والافتراق.»وهو حصولا ب بيحيث 

يتخللههما ثالث20). 

)١‏ انظر الأربعين للرازي: 001١‏ والذين قالوا من المتكلمين بهذا القرل هم الذين اختاررا 
أن الروح ليست جسما وأن المعاد روحاني وجساني - على التحقيق المذكور في تعليقي على شرح 
العلامة الخيالي على النونية: 777١‏ وما سيأتي من كلام المصنف في المسألة الرابعة والسبعين- وهم 
الماتريدي والباقلان والغزالي وأي الحسن الحليمي وأبي القاسم الراغب وأبي زيد الدبرسي؛ 
ومعمر من المعتزلة وأبي الميضم من الكرامية؛ وكثير من مشايخ الصوفية. وهذا القول مما استند 
إليه الفخر الرازي لنفي الحيز عن الله قد في أساس التقديس: ٠17‏ 17٠ء‏ وانظر أيضا بيان تلبيس 
الجهمية لابن تيمية: 204 .5١‏ 

(؟) فكرة الأكوان الأربعة - الاجتماع والافتراق والحركة والسكون -أخذها الأشاعرة عن المعتزلة 
(شرح الأصول الخمسة: 45-414. مقالات الإسلاميين: 7/ »)١5‏ ويبدو أنها دخلت- 

00-7 


والكون والكيانية بمعنى عند هؤلاء. وهو مذهب نفاة الأحوال كما 
لافرق عندهم بين العلم والعالمية. وذهب القاضي أبو بكر ومن تابعه 
من مثبتي الأحوال إلى أن الكون معنى في الجسم يوجب كون الجسم 
حاصلا في الحيز فسموا ذلك المعنى بالكون علة للكائنية» وطردوا ذلك 
في جميع الأعراضء فقالوا: السوادية حالة بالسواد. وكذا العالمية حالة 
معللة بالعلم/ . وإنها ذكرنا الكون هاهنا من جملة الأعراض لاحتياجنا 
إلى معرقة الحركة والسكون في هذه المسألة. 

وفسر المحدث بم يكون مسبوقا بالغير أو بالعدم, والأول أعم من 
الشانيء نظرا إلى اللفظء لأن الغير أعم من الغير الوجودي أو العدميء 
لكن مرادهم منه أولما. والسيق والتقدم بمعنى» وهو على أقساء("©: 

الأول: التقدم بالعلية» كتقدم الجسرح على الانجراح؛ والمضيئ على 
الضوء. وليس هو بالزمانء لامتناع تأخر الانكسار بالزمان على الكسر. 
وثانيها: التقدم يالذات» كتقدم الواحد على الاثنين» والفرق بينه وبين ما 
سبق أن الأول أخص من الثاني وأنه لا يجوز وجود المتقدم في الأول 
بدون التأخر. بخلاف الشاني لجواز وجود الواحد يدون الاثدين» وأنه 
يجوز أن يكون المتقدم في الشاني جزء من المتأخرء بخلاف الأول فإنه لا 
يجوز أن يكون العلة جزء المعلول. وثالئها: التقدم بالشرف. ورايعها: 

إلى لكي أن مل عرست شان 175-10 ناية الإقدام: 0)١١‏ 

وني نقد هذه الفكرة انظر ترجيح أساليب القرآن: 80-1/7» وانظر أيضا الأربعين للرازي: 

0١‏ غاية المرام للآمدي مع هامش المحقق: 49 7. ثم انظر ما يأ في نفي الجهة والحيز عن 

الله تعالى تجد كيف توظف هذه الفكرة. 
)١(‏ انظر بشأن معاني التقدم والتأخر: نهاية الإقدام للشهرستاني: ١1-1‏ الأربعين للرازي: 

784 غاية المرام للآمدي:‎ 8-7 /١ 


-او7١-‎ 


التقدم بالرتبة» إما حسية. كتقدم الإمام على المأموم» أو عقلية كتقدم 
الجنس على النوعء إذا جعل المبدأ/ الجنس الأعلى. 

والفرق بينه وبين التقدم بالذات أنه لا يختلف بحسب الاعتبارات؛ 
وبالرتبة العقلية يختلف. فإنه إن جعل المبدأ النوع الأخير في صورة 
الارتقاء كان هو متقدما بالرتبة على ما بعده. وأيضاما كان متقدما 
بالذات كان متقدما بالرتبة من غير عكس. 

وخامسها: التقدم بالزمان» كتقدم الأب على الابن. 

فقال الخصوم: ليس شيء منها مرادا لافي قولنا: العالم مسبوق بالغير 
لأن التقدم بالعلية وبالذات وبالرتبة العقلية إن فسرت على وجه يلي 
ثبوتها لله تعالى» وبالشرف ثابت لله تعالى وفاقاء والتقدم بالرتبة الحسية 
منتفية وفاقاء والتقدم بالزمان يقنضي قدم الزمانء ولاني قولنا: العام 
مسبوق بالعدم. لأن التقدم بالعلية والشرف والرتية الحسية منتفية 
وقاقاء وبالذات ثابت وفاقاء وبالزمان يقحتضي قدم الزمان» ولرّم منه قدم 
الحركة؛ لأنه من لواحقهاء ولزم منه قدم الجسم. لأخها من لواحقه0"). 

وقال أهل الحق7": هاهنا نوع آخر من التقدم؛ وهو المسمى ب«التقدم 
بالوجود؛/ ؛ وهو أن يكون للمتقدم وجود. وليس للمتأخر معه وجود 


717-756 /١ انظر الأربعين للرازي:‎ )١( 

(؟) على لسان الشهرستاني - الفائز بقصب سبق المتقدمين على ما ادعاه لنفسه -[نهاية الإقدام: 
4 ثم تابعه عليه من تابعه. مثل الرازي في الأربعين (7172077) والمصنف هناء غير أن هذا 
الجواب بزيادة قسم سادس؟؛ وهو التقدم بالوجود لم يلق قبولا البتة عند الآمدي. ونقد مسلك 
الشهرستاني نقدا مريرا ووصفه بأنه «عند التحقيق سراب غير حقيق؟ (غاية المرام: 108- 
.2 وكان على المصنف أن يتخذ من كلام الآمدي موقفاء ويبدو أنه يتابع صاحب الأربعين 
هناء كيا هو غالب عادته في هذا الكتاب. 


#اليوا- 


مع عدم الزمان. كتقدم بعض أجزاء الزمان على البعض.ء فإنه لا يجوز أن 
يكون ذلك بالزمانء وإلا لزم أن يكون الزمان زمانياء ولزم التسلسلء. 
فلم لا يجوز أن يكون مثشل هذا التقدم ثاب الله تعالى على وجود العالم. هو 
المعتبر في قوله عليه الصلاة والسلام: «كان الله ولم يكن معه شيء». 

ومايقال(": إنه لا بداية لصحة وجود العالم؛ ولا بداية لصحة تأثير 
المؤثر فيه» وإلا لزم انقلاب الشيء من الامتناع الذاتي إلى الإمكان. وهو 
متنع إذ لا تبقى ثقة بحكم العقل لجواز الجائزات وامتناع الممتنتعات» 
وحينئذ يصح وجود العالم في الأزل» فيبيطل قول من يقول: إنه يمتنع 
وجود العالم في الأزل بغير مقيد للمقصوه. إذ لا يلزم من أزلية إمكان 
العالم إمكان أزلية العالم» لأن الحادث بشرط كونه مسيوقا بالعدم. لا 
بداية لصحة إمكانه. ولا بداية لصحة تأثير المؤثر فيه مع ماذكرتم أن 
أزليته ليست بممكنة/ » فإن المسبوق بالعدم يمتنع أن يكون أزليا. 

ويمكن أن يجاب عنه بأنا لا نسلم أن امتناعه ذاتي» بل هو بسبب 
الأزليةء ولا يمتنع الانقلاب من الامتناع الغير الذاتي إلى الإمكان. 

وإذا عرف ذلك قلا بد من بينان مذاهب الناس فيهء فنقول2): مذهب 
جميع المليين من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس أن العام بجميع 
مافيه» من العقول والنتفوس والجواهر والأجسام؛ بموادها وصورها 
والأعراض حادث؛ وهو مذهب جميع الحكاء المتقدمين. وذهب أرسطو 


.74-171/ /١ انظر هذا الاعتراض والرد عليه في الأربعين للرازي:‎ )١( 


(1) انظر هذه الأقوال في الأربعين للرازي: /١‏ 77-78. 
يات 


وأتباعه إلى أن العقول والنفوس والأجسام العلوية بموادما وصورها 
أزلية» غير أن كل حركة منها مسبوقة بحركة أخرى لا إلى أول. 

وأما العنصريات فهي قديمة بموادهاء وكل واحدة من صورها 
وأعراضها مسبوق بآخر. لا إلى أول؛ وقيل: إنها قديمة بذواتهاء محدثة 
بصفاتهاء فقيل: تلك الذوات لم تكن جسماء وقيل به فقيل: أصل 
الأجسام النارء وتكونت الثلائة/ الباقية بالتكائف. وقيل: الأرض 
وتكونت الثلاثة الباقية بالتلطف. وقيل: اللهواء وتكونت الكثيفتان 
بالتكائف وتكونت النار بالتلطف. وقيل: الماء ثم تحرك, فأوجبت 
حركته سخونة؛» فقصاعد على وجهه بسببها زبد, وارتفع منه بخار 
دخاني» فتكونت السماوات منه. ومن الزيد الأرضء وقيل: اليخار 
وتكونت اللطيفتان بالتلطف والكثيفان بالتكائف. 

وأما الذين قالوا: أصلها ليس يجسم فمتهم من قال: الأجسام مركبة 
من الهيولى والصورة» وهو مذهب الفلاسفة» وقيل: الوحدات المجردة 
وهي إذا عرضت لما الإشارة والوضع صارت نقطة وتركب الخنط من 
نقطتين» وتركب السطح من خطين والجسم من سطحينء وقيل: أصل 
العالم النور والظلمة؛ و هما قديان» ومن امتزاجهما حدث العالم» وقيل: 
بالتوقف في المذاهب المتقدمة وهو قول جالينوس. 

ثم الدليل على حدوث العالم وجوه: 

الأول: لو كانت الأجسام أزلية لكانت متحركة أو ساكنة. لأنها لابد 
وأن تكون حاصلة في الحيزء فإن بقيت فيه فهي ساكنة/ » وإلا فهي 
متحركة. لا جائز أن تكون متحركة؛ لأن ماهية الحركة تقتضي المسبوقية 


قلات 


بالغير» لكونها مركبة من أجزاء سابقة وأجزاء لاحقة» وهذا المفهوم لا 
بتفرر إلا بالمسبوقية بالغير والأزلية تنفيهاء فالجمع بينها محال. 

فإنقلت: الأزلي الحركة الكلية, بمعنى أن كل فردمنهامسبوق 
بآخرء لا إلى أول لأفرادها الموجنودة التي تقتضي المسبوقية بالغير. قلتٌ: 
فحيكذ ما هو المحكوم عليه بالأزلي غير موجود في الخارجء لامتناع 
وجود الحركة الكلية في الخارج؛ وما هو موجود منهافي الخارج فهو 
ليس بأزلي. 

الشاني: إن لم يكن شيء منها حاضراً في الأول أو حصل ولم يكن 
مسبوقا بحركة أخرى. ولكلها أولء وإن كان مسبوقا بحركة أخرى كان 
الأزل مسبوقا بالغير. 

فإن قلتَ: ليس شيء من الحركات الجزئية أزلياء إنما الأزلي الحركة 
الكلية بتعاقب أفرادها الجزئية» فلم يلزم أن يكون لكل الحركات أول. 
قلتٌ: فحيتئذ ليس شيء من الحركات حاصلا في الأزل» إذلو حصل 
لامتنع زواله» وما هذا شأنه يمتنع أن يكون أزليا. 

الثالث:/ ”أن المذهب فساد ما لزمه من نفي جميع ما يعتبر في واإجب 
الوجود من الصفات القديمة بالبراهين اليقينية من أنه يجب أن يكون 
واحدافي ذاته فردافي حقيقته. لا مغل له ولا شبيه؛ منزهعن الحركة 
والسكون. وإليه الرجعة والركون. لا جسم ولا جوهر ولاعرض ولا 
متغير ولا محل للمتغيرات وغيرها من صفات واجب الوجود. ثم إنها 
مع ذلك مسخرة بالحركات الدورية؛ إما لاا لغرض بل بمقتفى الطبيعة. 


)١(‏ هكذا في الأصلء والظاهر أن هنا أيضا سقطاء ولا أعرف كمية السقط. 
6لا سه 


أو لغرض تحصيل المولدات الثلاثة» وكل ذلك ممايمتنع على واجب 
الوجود قطعاء وبالجملة ففساده يكاد أن يعلم بالضرورة. 

وقبل الخوض في تقرير البراهين الدالة عليه لا بد من بيان ماهوعلة 
الحاجة إلى المؤثر وبيان بطلان الدور والتسلسلء وبيان أن احتياج 
الممكن المحدث إلى المؤثر ضروري أو نظري. 

أما الأول: فذهب كثير من المتكلمين إلى أن علة الحاجة إلى المؤثر هي 
الحدوث. وذهب بعضهم إلى أنبا هي المجموع المركب من الحدوث 
والإمكان؛ وذهب بعضهم إلى أنبا هي الإمكان بشرط الحدوث. 

وذهبت/ الفلاسفة إلى أنباهي الإمكان. وعلى هذا ينبني افتقار 
القديم الممكن وافتقار الباقي في حال بقائه إلى المؤثر. فمن قال: الحدوث 
علة الحاجة أو شطرهالم يُجوّز ذلك. ومن قال: إنهاهي الإمكان جوز 
ذلكء إذ الممكن يجوز أن يكون قديما عندهم مع افتقاره إلى العلة, ولهذا 
قالوا بقدم العالىو مع افتقاره إلى المؤثر. 

أما المتكلمون لمالم يروا ذلك لم يجوزوا افتقار القديم إلى المؤثرء وبهذا 
الاعتبار سموا الفلاسفة بالدهرية؛ أي يلزمهم القول بيذلك من حيث إن 
علة الحاجة هي الحدوث عندهم. وهي غير حاصلة في القديم» فيمتنع 
افتقاره إلى المؤثرء فإذا قالوا: بقدم العالم لزمهم القول بنفي الصانع. 

واحتج من قال: الإمكان علة الحاجة بأن الحدوث ليس علة ولا 
معتبرا في العلية» لأنه كيفية الوجود الحادث. فيكون متأخرا عنه. وهو 
مؤخر عن تأثير المؤثر فيه. وهو متأخر عن الحاجة إليه. وهو متأخر عن 


كاد 


علة الحاجة إليه. فلو كان الحدوث علة أو شرطها لزم تقدم الشىء على 
ةا 

وأجيب عنه: أن المعنى من كونه علة أنه لو وقع ذلك الشيء 
لوقع/ حادثاء وهذه الحيثية متقذمة على وجوده؛ فلم يلزم ماذكرتم من 
المحذور. 

واحتج من قال: الحدوث هو العلة أو هو معتبر فيهاء بأن الإمكان لو 
كان وحده علة الحاجة لافتقر العدم الممكن إلى المؤثر» فتكون الأعدام 
الأزلية مفتقرة إلى المؤثر. وهو ممتنع لأن التأثير يستدعي أثراء والأعدام 
الأزلية نفي محضء فيمتنع أن يكون أثرا. 

وأجيب بأن علة العدم عدم العلة» وفيه أن العدم علة؛ وإن كان ذلك 
بالنسبة إلى العدم وهو ممتنع. لأن العلية ثبوتية» فيمتنع قيامها بالمعدوم؛ 
ولأنه لا فرق في العقليات بين أن تكون علة للعدم أو للوجود. أو لابد 
من التأثير» وهو في العدم المحض والنفي الصرف محالء وحيتئذ يلزم 
انسداد باب إثبات العلم بالصانع؛ ولأن ما يدل على أن الشىء حال 
البقاء غير مفتقر إلى المؤثر يدل على أن الإمكان وحده لا يكون علة 
الحاجة. 

وأما بطلان الدورء فلان الأثر إذا أثر في مؤثره. أو في مؤثر مؤثره 
بمرتبة أو بمرانب لزم تقدم الشيء على نفسه بمرتبتين أو بمراتب». 
ضرورةً أن العلة متقدمة على المعلول ولزم افتقار الشيء إلى 
نفسه/ ضرورةً أن الأثر مفتقر إلى المؤثر» وأن المفتقر إلى المفتقر إلى الشيء 
مفتقر إليهء ولزم أن يكون الشيء الواحد واجبا وممكنا باعتيار واحد؛ 


--9ك”“/ا - 


لأن المؤثر واجب بالنسبة إلى الأثر وهو ممكن بالنسبة إليه» ولو كان 
الشيء الواحد أثرا ومؤثرا بالنسبة إلى نفسه لزم أن يكون الشيء الواحد 
واجبا وممكنا باعتبار واحد وهو محال. 

وأما بطلان التسلسل فالدليل عليه مبني على أن العلة يجب أن تكون 
حاصلة عند وجود المعلول؛ والدليل عليه أنه لولم يكن كذلك لكان عند 
حصول العلة لا معلول؛ وعند حصوله لاعلة» فلم يكن وجود المعلول 
لوجود علته. 

إذاعرف ذلك فنقول: لو تسلسلت الأسباب والمسيبات لا إلى نهاية 
لوجدتٌ تلك الأسباب والمسببات الغير متناهية معاء بناء على ما سيق. 
فتقول: مجموع تلك الأسباب والمسببات تمكنء ضرورة افتقاره إلى 
أحاده الممكنة. والمفتقر إلى الممكن تمكنء فذلك المجموع تمكن يحسب 
المجموع وبحسب آحاده. وكل تمكن فله مؤثر» فكذلك المجموع مؤثر 
وهو مغاير لنفسه ولآحاده/. والمغاير لمجموع الممكنات والآحاد لا 
يكون ممكناء بل واجباء فيكون لمجموع الممكنات ولآحادها مؤثر 
واجب الوجود. 

وأيضاء لما ثبت أنه لا بد وأن يكون لذلك المجموع مؤثر» فالمؤثر في 
ذلك المجموع ليس هو نفسه. لامتناع كون الشيء مؤثرافي نفسه. 
ولأجزاء من أجزائه؛ لأنه إن كان مؤثرا فيه وني جميع أجزائه لزم أن 
يكون مؤثرا ني نفسه أو في سائر أجزائه غير نفسه. فلذلك الجزء مؤثر 
ضرورة أنه ممكنء وذلك ال مؤثر يجب أن لا يكون ممكناء لأن الخارج عن 
جميع الممكنات لا يكون تمكناء بل واجباء ولا خارجا عنه وهو ممكن 


-74ا- 


لامتناع أن يكون الخارج عن جميع الممكنات ممكناء بل يجب أن يكون 
واجباء وحيكذ ينقطع التسلسل. وبهذا التقدير يعرف سقوط النقض 
بالسلسلة المأخوذة من جميع الموجودات. 

وأما بيان أن احتياج الممكمقن والمحدّث إلى المر ججح والمحدِث ضروري 
أو نظريء فاعلم أن الجمهور على أنه ضروريء وهو الحقء فإن العقلاء 
كلهم إذا حدث أمر طلبوا سببا ويقطعون بوجود سببه؛ بل الصبيانء فإن 
الصبي لو لُطِم/ وقيل: إنه حدث لا لفاعل لم يُصدَّق البنة» بل هو مركوز 
في فطرة البهائم؛ فإن البهيمة إذا سمعت بصوت الخشبة عَدتٌء وما ذاك 
إلا لالم عور حدوثه بدونها. 

ومن الناس من قال: إنه نظريء. وأجود ما قيل فيه أن الممكن 
المساوي مالم يترجح وجوده يمتنع أن يوجدء فذلك الرجحان لا بد له 
من محلء ضرورة أنه ليس جوهرا قائا بنفسه. ومحله يمتنع أن يكون هو 
الوجود المسبوق» فهو إذن شيء آخرء يلزم من وجوده وجوده. وهو 
المؤثر. وأورد بأن ذلك لا يقتضي ترجيح سابق على الوجود. وهذا لأن 
مثل هذه العبارة تصددق في المتلازمين والمتضايفين» مع امتناع سبق 
أحدهما على الآخرء والمرجح المقارن لا يمتنع قيامه بذلك الموجود, كما 
قيل في قيام الموجود بالماهية. ثم الذي يدل عليه أن ترجيح الوجود صفة 
الوجود. فيمتنع قيامه بغيره. 

ولو قيل: الماهية مقتضية للاستواء؛ فلو حصل الرجحان لاجتمع 
النقيضان. وأضعف لأن حصول الرجحان لالسبب لا يناقض 


-4/ا- 


الاستواء الذي هو مقتفى الماهية/ وضعف ماذكر عليه من الدليل يؤذن 
أن العلم به ضروري. 

إذاعرف ذلك فنقول: الاستدلال على وجود الصانع سبحانه إما 
بإمكان الذوات. أو بإمكان الصفاتء أو بحدوث الذوات أويحدوث 
الصفات. فهذه طرق أربعة: 

الأول: الاستدلال بإمكان الذوات» فنقول: للاشك في وجود ذوات 
وماهيات؛ فإن كان شيء منها لا يقبل العدم من حيث هو هو فقدثبت 
القول بواجب الوجود. وإن لم يكن شيء منها كذلك فكلها ممكنة. فلها 
مؤثر» ثم ذلك المؤثر إن كان واجبا فهو المطلوب. وإلا فله مؤش 
والكلام فيه كالكلام ني الأول ولزمإماالدورأو التسلسلءوهما 
ممتنعان» فيلزم الانتهاء إلى واجب الوجود. 

الثاني: الاستدلال بإمكان الصفاتء وتقريره: أن الأجسام متمائلة في 
الجسمية؛ لصحة تقسيمها إلى الفلكي والعنصري واللطيف والكثيف. 
ومورد التقسيم مشترك. فيصح على كل واحد منها ما صح على الآخر. 
فامتياز كل واحد منها بصفاته للخصوصية مع إمكان اتصافه بغيرهاإن 
كان لا مؤثر فقد وقع/الممكن لاعن مرجح. أو لمؤثر هو جسمأر 
جسني أو غيرهما من الممكنات الروحانية» فدور أو تسلسل. لأن 
الكلام فيه كالكلام في الأول؛ فقتعين أنه يكون لواجب الوجود. وهر 
المطلوب. 

فإن قلتّ: لعل تعين كل فرد منها شرط قبول تلك الصفات المعينة أو 
مانع من قبول غيرها. قلتٌ: التعين ليس ثبوتيا دفعا للتسلسلء فلا 


-هم- 


؟ا-دب 


يكون له مدخل في العلية. سلمناه. لكنه غير لازم لللاهية. وإلا لامتنع 
وجود أفرادهماء فهو إذن جائز الزوال» فما هو التابع له أيضاكذلك. 
وحينئذ يعود ما ذكرنا من التقدير. 

الثالنث: الاستدلال بحلدوث الذواتء وتقريرّه أن الأجسام 
والجواهر محدّثة؛ بناءً على ما ثبت أن العالم محدّث. وإن لم يبن على ذلك 
فنقول ذلك بناء على ما يشاهد من حدوث بعض الأجسام المتخصوصء 
فز سار لاخسدية امستيوية لايسكن كارن كل قود قله 
تحدث؛ والعلم به ضروريء ومن أنكره فقد خرج عن غريزة العقل. 

وأما الذين قالوا: إن العلم به نظري استدلوا'" عليه بأنا موجدون 
لأفعالناء وإنما افتقرت إلينا/ لحدوثهاء وأنه شامل لكل المحدثات» 
فضعفه بين غير خاف. ثم ذلك المحدث يجب أن لا يكون محدثا وتمكناء 
قطعا للدور والتسلسل. 

الرابع: الاستدلال بحدوث الصفات». وهو منحصر في دلائل 
الأنفس والآفاق. أما الأول فهو الاستدلال يتكون الإنسان من النطفة» 
فإنها إن كانت متشايهة الأجزاء في الحقيقة كما هي في الحس وتأثير الرحم 
وسائر الكواكب بالنسية إليها واحد. وجب أن يكون الإنسان على شكل 
الكرة» لأن الفاعل إذا كان واحدا والقابل متشابه الأجزاءء. كان الأثر 
متشابهاء والشكل الذي هذا شأنه ليس إلا الكرة» وهذا اتفقت الفلاسفة 
على أن الشكل الطبيعي البسيط الكرة. 
)١(‏ لعل الفاء ساقطة أو جرى على جواز تخلية جواب أما من الفاء نادرا. وقد وقع مثل هذا لكبار 


المصنفين, أمثال إمام الحرمين والآمدي وغيرهم, انظر مثلا: غاية المرام للآمدي: 1814. 
-١م-‏ 


وإنلم يكن متشابة الأجزاءء. كما يقوله الأطباء أن عند استيلاء حرارة 
الشهوة ينتفصل عن كل عضو جِزْء من المني مخالف في الحقيقة والطبيعة 
للجزء الآخرء يتولد مثل ذلك العضو من الذائب في الجنين؛ وكل 
مركب لا بد وأن ينحل إلى البسائط. فكان يجب أن يتكون الإنسان على 
شكل كرات؛ مضمومة بعضها إلى البعضء ولمالم يكن كذلك علمنا أنه 
بتخليق الإله القادر/ الحكيم سبحانه وتعالى. 

وعن هذا المعنى عير الله تعالى عنه في كتابه العزيز بقوله تعالى: (ألَر 
تحلفك بن مآ موونٍ 9 فَجَعَلمَه فى رار كين © إل قَدَرِمَنُورٍ © فَفَدَْنا 
َعم الْقَدِرُونَ 2 وَيْلَ يَوْمَسر لَلمُكَذِيينَ 2)) [الرسلات: .]14-١‏ 

وأمادلائل الآفاق فبعضها علوية كالاستدلال بخلق السماوات 
والكواكب وأحوافا والعجائب والغرائب التي فيها على ماهي مذكورة 
في كتب الهيئة:؛ وبعضها سفلية كالاستدلال بالآثار العلوية نحو 
السحاب والمطر والرعد والبرق. 

والاستدلال يخلى المعادن والنبات والحيوانات» وقد جمعها الله تعالى 
في قوله: «إرىٌ فى حَلقٍ آَلكَمَوَتِ وَآلأرَض ...4 [العمران:150] الآية. 
والاستقصاء في هذه الدلائل غير لائق بالمختصرات. 


المسألة السادسة 
في أنه تعالى أزلي و أبدي 


لأنه ثبت أنه واجب الوجودء وهو لا يقبل العدم. 
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وما هذا شأنه فهو أزلي وأبدي قطعاء وهذا إذا استدل على إثيات 
العلم به بطريقة الإمكان. فإن استدل عليه بطريقة الحدوث لزم منه أن 
يكون قديماء وهو يجب أن يكون أزليا لأنه لا ابتداء/ لوجوده؛ ولا معنى 
للأزلي إلا ذلكء ويلزم منه أن يكون أبدياء لأن ما ثيت قدمه امتنع 
عدمه. 

لايقال: لو كان أزليا لكان متقدماعل المحدثات بمقدار غير متناه. 
وإلا لكان حادثاء لأن المتقدم على المحدث بمقدار متناه محدث. لكنه 
حال. أماأولا: فلأنه يتوقف حينئذ وجود المحدثات على انقضاء ما لا 
نباية له وهو ممتنع. وأما ثانيا: فلأن المنتقضي من الطوفان إلى الأزل أقل 
من المنتقضي من زماننا إلى الأزل» وما كان أقل من غيره فهو متناه. 
والزائد عليه بمقدار متناه متناه. ولأن كونه أزليا أبديا يتوقف على تحقيق 
معنى الأزل والأبد. لكن مفهومههما غير متحققء لأنها متقابلان تقابل 
السلب والإيجاب. وكل أمرين هذا شأنهها فإن آخر أحدهها متصل بأول 
الآخرء لكن اتصال الأبد بالأزل محال لأن ما من نقطة تفرض وهي 
آخر الأزل وأول الأبد إلا ويمكن أن تفرض قبلها نقطة أخرى بائة 
سنةء وحينئذ يلزم أن يصير الشيء بتقدم مائة سنة أزلياء وهو محال. 

لأنا لا نسلم/ أن تقدمه على المحدثات بمقدار غير متناه محال. ولا 
نسلم أن وجودها حيكذ يتوقف على انقضاء ما لانهاية له بل على 
انقضاء ما لا بداية له؛ ولا نسلم امتناعه. وعن الثاني: لا نسلم أن كل ما 
كان أقل من غيره فهو متناه. وهذا لأن مقدورات الله تعالى أقل من 
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معلوماته؛ وتضعيف الألف مرارا غير متناه؛ أقل من تضعيف الألفين 
كذلك. مع أن كل واحد منهما غير متناه. 
وعن الثاني من أصل الدليلين: الأزلية عبارة عن نفي الأولية. 
ومعلوم أن ما ذكرتم لا ينفيه. فلا يكون قادحافي مفهومه. ثم هو لازم 
على الكلء لأن القول بسبقٍ لا أول له لازم على كل مذهب. والجواب 
واحد. 
المسألة السابعة 


في خواص واجب الوجود سبحانه وتعالى 


وهو”" أمور: الأول: الشيء الواحد لا يكون واجب الوجود لذاته 
ولغيره معاء لامتناع اجتماع النقيضين. 

الشاني: أنه غير مركب لامتناع اجتاع النقيضين» لأن كل مركب 
ممكن. لافتقاره إلى جزثه. 

الثالث: أنه لاايكون جزءا لغيره. لأن كل مايتركب من جزأين 
قصاعدا فلا بد/ وأن يكون بينهما استلزام من الجانيين» كما في المنساويين. 
كالفصلين والعلة مع المعلول. أو عموم وخصوص مطلقاء كالجنس مع 
الفصلء أو من وجه دون وجه كم في الماهية الاعتبارية» وإن لم يكن بينهما 
شيء من ذلك كان اجتماعهما لمنفصلء وإن لم يكن بين الجزأين شيء من 
ذلك لم تلتئم منهما حقيقة واحدة؛ لكن ليس بين واجب الوجود سبحانه 
وغيره شيء من هذه المناسبات. فلا يكون جزءا لغيره. 


)١(‏ لعل الأصوب: وهي. 
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دآ 


الرابع: الواجب لذاته لا ايكون وجوده زائدا على ماهيته. وهذاعلى 
رأي من يرى أن وجوده عين الماهية» وأما على رأي من يرى أنه زائد على 
الماهية فلا يكون ذلك من خواصه. 

الخامس: الواجب لذاته لا يكون وجوبه زائدا عليه؛ إذ لو كان فإما 
أن يكون مستتبعا للوجودء وهو باطلء وإلا لكان الفرع أصلا والأصل 
فرعا أو تابعاء فيلزم أن يكون متمكناء لأن كل تابع ممكن لذاته ضرورة 
أن وجوده بطريق التبعية» فيكون الوجوب لذات ممكنا بالذات» هذا 
خلف. ولايحتاج إلى قوله فالواجب أولى أن يكون ممكنا لذاته/ . لأن 
الخلف لزم من الأولء فلا حاجة إلى غيره. 

ثم هذا فيه نظرء لأنا لا نسلم أنه يلزم منه أن يكنون الواجب ممكناء 
فضلا عن أن يكون ذلك بطريق الأولوية» وهذا لأنه لا معنى للواجب 
إلا ما قام به الوجوبء سواء كان ذلك الوجوب ممكنا أو لا يكون. 

السادس: الوجوب بالذات لا يكون مشتركا فيه بين اثتين. وهو 
مبني على أنه ثبوتي. والدليل عليه أنه لو كان متعددا لتشاركا في الوجوب 
وتمايزا في التعين» وما به الاشتراك غير ما به الامتيازء فإنلم يكن بينهما 
ملازمة كان اجتاعههما معلول علة منفصلة. فيكون الواجب معلولاء 
هذا خلف. وإن كان بينههما ملازمة فإن استلزمت الهويةٌ الوجوبٌ كان 
الوجوب معلولاء هذا خلفء أو بالعكس؛ وكل واجب هوء فم ليس 
هو ليس بواجب. 

السابع: إطلاق الواجب على الواجب لذاته ولغيره بالاثتراك 
اللفظيء وإلا لزم أن يكون الواجب لذاته مركبا مما به الاشتراك؛ إن كان 
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حت 


غنياعن الغير لم يكن تمام ماهية الواجب بالغير عارضا للغيرء ضرورة 
استغناء أحد أجزائه عن الغير حينئذ/ وامتناع أن يكون الغنى عن الشيء 
عارضا له. وإلال يكن تمام ماهية الوجوب بالذات غنيا عن الغير افتقار 
أحد أجزائه إلى الغير وافتقار تلك الماهية إلى جميع أجزائه, والمحتاج إلى 
المحتاج إلى الشيء محتاج إلى ذلك الشيء؛ فيكون الواجب لذاته محتاجا 
إلى الغير. هذا خلف. 

الثامن: الواجب لذاته لا يصح عليه العدم» وإلا اجتمع النقيضان. 

التاسع: الواجب لذاته واجب لجميع صفاته الذاتية الحقيقية: ثبوتيا 
كان أو سلبيا. واحترز بالذاتية عن الصفات الفعلية, ككونه خالقا 
ورازقاء فإن قدمه وحدوثه مختلف فيه بين أهل السنة27» فعلى تقدير 
حدوثه لا يكون واجبا لذاته. وبالحقيقية عن الإضافيات التي تتوقف 
على وجود الحوادث؛. ككونه تعالى قبل هذا الحادث المعين ومعه ويعدى. 
ثم الذي يدل على ذلك أنه لولم يكن كذلك لكان حصول تلك الصفة له 
يتوقف على حصول أمر آخر له. أو سلبه عنه. وذاته متوقفة على حصول 
تلك الصفة؛ بمعنى أنها لا توجد يدون تلك الصفة/ . ضرورة أنها من 
الصفات الذاتية؛ وامتناع حصول الشيء بدون صفاته الذاتية» وحينئذ 
يتوقف حصول الذات على ذلك الأمر الخارجء لأن المتوقف على 


)١(‏ وهي المعبر عنها بصفة التكوين؛ وصفة القدرة تغني عنها عند الأشاعرة» وليس معنى التكوين 
عندهم إلا تعلق صفة القدرة. فهي إذا حادثة. وأما الماتريدية ترى خلاف هذاء وتقول بالمغايرة 
بين صفة التكوين وصفة القدرة. انظر لأدق ما كتب في ذلك هوامش أستاذنا الدكتور محمد عبد 
الفضيل القرصي حفظه الله على الإقتصاد في الاعتقاد: 7١-1١1١‏ . 

-1م- 


النوقف على الشيء متوقف على ذلك الشيء والمتوقف على الغير لا 
يكون واجب الوجود. 

العاشر: الواجب لذاته يجوز أن تعرض له صفات تستلزمها ذانه: 
يكن الرجو ب الذاق حهة الذات نط وسار التعوت واعية لوجوة 
الذات. والوحدة حصة الذات من حيث هي هيء وإن كان الذات مع 
اغخار الوسنة لآ يقن والعده. 


المسألة الثامنة 
ف خواص الممكن 


وهي أمور: أوها: أنه لا يلزمه من فرض وجوده ولاامن فرض عدمه 
محال. 

وثانيها: أن الممكن لا يكون أحد طرفيه أولى يه» بل إما أن يكون 
متساوي الطرفين أو يتعين أحد طرفيه لوجود مرجحه. لأن تلك 
الأولوية إن منعت من طريان الطرف الآخر كانت تلك الأولوية معينة 
لأحد الطرفين» وإن لم يمنع فيمكن وجوده مرة وعدمه أخرىء. 
واختصاص أحد الوقتين بوقوع أحدهما دون الآخر إن لم يتوقف عل 
وجود مرجح آخر فقد/ لزم وجود الممكن لاعن مرجح. لأن تلك 
الأولوية حاصلة في الوقتين» فكونه وجد في أحد الوقتين» دون الآخره 
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لكآ 


ترجيحٌ من غير مرجح. وإن توق لم تكن تلك الأولوية كافية في 
الرجحانء وقد فرضناه كذلك, هذا خلف. 

وأيضاء الكلام فيه كالكلام في الأول؛ والتسلسل باطلء فيل زم أن 
يتعين أحد طرفيه. أو الترجيح من غير مرجح. والأول هو المطلوب. 
والثانٍ ممتنع. 

وثالئها: أن الممكن لا يوجد ولا يعدم إلا بسبب منفصل. لأنهلما 
استوى طرفاه امتنع الترجيح من غير مرجح. 

لا يقال: العدم الأصلي لكونه أزليا غير مفتقر إلى السببء لأنا نمنع 
ذلكء وهذا لأن علة العدم عدم العلة. 


المسألة التاسعة 


في أن الباري تعالى موجود 


خلافا للباطنية خحذهم الله تعالى» فإنهم قالوا: إنه ليس بموجود ولا 
معدوم. 

لنا: إنه ليس بمعدوم. أما أولا: فبالاتفاق» وأما ثانيا: فلم بيناأنه 
واجب الوجود.: وهو لا يكون معدوماء وأماثالئا: فلأنهموجد 
اكاك هو السترء الايكون مرجواء زانا زيما قلات لرقان مسدزنا 
فإما أن يكون/ ممتنعا أو تمكناء والأول باطلء لأنه أخس حالاا من 
المعدوم الممكن. والشاني كذلك لأنه حينشذ يفتقر إلى مرجح لما سبق؛ 
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فيلزم التسلسلء وهو ممتنعء وإذالم يكن معدوما تعين أن يكون موجوداء 
ضرورة أنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم. 

واحتجوا بأنه لو كان موجودا لكان مشاركا لسائر الموجودات في 
كونه موجوداء فإن لم يخالفه بغد ني شيء من الأمور لزم أن يصح عليه 
كل ما صح على سائر الموجودات» من الحدوث والععدم وامتناع العدم؛ 
وإن خالفه في شيء من ذلك لزمه تركب مما به الاشتراك ومما به الامتياز 
وكل مركب ممكنء فيكون واجب الوجود ممكناء هذا خلف. 

وجوابه: يمنع أن وجوده مشترك فيه. وهذا لأنه عين ماهيته. سلمنا 
أنه زائد على ماهيته؛ لكن لا نسلم أنه يجوز عليه مايجوز على سائر 
المورجودات» وهذا لأنه لا نزاع في أنه لمحالف لغيره من الموجودات في 
كونه واجب الوجود. فلعل ذلك شرط لصحة حمل مايحمل عليه ومانع 
لصحة حمل مايحمل على غيره. 

سلمناه/ لكن لا نسلم لزوم التركيب على تقرير امتيازه عن غيره في 
شيء من الأمورء وهذا إنها يلزم ذلك أن لو كان جزء الماهية: أما إذا كان 
عارضا للمشترك فلا. 

واعلم أن النزاع في الملة لفظبيء وإلا فنفي حقيقة الوجود عن واجب 
الوجود غير معقولء. وكذا إثبات واسطة بين الموجود والمعدوم ممتنع. 
والقضيتان بديهيتان» لا يتصور فيه النزاع» بل ليس النزاع إلا في 
اللفظ. 
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المسألة العاشرة 


في أنه تعالى شيء لا كالأشياء 
خلافا لجهم بن صفوان. 
لنا: إنه موجود. وكل موجود شيء. 0 
من الموجود. ومتى صدق الخاص صدق العامء ولأن معنى الشيئية 


حاصل فيهء فوجب أن يكون شيئا. ولأن الكتاب العزيز دال على أنه 
شىء» قال اله تعالى: قل أ سَنْو كير ده هل ألَدُ حَبِيد بَنى 
وَبَيتَكُم) [الأنمام: 86 وقول هتع الى: دكلٌّ سَىَوِ هَالِكُ إلا وَحِهَهُ» 
[القصص: 48]: والأصل أن يكون الاستثناء من الجنس. 

واعلم أن النزاع في هذه المسألة أيضا لفظيء فإن قلنا: إن أسامي الله 
تعالى قياسية فيسمى الله تعالى/ شيئاء لأن معناه حاصل وهوغير موهم 
للباطلء وإن قلنا: توقيفية» فأيضا يسمى به لأنه قد ورد به الكتاب العزيز. 

وأما أنه ليس كالأشياءء فلأنا سنبين أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا 
عرض وحيتئذ يلزم أن لا يكون كالأشياء؛ ولعله شبهة الخصم. فإن 
الأشياء منحصرة في هذه الثلاثة, والله تعالى ليس شيئا منهاء فلا يكون 
شيئا. وجوابه النقض بأنه موجود. فإن الموجود منحصر في هذه الثلاثة» 
والله تعالى ليس هو شيئا منهاء فوجب أن لا يكون موجوداء فإن منع 
حصر الموجود في هذه الثلاثة منع حصر الشيء فيها. 


84. 


المسألة الحادية عشرة 
قٍ أنه تعالى ليس بجوهر”» 


خلافا للفلاسفة والنصارى. 

لنا: إنه لو كان جوهرا فإن لم يكن منقسما لزم أن يكون الله تعالى مثل 
الجوهر الفرد في الحقارة» وقد أطبق العقلاء على امتناع وصف الله به 
وإن كان منقسم| لزم أن يكون مركباء وكل مركب ممكنء والواجب لا 
يكون ممكنا. 

الشاني: لو كان جوهرا لكان متحيزاء ولكان متحركا/ أو ساكتاء 
ولكان قابلا للأعراض المتعاقبة عليه وحيتئذ يلزم حدوثه. أو يكون 
محلا للحوادث؛ لأن هذه اللوازم من لوازم الجواهرء وهو عليه تعالى 

وإن أريد بكونه جوهرا أنه موجود قائم بنفسه غير متحيز ولا 
متحرك ولا ساكن ولا قابل للأعراض المتعاقبة فلا نزاع في المعنىء لأنا 
لا نمنع أن يكون الباري تعالى جوهرا بهذا المعنى» لكن يبقى النزاع في 
إطلاق اللفظ عليه؛ فإنا لا نجوز إطلاقه بناء على أن أسامي الله تعالى 
توقيفية» ولم يرد به كتاب ولاسنة. ولو سلم أنها قياسية فإنما نجوز 
إطلاق ما لا يوهم الباطل» وهذا يوهم لزوم ما سبق من اللوازم. 


.179/1-١579 انظر في هذا البحث شرح العلامة الخيال على النونية:‎ )١( 
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المسألة الثانية عشرة 
في أنه تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة والكرامية”» 


لكن بغضهم أخطأنفي إطلاق اللفظ دون المعضىء كقول بعض 
الكرامية: معنى كونه جسم أنه موجود وذات» فهذا صحيح لكنه أخطأ 
في الإطلاق وفي تفسيره. وكذا أخطأني اللفظ وني تفسيره. ومن قال: 
معنى/ كونه جس] أنه قائم بنفسه. 

وإنما النزاع في المعنى واللفظ مع من أثبت له حقيقة الجسمية» فمنهم 
من قال: إنه مركب من لحم ودم؛ وهو مذهب مقاتل بن سليان”" 


01940-741/١ انظر لتفصيل أقوال المجسمة والكرامية مقالات الإسلاميين للأشعري:‎ )١( 
٠١7-45 العقيدة النظامية لإمام الحرمين مع هوامش أستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل:‎ 
شرح العلامة‎ 0161-١148 /١ الأربعين له:‎ »٠١ 7-417 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي:‎ 
.7017-17 ١ /١ الخيالي على النونية: 17 -1417.» نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار:‎ 

(؟) هو مقاتل بن سلبان البلخي» ترجم له ابن النديم ضمن متكلمي الشيعة؛ وقال عنه الحافظ 
الذهبي: #كبير.الممسرينء أبو الحسنء مقاتل بن سليهان البلخي. يروي .. عن: مجاهد. 
والضحاك, وابن بريدة؛ وعطاء. واسن سيرين» وعمرو بن شعيب. وشرحبيل بن سعد. 
والمقبريء والزهريء وعدة. وعنه: سعد بن الصلت. وبقية» وعبد الرزاق» وحرمي بن عمارة» 
وشبابة» والوليد بن مزيد. وخلق آخرهم علي بن الجعد. قال ابن المبارك - وأحسن -: ما أحسن 
تفسيره لو كان ثقة ! .. وعن أبي حنيفة قال: أتانا من المشرق رأيان خبيئان: جهم معطل» ومقاتل 
مشبه... قلت: أجمعوا على تركه». نسب إليه الأشعري القول بأن الله جسم وجشة على صورة 
الإنسان لحم ودم وشعر وعظم له جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين» وهو 
مع هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه» (اضحك بملء فيك واستعذ بالله من الخنذلان)؛ مات سنة 
٠ه‏ تقرييا. 
انظر في ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري: 8/ ١4‏ ترجمة رقم (1417)» مقالات الإسلاميين 
للأشعري: /١‏ 747ء الفهرست لابن النديم: 0777 تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر: 
1158-5 ترجمة رقم (7117)؛ وفيات الأعيان لابن خلكان: 7/ 701-706 سير > 
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ادب 


ومنهم من قال: إنه على صورة نور عظيم يتلألأء طوله سيعة أشبار بشير 
نفسه؛ ومنهم من قال: على صورة إنسان» فمنهم من قال: على صورة 
أمرد جعد قططء وهذا قول مشبهة المسلمين» وقال مشبهة اليهود: إنه 
على صورة شيخ أشمط الرأس واللحية. 

ثم اختلفواني أنه هل يصح عليه الحركة والسكون والمجيء 
والذهاب ؟ فأباه الكرامية» وأثبته آخرون. 

واتفقواعلى أنه من جهة فوقء فمنهم من قال: إنه ملاق للعرش؛ 
ومنهم من قال: إنه مياين عنه ببعد متناه. وقيل: ببعد غير متناف ولهم 
مثل هذه الكفريات شيء كبير. 

لنا: ما سيق في نفي كونه جوهراء فإن ما دل على نفي الجوهرية دل 
على نفي الجسمية» لأن نفي العام نفي الخاص. الثاني: لو كان جسما 
لكان متناهاء ببرهان التطبيق والموازاة واللمى وكل متناه ممكن. لأن 
اختصاصه بذلك المقدار لا بد وأن يكون/ بتخصيص مخصص. فيكون 
مكنا قيكون الواجب ممكناء هذا خلف. 

الثالث: لو كان جسسما لكان مركبا قطعاء وكل مركب ممكن. فيكون 
الواجب ممكناء هذا خلف. 

الرابع: لو كان جسم لكان مشاركا لسائر الأجسام فيهاء فإن امتازعنها 
بشيء لزم تركبه تما به الاشتراك؛ وممابه الامتيازء وإنلم يمتازعنها بشيء آخر 
لزم أن يصح عليه تعالى كل ما صح على الأجسام؛ وبالعكس. 

-أعلام النبلاء للحافظ الذهبي: 1/ 7070701١‏ شذرات الذهب لابن العماد: 7717/١‏ نشأة 


الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار: /١‏ 73773776 
مث 


الخامس: لو جاز أن يكون جسم لما جاز تعليل نفي الإلهية عن 
الشمس بكونها جسماء لكنه معلل به. إذ لا طريق لنا إلى نفي الإلهية عنها 
إلا بثبرت الجسمية ولوازمها لها نحو التحيز وقبول الانقسام. 

السادس: لو جاز أن يكون واجب الوجود جسم لزم القول 
بالتعطيل؛ لأنه حينشذ لم يبىّ لنا طريق إلى إثبات العلم بالصانع؛ لجواز أن 
يقال حيتئذ أن الأفلاك وما فيها من الكواكب واجبة الوجود بذواتها كما 
هو مذهب الدهرية وما تحتها من الحوادث فمستندة إليهاء فيلزم 
التعطيل» وكفى بهذا المذهب فسادا أن يلزمه القول بالتعطيل. 

السابع:/ لو كان جسم فلا بد وأن يكون منقسماء لأن الانقسام من 
لوازمه. وحيتئذ إن قام بكل واحدة من الأجزاء علم وقدرة وإرادة على 
حدة لزم تعدد الإلية إذ لا معنى للإله إلا الملوصوف بصفة الإهية؛ وإن 
قام بمجموع تلك الأجزاء علم واحد وقدرة واحدة لزم قيام المعنى 
الواحد بمحلين مختلفين في وقت واحد. ويمتنع. 

لايقال: هذا منتقض به أن الواحد مناعالم وقادر ومريدء فيلزم 
المحذور المذكورء أو تعدد العالمين والقادرين في شخص واحدءه 
والجواب واحدء لأنا نقول: محل تلك الصفات قياس بجسم ولا 
جساني» بل هو النفس الناطقة., فلا يبرر نقضا. 
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المسألة الثالثة عشرة 
في أنه تعالى ليس بعرض 


لاانجد]” “عاقلا ذهب إليهء لأن العرض لا يقوم بنفسه. بل قيامه 
بالجوهر والأجسامء فهو محتاج إليهماء فلو كان هو الصانع لاحتاجت 
الجواهر والأجسام إليه؛ فيلزم الدورء ولأن الحاجة إلى المحل من لوازمه 
والاستغناء عنه من لوازم واجب الوجود. فلا يكون واجب الوجود 
عرضاء ولأن العرض لا حياة ولا علم/ ولا قدرة ولا إرادة له. فكيف 
يكون هو عين من شرط فيه هذه الأمور, ولأن جميع ماتقدم من خواص 
واجب الوجود ينفي أن يكون الباري سبحانه وتعالى عرضا. وبالجملة 
العلم بأن صانع العالم ليس بعرض علم جلي جار مجرى البديهيات» قلا 
حاجة فيه إلى التطويل بذكر أدلته. 

واعلم أنه لولا أهل الزيغ لما ساغ لعاقل أن يقول: إنه تعالي ليس 
بجوهر ولا جسم ولا عرض ونحوه من النقائصء فإنه تعالى موصوف 
ضفات الكالتوموت لفلال: وما داع اه الأ يليد مز جهة الناذك 
أن ينعت بسلب النقائص. ولمذا لو وصف واصف للك في الشاهد في 
غاية الجمال والكمال أنه ليس بأعور ولا أبرص ولا أجذم ونحوه من 
الصفات لاستحق التأديب2. 


)١(‏ غير واضحة بالأصل. 
(؟) رحم الله الشيخ المصنف. وقد أبان عن الح المر الذي يكمن وراء انشغال علماء أهل السنة بهذا 
العلم الخطير. ولم يلجئهم إلى ذلك إلا واجب الظروف ومتطلبات الوقتء وكانوا يتمنون أن لا 
يشتغلوا به مع حقية ما يقررونه فيه حتى قبل انشغاهم به. وكذلك بعده وهم على أهبة اللقاء 
ه046 - 


المسألة الرابعة عشرة 
في أنه تعالى ليس في جهة و لا في حير”') 


خلافا للمجسمة والمشبهة والحنابلة”) فإنهم اتفقوا على أنه تعالى في 
جهة فوق. ثم اختلفوا بعد ذلك في مواضعء فمنهم من قال: إنه تعالى 
على العرش مماس للصفحة العليا منه. وجوزواعليه الحركة والانتقال 
وتبدل الجهات» وهو قول اليهود خذهم الله تعالى/ . 

وفيه مذاهب أخر ذكرناها في كتابنا المسمى ب(زيدة الكلام في عصمة الأنام». 

ثم الذي يدل على امتناع كونه في الجهة والحيز وجوه: 

الأول: لو كان في جهة وحيز فإما أن يكون مع وجوب أن يكون 
فيهماء وهو باطل؛ لأنه يلزم إما قدم الجهة والحيز أو حدوثه تعالى» وهما 
ممتنعان. أو مع جواز أن يحصل فيهماء وهو أيضاباطلء أما أولا: فلأنه 


بمن لا يأمن مكره إلا كل شقي هالك. فياليت إخوانتا السلفيين يعلمون هذاء بدل أن يروجوا 
بين العامة ما يجب على الأمة أن يلوا جناب زعمائهم عنه. فارحم اللهم كل من ذب عن حرمك 
وحرم نبيك ولو بكلمة وجنينا مزالق الأقدام ومكامن الاخطار بخفي لطفك وحق نبيك. 

0180-1747 /# ل‎ 15-71٠ /7 انظرفي هذا البحث تأويلات أهل النة للإمام الماتريدي:‎ )١( 
أصول الدين للبغدادي: 7؟-‎ 57:4١ كتاب التوحيد له: 0777-7177 الإنصاف للباقلاني:‎ 0777" /8 
العقيدة النظامية لإمام الحرمين مع هوامش أمستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل:‎ 114-18 
غاية المرام‎ 174-١167 /١ الأربعين للرازي:‎ »١1١5-١٠١ 4 نهاية الإقدام للشهرشتاني:‎ ٠١77 
لباب العقول للمكلاتي: 2187-1777 حاشية الخيالي على‎ 7٠0٠١-19478181 318٠ لللآمدي:‎ 
21917 إشارات المرام لليياضي:‎ »181-١17/4 شرح العلامة الخيالي على النونية:‎ ٠١١/١ النسفية:‎ 
شرح الدردير على الخريدة مع حاشية العلامة محمد بخيت المطيعي: ”لا-0لا.‎ 

(؟) أي كثير منهم. وإلا فمنهم أمثال ابن الجوزي الذي رد على أصحاب مذهبه هذا الباطل. 
والإمام أحمد منهم بريئ كما نبه على ذلك كثير من ترجموا له. انظر مثلا: كشف المحجوب 
للهجويري: 0-778 ”77 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: 48. 
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خلاف الإجماع. لأ كل من قال إنه في جهة قال إنه بطريق الوجوب. إذ 
الخصم إنم| يقول به لزعمه أنه لا يتصور وجود موجود ليس في جهة ولافي 
حيزه وربما يدعي العلم الضروري بذلك. فحيشذ يلزم أن لا ايكون ذلك 
بطريق الجواز. والقول بأنه في جهة وحيز بطريق الجواز قول لم يقل به أحد. 

وأما ثانيا: فلأنه حينئذ يكون غنيا عنهماء والغني عن الشيء لا يحل 
فيه. وأماثالكا: فلأنه حينئذ يحصل له صفة حادثة ضرورة أنه ما كان 
حاصلا فيهما في الأزل» ثم حصل فيهما عند حصوفم. وأما رابعا: فلأنه 
حينئذ يلزم تبدل صفة كماله بالنقص. لأن الاستغناء عن الجهة والحيز 
وعدم الحصول فيهما من صفات الكهال ليبعده عن مشابهة 
الممكنات/ والمحدثات, والحصول فيه مشابهة لما فيكون صفة نقصء 
وهو عكم. 

الثاني: أنه لو كان حاصلا فيهما لكان إما متحرككا أو ساكناء ضرورة 
أن كل متحيز لا يخلو عنهماء وهما حادثان» وقد سيق بيانه» وما لا يخلو 


عن الحادث فهو حادث. 


)١(‏ وعلى هذا الدليل كان اعتماد بعض المتأخرين مثل الفناري القائل بعد نقد أدلة القدامى مثل 
الأشعري وإمام الحرمين والإيجي والسعد: «فالصواب أن يستدل على هذا المطلب بأنه لو كان 
الواجب تعالى متحيزا لم يكن منفكا عن الأكوان ضرورة: فيلزم حدوثه. لأن الأكوان موجودة 
عند المتكلمين أيضا..» [حاشية الفناري على شرح المواقف: 8/ 77] «لأن الحصول في الحيز من 
الأكوان» والأكوان من الموجودات العينية عند المتكلمين» على حد تعبير الخيالي [حاشيته على 
شرح العقائد النسفية: /١‏ 48]. والمتكلمون وإن أنكروا الأعراض النسبية جميعا إلا أنهم قالوا 
بوجود «الأين» وسموه «كونا' وينقسم الأكوان إلى أربعة هي الحركة والسكون والاجتماع 
والافتراق. [طوالع الأنوار للبيضاوي: 717؛ ما سبق عند المصنف في المقدمة الثانية» وحاشية 
عبد الحكيم على الخيائي: /١‏ 1785] والخيالي أيضا سلك ملك الفناري ويبدو أنه متأثر بالفناري 
[شرحه على النونية: :]1487-١4٠‏ ونجد متكلما مغربيا أيضاء يعد معاصرا للآمدي. هو أبو 


-لاةو- 


الثالث: لو كان حالا فيهما لزم أن يكون له بعد ماء وإلا لزم أن يكون 
غير منقسم. فيكون جاريا مجرى جوهر الفردفي الحقارة. وقد أطيق 
العقلاء على تنزيه الله تعالى عن صفات تستلزم الحقارة له. وإن كان له 
بعد فإن كان متناهيا لزم أن يكون محدثا لما سبق في مسألة الحدوث أو 
غير متناهه وهو أيضا باطل للبراهين الثلاثة. 

الرابع: لو كان فيه| لكان إما جوهرا أو جسماء لامتناع تصور متحيزء 
ليس بجوهر ولا جسم. ولأنه إن كان منقسا فهو الجسم. وإلافهو 
الجوهر. وقد ثبت امتناع اللازم؛ فالملزوم مثله. 

الخامس: المتحيزات متساوية في تهام الماهية:؛ فلو كان متحيزا 
فاختصاصه بصفات الإلهية إن لم يكن لمخصص لزم الترجيح بدون 
مرجح. أو لمخصص لزم أن يكون الواجب مفتقرا إلى الغير/ فييها له من 
الصفات. وهو ممتنع. 

السادس: الحيز غير مفتقر إلى المتحيزء لإمكان الخلاء» والمتحيز مفتقر 
إليه» فكان الحيز أولى بوجوب الوجود من المتحيز. 


الحجاج المكلاتي (ت777ه/17777م) يعتمد على هذا الدليل في كتابه لباب العقول في الرد على 
الفلاسفة في علم الأصول: 018١‏ 187. ثم إن الذي صوب سهام التقد إلى أدلة القدامى هو 
الآمدي (غاية المرام: 218401882141 )١111140‏ بالقوادح التي «يعسر الجواب عنهاء على 
حد تعبيره؛ في حين حاول أستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل الجواب على الآمدي واستروح- 
-في النهاية قائلا (هوامش على العقيدة النظامية: 91): «وبرغم انتقاد الآمدي هذا فستظل 
طريقة إمام الحرمين (هي طريقة القدامى وهي التي ذكره المصنف هنا خامساء ولعله خمسه 
لضعفه) في التنزيه هنا هي الطريقة ا مثل في نظرنا». إلا أن اثنين من أركان نبضة علم الكلام - 
الخيالي والفناري -لم يعتمدا ىا رأيت على تلك الطريقة واستبدلاها بطريقة أخرى» فكيف 
تكون طريقة الجويني هي الطريقة المثل ؟ 
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فذدا 


ادب 


السابع: ا جهة وا حي ز كل واحد متها مككن ضرورة أنه ليس من 
أجزاء العالم» فلو كان الباري سيحانه وتعالى مفتقرافي وجوه إلى 
حصوله فيه. لزم افتقاره إلى الممكن. والمفتقر إلى الممكن ممكنء فكان 
الواجب ممكناء هذا خلف. 

الشامن: الأحياز إن تساوت في تمام الماهية كان حصوله في بعضها 
دون البعض إن لم يكن لمرجح لزم الترجيح من غير مرجح. أو لمرجح 
لزم افتقار الواج ب إلى المرجح, وإن تخالف فيها فالذي حصل فيه إن 
وجد منه فردآخر لزم ما سيق من المحذور وإلا فسواء قبل الذات 
اقتضى أن يحصل فيه أو الحيز اقتضى أن يحصل المتحيز فيه لزم امتناع 
خروجه منهء وهو ياطل. 

أما أولا: فلأن الخصم لا يقول به فإنه يجوز عليه التبدل والخروج. وأما 
ثانياء فلأنه كالمقعد الزمن الملازم للمكان تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

التاسع:/ لو كان الله تعالى في جههة فوق فإن كان مباينا للعرش ببعد 
غير متناه لزم أن يكون غير المتناهي محصورا بين حاصرين:؛ أو ببعد متناه 
فاختصاصه بذلك البعد المخصوصء دون ماهو أزيد منه أو أقلإنلم 
يكن لمرجح لزم الترجيح من غير مرجح. أو له لزم افتقار الواجب إلى 
المرجح, هذا خلف. 

وإن لم يكن مباينا عنه بأن كان مماسا له» فإما أن يكون مثله أو أكبر منه 
أو أصغر منه؛ والأكبر منه إما أن يكون من جانب أو من الجوانبء إما 
بمقدار متناه أو بمقدار غير متناه» ولا يخفى فساد هذه الأقسام مما سبق. 
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العاشر: لو كان في الجهة والحيزه فإما أن يكون من خلقه تعالى أو من 
خلق غيره. أو لامن خلقه ولاامن خلق غيره. والأول [باطل] لأنه يلزم 
افتقارهما إليه من جهة الخلى وافتقاره إليههما من جهة حصوله فيه فيلزم 
الدورء ولأن الخالق يجب أن يكون متقدما على المخلوق. فإذالم يتصور 
وجوده بدونه| فقكيف يتصور خلقه لهم). والشاني باطل لما سيأتي أنه لا 
خالق ولا موجد إلا الله تعالى. 

والنالث أيضا باطلء لأنه يلزم أن يكونا واجبي الوجود. وفيه لزوم 
تعدد واجب الوجود. وفيه/ أنهم| شاركا الباري تعالى في كوتهما واجبي 
الوجود. وامتازا عنه بأنه مفتقر إليهما وهما غنيان عنه. فكانا بالإلهية أولى 
منهء تعالى الله عن ذلك وأمثاله من الضلال علوا كبيرا. 

احتجوا عليه بالعقل والنقل: 

أما الأول: فمنهم من ادعى العلم البديبي بأن كل موجودين لابد 
وأن يكون أحدهما ساريا في الآخرء كالجوهر والعرضء أو مبايناعنه 
كالجوهرين. وبطلانه بيّنء إذ لو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين 
العقلاء؛ سيها والأكثرون على خلافه(» بل القضية وهمية خيالية» جعلها 


)١(‏ هذا الموقف السني التنزيهي لم يُعجب ابن تيمية» وقد ثارت ثائرته على الفخر الرازي الذي ذكر 
(في أساس التقديس: »١7‏ الأربعين: )١87 /١‏ أن جمهور العقلاء على خلاف هذا الذي تدعونه 
بدهيا وضرورياء وهاجمه بشدة. وزعم أن الرازي يعرف مقالات الفلاسفة والمتكلمين فقطء ولا 
يعرف مقالات اليهود والنصارى وهم أقرب إلى المسلمين - (عرفتَ مصدرٌ هذه النزعبلات 
التي ينسبها إلى السلف !!) - والشيعة (فلا تنس أن بدأ ظهور التشبيه في الإسلام من الشيعة ىا 
ذكر الرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين [/41]: قارنه أيضا بنشأة الفكر الفلسفي في 
الإسلام للنشار: /١‏ 777 وما بعدهاء ولا تنس أيضا موقفه العدائي من الشيعة» ولكن «الطيور 
عل أشباهها تقع». و«شبه الشيئ منجذب إليه») فكيف يحكم على الجمهور بأنهم قائلون بكذاء 


ساهوه(-ه 


؟']-دب 


الخصم بديبية» فإن الوهم والخيال يعجزان عن إدراك موجود ليس في 
جهة ولا حيزء ليس متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه. فإنهم| لا يحكمان في 
المعقول المحضء بل في المحسومبات وشبهها. 

ومنهم من استدل عليه بأن وجود موجود لا داخل العالم ولا خارج 
العالم غير معقول فيكون موجوداء إما داخله أو خارجه. وعلى التقديرين 
فهو جهة. 

وجوابه: أنه غير معقول/ بالنسبة إلى ذوات الجهة:. فأما بالنسبة إلى من 
ليس هو في“ ذوات الجهة فلا يلزم. والقضية وهمية وخيالية كما سبق 
والعقل لا يأباهاء والدلائل دلت على امتناع كونه تعالى في الجهة؛ فوجب 
الاعتراف به» بل لو قيل غير المعقول خلافه كان أجدرء لأن الحكم على 
من ليس هو من ذوات الجهة والمكان بأنه في الجهة والمكان قلب للشيء 
عن وضعه وحقيقته؛ وهو غير معقول. 

الشاني: الباري تعالى إن كان موجودا قائ! بنفسه كان متحيزاء إذ لا 
معنى للقيام بنفسه إلا ذلك. وإلا كان حاصلا في غيره؛ فيكون عرضا إذ 
لا معنى للعرض إلا ذلك. 

وجوابه: منع أنه لا معنى للقائم بنفسه إلا أنه متحيزء وهذا لأن 
القائم بنفسه أعم منه. والعام لا يستلزم الخاص. 


«بل الموجود عن جميع الأنبياء (انظر هذا الفيلسوف السلفي كيف يفتري على الأنيياء) ما يخالف 
هذا القول» (يعني إثبات الجهة والمكان!!). بيان تلبيس الجهمية: /١‏ 58-69. 
(١)الأنسب‏ «من» بدل «في». 


وءط|ا- 


الثالث: أن الخلق بطباعهم السليمة وقلوبهم المستقيمة يرفعون 
أيديهم إلى السماء عند الدعاء والتتضرع إلى الله تعالى» وهويدل على أنه 
تعالى في جهة السماء. 

وجوابه: أن ذلك لكونه قبلة الدعاء كالكعبة - شرفها الله تعالى - 
قبلة في الصلاة/ ثم إنه منقوض بوضع الجبهة على الأرضء مع أنه ليس 
في جهة الأرض وفاقا. 

وأماامن جهة النقل من الكتاب العزيزء فنحو قوله تعالى: (ِالرّحمَنُ 
عَلَ َلْعَرْشٍ آَسْتَوَى 4 [طله: ه] َِافُونَ رَجُم من فَوَقِهِرْ4 [النحل: 0] لوَهُوَ 
ألّهُ فى أَلكَمَوتٍ وفى الأزض يَمَلمْ مِرَكُمْ وَجَهَرَكُمَ4 [الأنعام: #]» وأمثاله كشيرة 
جدا. 

وأما من جهة السنة قوله('عليه الصلاة والسلام للجارية: «أين الله 
فأشارت إلى السماء» فقال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة”", 
ووجه الاستد لال به من وجهين: 

أحدهما: من جهة السؤال. فإنه إذا لم تجز الأينية ل سأل عنها. 

وثانيهها: من جهة تقريرها ووصفها بأنها مؤمنة. 


(١)هنا‏ أيضاجواب أما بدون الفاء. - 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة: 
58١0١‏ رقم (017). وأبو داود في سننه. كتاب الصلاة» باب تشميت العاطش في الصلاة: 
0١‏ ©؛ رقم (470). وأحمد في مسنده. سنن المكثرين: 7/ 79. 
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]ادب 


وجوابه الكلي”": أن يقال: إذا تعارضت الأدلة العقلية والنقليةلم 
يمكن تصديقههم ولا تكذيبهاء لامتناع صددق النقيضين وكذيهاء ولا 
تصديق النقلء لأن العقل أصبل النقلء لأنه مالم يثبت بالدلائل العقلية 
القاطعة وجود الصانع وصفاته؛ من العلم والقدرة وكونه فاعلا 
بالاختيارء ودلالة المعجزة على صدق الرسل لم تثنبت حجية النقلء إذ لا 
يمكن إثبات هذه المطالب بالنقلء للدور الممتتنعء فلو كذبنا الدلائل 
العقلية تتصحيح الدلائل النقلية/ لكُنا كذبنا الأصل لتصحيح الفرع؛ 
وتكذيب الأصل يوجب تكذيب الفرع؛ فتصحيح النقل بتكذيب العقل 
يوجب تكذيبه|ء فيكون ممتنعاء فلم يبق إلا تصديقٌ العقل وصرفٌ دلالة 
الظواهر التقلية عن ظواهره اء وتفويضٌ علمها إلى الله تعالى والاشستغال 
ببيان تأويلاتباء والأول أولى» وهو مذهب أكثر السلف”"» والشانٍ مذهب 
أكثر الأصوليين» ولا نعتقد فيهم أنهملم يجوزوا الأول» بل هما جائزان عند 
أكثرهم. وأما الأولون فربما لم يجوزوا الثاني لما فيه من الخطر. 

وأما الأجوبة المفصلة عن كل واحد منهما فغير لائق بالمختصرات. 


)١(‏ انظر موقف الإمام الماتريدي من آيات الاستواء في كتابه القيم في تفسير القرآن المسمى 


ب«تأويلات أهل السنة»: 7/ 417-71١‏ 75 786-1743 114/4 مل م لل 
وكتاب التوحيد: /71-/ا. ولايوجد في كلام الماتريدي شيئع يمكن التمسك به للتيميين مثلما 
يوجد في بعض الكتب التي تنسب للأشعري؛ وإن كانت هذه النسبة - أو على الأقل نسبة هذه 
النصوص - موضع نقاش بين الباحثين» وإن صحت تلك الأقوال إلى الإمام الأشعري فيجب 
البحث عن محمل آخر لايستلزم المحذور. 

(؟) هذا التعبير (أكثر السلف) - كتعبير صاحب المواقف (18/8) - هو المتعين» حيث لايوهم أن جميع 
السلف كانوا مُنْكَمينَ عن التأويل؛ يل هناك من السلف من أول مثل عبد الله بن عباس 5ه وغيره؛ 
وحتى الإمام أحمد - وهو أبعد الناس عن التأويل - قد اضطر لتأويل بعض المنشابهات. ولذافإن 
تعبير البعض كالخيالي في شرح النونية :)١180(‏ «كي| هو دأب السلف» تعبير يجانبه التحقيق. 
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أما حديث الجارية فقد خطر لي أنه عليه الصلاة والسلام إنما سأها 
بذلك ليعلم أنباهل هي على دين قومها - وهم عباد الأصنام - أم لاء 
وهم يعتقدون أن الأصنام آههة وهي في الأرض»ء فلم أشارت إلى جهة 
السماء علم عليه الصلاة والسلام أنهالم تكن على دين قومهاء فحكم 
بإسلامهاء ولهذا نحكم بإسلام كل من اعترف بخروجه عن دينه الذي 
به كفره» وإن لم يعترف بصحة الإسلام؛ حتى لو لم يعترف به/ بعد ذلك 
جعل مرتدا. 

وأطلنا الكلام فيه لابتلاء الناس بهء بسبب الفتنة المذكورة في أول 
الكتاب. 

المسألة الخامسة عشرة 
في أنه تعالى ليس زمانيا كا أنه ليس مكانيا 


والمعضى من كون الشيء زمانيا أن يكون وجوده في الزمان. ولا 
يتصور وجوده بدونه.» وهذا متفق عليه بين العقلاء؛ أما على رأي من 
يرى قدمه فلأنه وإن كان قديما عنده لكنه ممكن الوجود. فيكون متأخرا 
بالرتبة عن الواجب الذي هو علته. إما بواسطة أو بغير واسطة. فيمتنع 
أن يكون طرفا لوجوده. 

واللائق بمذهب المجسمة ومن يقول بأنه في جهة وحيز أن يجعلره 
زماتّاء لأنه ليس مأخذهم ني ذلك إلا أنه لا يتصور وجود شيء لافي 


جهة ولا في حيز وكذا لا يتصور وجود شيء لا في زمان. 


-١١غ-‎ 


ولوقيل: يتصور ذلك. لأن الزمان لا يوجدفي زمان. وإلالزم 
التسلسل. قلتٌ: وكذلك الجهة والمكان ليس في جهة ولا ني مكان. وإلا 
لزم التسلسل. ولو قيل: الجهة والمكان ليسا بموج ودين في الخارج. 
قلتٌ: وكذلك الزمان ليس بموجود/ في الخارج؛ فإن كل مايقال من 
هذا الجنس في الزمان يقال في مثله في الجهة والمكان حذو القذة بالقذة. 


المسألة السادسة عشرة 
في امتناع حلول ذات الله تعالى أو صفة من صفاته في شي ء() 
وقد اتفق عليه أكثر المليين» ونسب الخلاف فيه إلى جمع من الصوفية. 
وأيضا فيه خلاف النصارى والنصيرية والإسحاقية("2 من غلاة الشيعة. 
لنا: إنه تعالى لو حل في شيء فإما أن يحل مع وجوب الحلول وهو 
باطل لأنه يستلزم إما قدم المحل أو حدوثه تعالى: وهما ممتنعان لما فيه 
من تعدد القدماء وحدوث واجب الوجوهد. أو مع جواز أن يحل؛ 
وحينئذ يكون غنيا عن ذلك المحلء والغني عن الشيء لا يحل فيه. 
فيمتنع حلول ذاته تعالى أو صفة من صفاته في شيء. 


8 /* شرح المقاصد للتختازاني:‎ ء1717-١176‎ /١ انظر في مبحث الحلول والاتحاد: الأربعين للرازي:‎ )١( 
. 107/-1١1/17 شرح المواقف للسيد الشريف: 8/ 4 7 70 شرح العلامة الخيالي على النونية:‎ 

(1) النصيرية: أنباع أبي شعيب محمد بن نصير البصري النميري توفي سنة: 70١‏ ه وكان يدعي أنه نبي 
بعثه أبو الحسن العسكري الإمام الحادي عشر. والإسحاقية أتباع إسحاق بن زيد بن الحارث. 
والنصيرية لهم وجود مؤثر في بلاد الشام حاليا وكذلك الإسحاقية. والفرق بينهما: أن النصيرية أيل 
إلى تقرير الجزء الإلمي في على رضي الله عنه والإسحاقية أميل إلى تقرير الشركة في النبوة. انظر رأيهم في 
الملل والنحل : ١184 /١‏ 184. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: 47:4١‏ ذيل شرح 
المواقف: 8/ .47١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة: 717. 


6ه( 


فإن قلت: لم لا يجوز أن يقال: إنه يحل فيه عند وجود المحلء فلا يلزم 
ما ذكرتم من المحذور ؟ قلتٌ: إن كان ذلك بطريق الوجوب لزم انتقال 
الشيىء من الاستغناء الذاتي إلى الاحتياج الذاتي» وإن كان مع جواز أن 
يحل فيه لزم ما تقدم. 

الشاني: أنه لو حل في شيء فإن كان/ منقسما لزم انقسامه لوجوب 
انقسام الحال باتقسام المحلء وهو على واجب الوجود ممتنع. أو في غير 
منقسم فيكون الحال أيضا كذلك. فيكون في الصغر والحقارة كالجوهر 
الفرد. و هو باطل لما سبق. 

الثالث: المعقول من كون شيء حالا في شيء أن يكون حصول الحال 
في الحيز» تبعا لحصول محله فيه؛ أو أن يصير الحال باعتبار المحل منعوتا 
[و]كلاهما لا يتصوران في حق الله تعالى» لاستحالة حصوله في الحيزء 
ولاستحالة أن يصير نعتا لشيء. 

وأما امتناع حلول صفة من صفاته فأظهرء لأنها إن انتقلت عن ذات 
الله تعالى وحلت في غسيره. فيلزم جواز الانتتقال عن الصفات 
والأعراضء وهو باطلء ولأن في ذلك زوال القديمء لأن اتصاف ذاته 
به قديمء وإن لم تتتقل بل هي باقية في ذات الله تعالى فيلزم اتصاف محلين 


بصفة واحدة في وقت واحد. وهو ممتنع. 


-.5- 


آآدت 


المسألة السابعة عشرة 
في امتناع الاتحاد عليه 


ونُسب النلافٌ فيه إلى جمع من الصوفية: وأما أهل الإباحة الذين 
يدعون محبة الله تعالى» فإنهم يدعون الاتحاد به في بعض الأوقات7". 

واعلم أنه إن عني بالاتحاد/ أنه يصير الشيء شيئا آخرء بمعنى أنه يزول 
عنه كل ما كان له من الصفات وحصل له ماكان لذلك الشيء من الصفات». 
فهذا معقول ممكن, كا يقال: الماء يصير هواءء والهواء يصير نارًا. 

وإن أريد به أن نفس حقيقة هذا تصير نفس حقيقة ذاكك فهذا ممتنع؛ 
لأنبما إن بقيا عند الاتحاد فلا اتحاد وإن فنيا وتكون الشيء ثالشا فلا اتحاد. 
لامتناع اتحاد المعدومينء وإن فني أحدهما وبقي الآخر فلا اتحاد. لامتناع 
اتحاد الموجود بالمعدوم؛ وهذا الدليل يدل على امتناع الاتحاد مطلقاء 
سواء كان في حق الباري تعالى أو غيره. 

فإن قلتّ: ثبت أن الوجود زائد على الماهية» فيتعدد بتعدد الماهية. فإذا 
حصل لاهيتين وجود واحد. فيكون ذلك اتحادا بين تينك الماهيتين» فلم 
لايجوز أن يقال بالاتحاد مبذا المعنى ؟ 

قلتٌ: لا نسلم أن الاتحاد هنذا المعنى جائزء وهذا لأن الوجود معنى 
من المعاني» ويمتنع قيام المعنى الواحد بهاهيتين فيمتنع قيام وجود واحد 
بهاهيتين. سلمنا جوازه في وجود الممكنات,؛ لكن يمتنع ذلك في وجود 


(١)انظر‏ مقالات الإسلاميين للأشعري: /١‏ الى 35 أصول الدين للبغدادي: /لالا 7 نشأة 
الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار: 6 تضس ميري 
ل/اه١‏ ا 


واجب الوجود/ لأنه حصول وجود واحد لماهيتينء لا يمكن إلا بزوال 
مالكل واحد منههما من الوجود المختص به؛ حتى يحصل لهم| وجود 
واحدء وإلالو حصل قبله لزم أن يكون الشىء موجودا مرتين؛ ولزم 
اجستماع المثلين» لكن زوال وجود واجب الوجود محالء فيمتنع الاتحاد 
أيضا بهذا المعنى في حقه تعالى. 

واحتجوا عليه بأن هذا الأمر معقول جائزء يعرفه ا لخواص والعوام؛ 
وهذا نقل عن أبي يزيد البسطامي أنه قال: سبحاني ما أعظم شأني» وعن 
الحلاج أنه قال: أنا الحق» وقال الشاعر: 

رق الزجاج ورقت الخمر 2 قتشابها َه شاكلالأمر 
قكأنه رولا اتقدح وكأتهباقاح ولالخر 
وقال الآخر: 

أنامن أهوى ومن أهوىأنا نحنروحان حلنابيننا 
وجوابه: أما أبويزيد البسطامي ونحوه من المحقين المحققين فهم 
براء من هذا المذهب. ولكلماتهم تأويلات تعرف في مواضعها("). 

وأما الشعر فمبني على التخيل والتوهم. فلا نبني عليه المياحث الحقيقية. 


)١(‏ واضح من هذا الكلام موقف الشيخ المصتف رحمه الله من الصوفية؛ وهو موقف الأشاعرة 
وأهل السنة جميعا - اللهم إلا النذر اليسير الذي حرم التوفيق - منذ إمامهم أبي الحسنء الذي 
تخرج على يديه أمثال ابن خفيف الشيرازي وبندار بن الحسين وأبو الحسن الباهلي وغيرهم؛ على 
خلاف ما أشاعه البعض. كما أساء بعض آخر فهمٌ العلاقة الصوفية الأشعرية طوال التاريخ. بل 
إن هناك من جعل الإمام الأشعري نفسه - وهو الذي «مكث عشرين سنة يصلي الصبح بوضوء 
العشاء - من أعلام التتصوف. وذكره ني طبقاتهم؛ كما فعل الشيخ الشعراني في الطبقات 
الكبرى: ؟/ /4777. 
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المسألة الثامنة عشرة 
في امتناع كونه تعالى/ محلا للحوادث”!) 


والمراد من الحادث الموجود الذي وجد بعد العدم. ذاقاكان أو صفة. 
أما [ما]لا يوصهف بالوجود. كالأعدام المتجددة والأحوال عندمن 
يقول يهاء والإضافات عند من لا يقول إنها وجودية. لا يصدى عليها 
الإضافات والأحوال في ذات الباري تعالى أن يكون محلا للحوادث. 

وما قال الإمام في هذا المقام: إن أكثر العقلاء قالوا به وإن أنكروه 
باللسان("©» وبينه بصورء فليس كذلكء. لأن أكثر ما ذكر من تلك الأمور 
فإنما هي أمور متجددة لا مستحدثة, والمتجدد أعم من الحادث» ولا 
يلزم من وجود العام وجود الخاصء بل الخلاف فيه مع المجوس 
والكرامية. 

ثمإن الصفةإن كانت عارية عن الإضافة كالوجود والحياة أو 
حقيقية مستلزمة للإوضافة فالتغيير في هاتين لا يجوز عند الجمهور. وإن 
كانت إضافية محضة ككون الشىء قبل الشىء أو بعده. فالتغيير في هذه 
واقع لا محالة» ولا إشكال فيهء لأنها عدمية عندناء وإن لزم الإشكال على 
)١(‏ انظر هذا البحث في الأربعين للرازي: »177-١74 /١‏ غاية المرام للآمدي: 1917-1417 . 

(1) والذي في الأربعين للإمام )١18/١(‏ نسبة هذا القول إلى بعض الناس حيث قال: «ومن الناس 
من قال: إن أكثر طوائف العقلاء يقولون بهذا المذهب. وإن كانوا يتكرونه باللسان»» ثم بينه 
الإمام بصور - كما قال المصنف - تشمل المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة. انظر الأربعين: 
175-0. والمصنف هنا يتتقد الإمام في رأيه هذاء ولعله قد تأثر في هذا الانتقاد بالآمدي. 
انظر غاية المرام: /181 مع هامش المحقق. 
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الفلاسفة/ حيث قالوا: بأن الإضافات لها وجود في الأعيان, لكنهم 
يعتذرون عنه بأنه لا يوجد إلا كذلك. فلا يتصور فيه الكمال قبله. ولأنها 
تابعة لغيرهاء فلا يثبت فيها الال بل في متبوعها. 

لنا: إن صفات الرب تعالى كمال فحدوثها يقتضي النقص قبل 
حدوثهاء وهو عل الله تعالى محال. 

الثاني: لو قام الحادث بذاته تعالى لتغير عما كان عليه أولاء فإن الشيء 
إذا اتصف بشيء معين بعد أن لم يكن متصفا به يقال فيه إنه تغيرء وهو 
على الله تعالى محال. ولذا قال الخليل عليه الصلاة والسلام: «لآ أَحِبُ 
الآفليرت؟ [الأنعام: 77]. 

الثالث: إن كل صفة تعرض لواجب الوجود سبحانه. فإن حقيقته 
كافية في حصوها أو لااحصوفاء وإلا لزم افتقاره إلى سيب منفصل؛ 
وذلك يقتفي إمكانه؛ فيكون الواجب ممكناء هذا خلف. وحيتقذ يلزم 
من دوام حقيقته دوام تلك الصفة. 

الرابع: لو جاز قيام الصفة الحادئة بذاته تعالى لانتصف وصدق عليه 
ما اشتق منها كالعلم والقدرة» وحيتئذ يلزم تجدد اسم لهلم يكن له قبل 
اتصافه بتلك الصفة الحادثة» لكنه غير جائز إجماعاء أما عندنا فظاهر/ » 
وأماعند الكرامية فلأنهم لايجوزون إطلاق الاسم المتجدد عل الله 
تعالى» بل قالوا: كل ما صدق عليه في [ما] لا يزال. صدق عليه في 
الأزل» وبالعكس. 

واحتجوا: أنه تعالى عالم بالجزئيات» وهي متغيرة؛ والعلم لا يتغير 
بتغير المعلوم؛ فيلزم قيام علوم حادثة بذات الله تعالى. وجوابه: منع أن 


-١9١١- 


العلم يتغير بتغير الجزئيات» وسنده إما لأن العلم بالشيء سيوجد وهو 
عين العلم بوجوده إذا وجدء أو لأن العلم صفة واحدة لا تغير فيه. وإنما 
التغير في إضافته ولا امتناع فيه. , 

الشاني: أنه تعالى مريد لإحداث المحدثات؛ وهي لا توجد إلا عند 
الإحداث. فيلزم قيام إرادات حادثة بذاته تعالى. وجوابه: منع أنها لا 
توجد إلا عند الإحداث. لأنه يجوز أن تكون الإرادة الأزلية متعلقة 
بالإحداث في وقفت مخحصوص. وعلى شرط لمخحصوص. فيو جد ذلك 
المحدث عند وجودهماء ولا يلزم خحدوث الإرادة. 


المسألة التاسعة عشرة 

في بيان أنه تعالى منزه عن أن تتصف ذاته المقدسة بشيء من 
الكيفيات المحسوسة كالألوان والطعوم/ والروائح والحرارة والبرودة 
وبشىء من الأحوال النفسانية واحزن والفرح والغضب. وهذامما اتفق 
العقلاء [عليه]("). 

واستدل عليه أيضا بأن هذه الكيفيات إن لم تكن صفات كمال امتنع 
إثباتها له لأنه لا ثم يثئبت له من الصفات إلا صفات كمالء وإن كانت صفة 
كمال فإن كانت حادثة امتنع إثباتها له أيضا. 

وإن كانت قديمة فليس الحكم يكون البعض صفة كمال دون البعض 
أولى من العكس. فإما أن تثبت الكل وهو ممتنع لما فيه من الجمع بين 
النقيضين. أو لا يث رجاتي نها رقو الطلرت. 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصل. 
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ولأنا إنا نثبت له تعالى من الصفات ما توقف عليه خلق المحدثات. 
أو ما ورد به السمع؛ وهذه الكيفيات ليس من القسمين» فلم يجز إثباتها 
لهامتيكانه وتعال. 


المسألة العشرون 
في امتناع الألم واللذة على الله تعالى 

أما الأول فمتفق عليه بين العقلاء. 

وأما اللذة الجسمانية فكذلك أيضاء وهذا إن عني به اتفاق العقلاء 
الذين ينزهون الله تعالى عن الجسمية فصحيح. وإن عنيبه 
اتفاق/ الكل القائلين بالجسمية وغيرهم» فربما يمنع ذلك إذ اللاثق 
بمذهب اللمبطلة القائلين بالجسمية أنه يجوز عليه ذلكء. وكيف لا وقد 
أثبت بعضهم له الولد تعالى الله عن ذلك. وأما اللذة العقلية فالفلاسفة 
أثبتوهاء والمشهور من مذهب المتكلمين إنكارها. 

واستدلوا على امتناع اللذة والألم عليه تعالى أن اللذة إما نفس إدراك 
الملائم؛ والألم نفس إدراك المنافي» وأما ما هو لازم لمماء وهو إما بتصور 
في حق من يتصور فيه التغير. وهو عل الله تعالى محال. ولأن الملائمة 
والمنافاة مشعرتان بالطبع؛ والله تعالى منزه عن ذلك. ولأن الملتذ به إن 
كان حاصلا في الأزل لزم القول بتعدد القدماء وإلالزم حدوث صفة 
الالتذاذ لله تعالى» وهو باطل. ولأن كل من التذ بشيء إذا كان فاقداله 
وهوغير ذاهل عنه؛ فإنه يكون متألما بفقده. وهو عل الله تعالى محال؛ 
فمستلزمه كذلك. 
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وأما اللذات العقلية فقد احتجوا عليها بأن اللذات العقلية إنها تحصل 
بحصول العلم بالكمال. فكل ما كان الكمال أكمل وأتم. والعلم به أتم 
كانت/ اللذة أكثرء ولا شك أن كال الله تعالى أكمل الكمالات؛ وعلمه 
به أتم العلوم» فكانت لذته أكمل. 

قالالمتكلمون: لاا شك أن كإالات الله تعالى مخالفة لكمالاتنافي 
الماهية» فعلمنا بكمالاتنا لمحالف لعلمنا بكىالاته. ولا يلزم من ثبوت 
الحكم في أحد المخالفين ثبوته في الآخرء ولعل النزاع لفظي. 


المسألة الحادية والعشرون 
في امتناع وصف الله تعالى بالعجز 


وهذاممااتفق عليه العقلاء. ولأن العجز صفة نقصء وهو عل الله 
تعالى محال. ولأنا سنبين أن الله تعالى قادر على جميع الممكنات. فلا 

ثم اعلم أن الله تعالى لا يورصف بالعجز بسبب عدم اقتداره على 
المحالات» لأن العجز إما أن يكون عبارة عن عدم القدرة عما من شأنه 
أن يقدرء أو عبارة عن معنى وجودي مناف للقدرة» وعلى التقديرين لا 
يتصور تحققه حيث لا يتصور تحقق القدرة فيه. والقدرة بالنسبة إلى 
المحال غير متحقق» فالعجز أيضا بالنسبة إليه غير متحقق. 
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المسألة الثانية والعشرون 
في أن ذات الله تعالى مخالفة لسائر الذوات. 
لذاته المخصوصة/ لا بصفة زائدة على الذات(١)‏ 


زعم كثير من الأصوليين أن الذوات متساوية في الذاتية لصحة 
تقسيمها إلى: الواجب والممكن والجوهر واللجسم. ومورد التقسيم 
مشترك. ولأن المفهوم منه لا يختلف باختلاف كونها واجبة أو ممكنة أو 
جوهرا أو جسماء وإنما يمتاز بعضها عن بعض بالصفات. وامتياز الياري 
تعالى عن غيره من الذوات إنما هو بصفات لأجلها يصلح للإلهية» وهو 
وجوب الوجود. والقدرة الصالحة لاتحاد الجواهر والأعراض والعلم 
المحيط بجميع المعلومات. 

وقال أبو هاشم واتباعه: إنما الامتياز بصفة توجب صفات أربعء 
وهي: الوجودية. والعالمية. والقادرية؛ والحيائية» وهي أخص وصف 
الإهية. 

واختلفوا في أن ذلك الموجب هل يجوز أن يكون معلوما أم لا؟ 

للأولين وجوه: 

الأول: أن الذوات لو كانت متساوية في الذاتية والامتيازإنماهو 
بالصفات إن كانت متساوية في الصفتية وجب أن لا يحصل الامتيازفي 
)١(‏ انظر في هذا البحث: الأربعين للرازي: »147-١78 /١‏ المحصل له مع شرح الطوسي: 54 15؛ 

طوالع الأنوار للبيضاوي: 7717, شرح المواقف للسيد السشريف: 8/ 1-117 7ء شرح العلامة 


الخيالي على النونية: 178-177١ء‏ هوامش أستاذنا الدذكتور محمد عبد الفضيل على النظامية: 
استمفن” 
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الذوات البتة؛ للاستواء في الذاتية والصفات القائمة بها. وإن لم تكن 
متساوية مع اشتراكها/ في الصفتية» فاشتراك الذات في الذاتية كان الحكم 
بأن الذات متساوية والصفات متخالفة» ترجيحا من غير مرجح. 

وفيه نظرء لأن الامتياز ماوقع بمطلق الصفات» بل بصفات 
محصوصة. وهي متمايزة بخصوصياتهاء والمشتركة إنما هي الصفتية 
المشتركة بين الصفات. الثاني: الذات من حيث إنها ذات مخالفة للصفة. 
وإلالميكن الحكم على أحديها بالذاتية والأخرى بالصفتية أولى من 
العكس. 

فههنا أمور تخالف بعضها بعضا لأنفسهاء لا باعتبار صفة قائمة بهاء 
فمخالفة الله تعالى الما سواه من الذوات لنفس ذاته المخصوصة. وإلا لزم 
مساواته لسائر الذوات» وكل ما يصح عليه من صفات الإلهية صح على 
غيره؛ وكل ما صح على غيره من الإمكان والحدوث صح عليه لأن 
المنساويين في تمام الماهية يصح على كل واحد منههما مايصح على الآخرء 
فاختصاص كل واحد منهما با اختص به إن لم يكن لأمر لزم الترجيح 
من غير مرجح. وإلا كان الكلام فيه كالكلام في الأول ولزم التسلسل. 
وأيضا فإنه يلزم أن يكون ما للواجب من الصفات لمخصص خصصه 
به عنذا خلف/: 

الثالث: المنساويان إذا قام بكل واحد منهما ما يخالف الآخر لم ينقلب 
المكساويان بسبب ذلك محتلفينء ولا بالعكس. فلو كانت الذوات 
متساوية في الذاتية لزم تساويهما أبداء سواء قامت بها الصفات المختلفة 
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أولم تقمء فلم يصح قوطم: الذوات متساوية في الذاتية. وإنما يخالف 
بعضها بعضا بسبب قيام الصفات المختلفة بها. 

وأما الجواب عما تمسكوا به في صحة التقسيم» فهو أن ذلك بناء على 
اتحاد اللفظ لا اتحاد المعنىء كما يقال: القرء إما طهر وإماحيض. سلمنا 
اتحاد المعنى لكن باعتبار لازمه؛ وهو كونه قائا بنفسه. وععن الوجه الثاني 
بحسب اللفظ. سلمناه. لكنه منقوض بالصفات. فإنه لا يتبدل اعتقاد 
الصفة عن تبدل اعتقاد السواد بالبياض وبالعكس. والجواب واحد. 


المسألة الثالئة والعشرون 
في أنه تعالى قادر )١(‏ 


ولا بد من تحقيق معنى القدرة أولاء فنقول: 

هي تنقسم إلى حادثة وقديمة/ » والكلام هنا في القديمة» وهي عند 
أصحابنا معنى وجودي يصح تمن قام به الإيجاد والإحداث قصدا 
واختيارا بدلا عن التركء أو الترك بدلا عن فعلهم)ء فالمؤثر إن أثر مع 
جواز ألا يؤثر فهو القادر أو لا مع هذا الجواز فهو الموجب بالذات 
كالنار في تسخينه. 


)١(‏ انظر في هذا البحث: الأربعين للرازي: /١‏ 1487-1174» شرح المواقف للسيد الشريف: 
50-14 شرح العلامة الخياللي على النونية: ,١48-١490‏ هوامش أستاذنا الدكتور محمد 
عبد الفضيل عل النظامية: ١/11-/ا/11.‏ 
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قال الفلاسفة: لا فرق بين الموجب والقادرء وهذا لأن القادر ما إن لم 
يتوقف رجحان فعله على تركه على مرجح لزم الترجيح من غير مرجح. 
وأنه يؤدي إلى انسداد باب العليم بالصانع؛ ولأنه خلاف مايجده الإنسان 
من نفسهء فإنه يجد من نفسه أنه مالم يحصل له ميل إلى الفعل أو الترك لم 
يوجد منه واحد منهماء ولهذا متى كان الميل إلى الحركة إلى جهتين على 
السواء لم توجد الحركة؛ وإن توقف فعند حصوله بتهامه إن لم يجز الحركة 
فقدلزم الوجوب. وإن جاز فحصوله تارة وعدمه أخرىء أم لم يتوقف 
على أمر آخر لزم الترجيح من غير مرجح. وإن توقف فالكلام فيه 
كالكلام في الأول» فيلزم الوج وب أو التسلسلء. والتسلسل باطل» 
فتعين الوجوب/ . 

ولأنه يلزم أن ما فرض أولا من المرجح لم يكن مرجحا تاماإذ 
التخلف عن المرجح التام لا يجوز. 

فإن قلتَ: هذاينفي الفرق المعلوم بالضرورة بين الموجب والمختار 
فيكون باطلا. قلتٌ: لا نسلم أنه ينفيه. وهذا لأنه يجوز أن يكون ذلك 
الفرق راجعا إلى حصول الت أثير. فإن شرط تأثير القادر سرعة التغير 
وهو الداعية. وشرط الموجب لا يتغير وهو قابلية المحل لذلك التأثير. 
وما ذكرناه لا ينفي هذاء بل ينفي أنه لا حالة في حق القادر يتصور فيها 
صحة الفعل أو الترك معاء لكن إما يتعين الفعل فيهاء وهو عند استججماع 
كل ما لا بد منه في الفعل» وإما يتعين الترك عند عدم ذلك كم هوفي حق 
الموجب فإنه لا يتصور فيه إلا إمكان صدور ذلك الأثرء وهو عند قابلية 
المحل لذلك التأثير وارتفاع الموانع أوعدمه عند عدم ذلكء. لكن 
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حصول هذا الفرق في حقى واجب الوجود محالء لامتناع أن يكون شرط 
تأثيره منفصلا عنه: لأنه مبدأ لكل ما سواه ولامتناع التغير عليه. 

وجوابه: منع أن الترجيح من غير / مرجح ممتنع في حق القادر 
والمختارء ولا نسلم أنه يؤدي إلى التعطيلء وإنما يؤدي إليه إن لو جاز 
الترجيح من غير مرجح أصلاء فأما مع المؤثر الذي هو نسبته إلى الفعل 
والترك سواء فلاء ودعواه دعوى صورة النزاع. 

سلمنا عدم الفرق بينهما من هذا الوجه لكنه حاصل من حيث 
صلاحية التعلق على أحد الطرفين بدلا عي الآخرء أي حيث تعلق بأحد 
الطرفين عند حصول شرطه كان له صلاحية التعلق بالطرف الآخر عند 
حصول شرطه بدلا عن الأول» بخلاف الموجب؛ فإنه ليس له هذه 
الصلاحية فظهر الفرق بينهما. 

وبالجملة الفرق بين القادر والموجب من أظهر العلوم؛ وهو حاصل 
لمن لاا يهارس العلوم ولا يزاول الصنائع العقلية. فلا حاجة فيه إلى 
الإطناب سيهما في المختصرات. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن مذهب جميع المليين وقدماء الفلاسفة أنه 
تعالى قادر فاعل مختار. وذهب أرسطو وأتباعه إلى أنه موجب بالذات 
وأن صدور الآثار منه كصدوز النور من الشمسء وكصدور التسخين 
من النار» لكنه في حق واجب الوجود مع الشعور به/ وفي حق غيره لا 
يلزم ذلكء بل قد يكون معه وقد لا يكون معه. وهذاالمذهب كفر 
صريح. مخالف لما اتفق عليه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولماهو 
المعلوم منهم بالضرورة. 


-١١8- 


لنا وجوه: 

الأول: لو كان موجبا بالذات ولم يتوقف تأثيره في إيجاد العام عل 
شرط أو توقف على شرط قبديم لزم حدوثه أو قدم العالم. وقدثبت 
بطلاهماء وإن توقف على شرط حادث كان الكلام فيه كالكلام في 
الأول» ولزم التسلسل أو حدوثه تعالى» وهما باطلان. 

فإن قالوا: لا نسلم بطلان هذا التسلسل بناء على أنه تسلسل في 
الآثارء والتسلسل فيها جائز عندهم. قلنا: القول بحوادث لا أول لها 
قول بقدم العالم» وقد ثبت حدوثه؛ فبطل القول بالإيجاب الذاتي. 

الشاني: لو كان تأثير الباري تعالى في إيحاد العالم بالطبع والإيجاب 
الذاتي لزم من عدم جواز التغير عليه عدم جواز التغير على العالمه كا أن 
النار لما كانت باقية على حالة واحدة» فالحرارة الصادرة عنها لا تتغير. 
لكن اللازم باطل؛ لكون تغير العالمى مشاهدا بالحس/ء فالملزوم مثله. 

الثالث: ثبت في موضعه أن الأجسام متمائلة في الجسمية فاختصاص 
كل واحد منها بم اختص من الصفات والأحياز إن كان واجيا لذاته 
قدح ذلك في تماثلهاء وإن كان جائزا فلا بد له من مؤثر لما عرفتء وذلك 
المرجح ليس هو الجسم ولاشيء من لوازمه وإلاالزم التساوي فيه. 
ضرورة اشتراك الكل في ذلك؛ فهو لأمر غيرهما وذلك الغير إن كان محل 
الجسمية» فهو باطلء أما أولا: فلأن الجسم ليس من ذوات المحال لأنه 
مركب من أجزاء لا تتجزا. 

وأماثانيًا: فلأن تلك المحالإن كانت متساوية لزم اشتراك كل 
الأجسام فيهما للها من الصفاتء وإن كانت مختلفة فالكلام في كل واحد 
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منهم| بمحله المخصوص. كالكلام فيا لها من الصفات. 

وإن كان لأمر حال في الجسم فهو أيضا باطلء لأن الحال مفتقر إلى 
المحلء فلو كان المحل مفتقرا إليه فيها له من الصفات والخصوصيات 
لزمالدور فهو لأمر منفصل عن الجسمية. وذلك الأمر لايجوزأن 
يكون موجبا بالذات, لأن نسبته إلى الكل على حد/ سواء؛ فتخصيص 
البعض ترجيح من غير مرجح. فهو لأمر مختار. وهو المطلوب. 

الرابع: الإيججاب الذاتي تسخير وعجز ونقص. لأنا نعلم بالضرورة أن 
القادر على العطاء والمنع والفعل والترك أكمل حالا من الذي يصدر منه 
الأثر على نمط واحد من غير قصد. لأنه لا يقدر على العطاء ولا على 
المنع» وليس له إرادة ومشيئة» فليس ملكا مطاعا يخاف منه ويجذر عنه 
ويرجى منه ويرغب إليه؛ كيف والتسخير يستدعى مسخراء فلو كان 
واجب الوجود موجبا بالذات لزم أن لايكون مسخرا ممكن الوجود. 
هذا خلف. بل هذه الصفة لائقة بالمخلوقات, فإن واجب الوجود 
سبحانه وتعالى خصص وسخر كل واحد من مخلوقاته لما أراد وكما أراد 
كا في الأغذية والأدوية والقوى الحيوانية والتباتية. 

واحتجوا بأن الباري سبحانه وتعالى إن كان مؤثرا لذاته أو لصفة 
قديمة وجب دوام المؤثرية بدوامه؛ وحيثئذ يكون موجيا بالذات لا 
فاعلا بالاختيار وإن كان لصفة محدثة عاد الكلام في تأثيره فيها 
وتسلسلء وهو ممتنع. 

وجوابه:/ أن دوام الأثر لدوام الصفة القديمة إنما يجب بالموجب درن 
المختار على ما عرف سنده. 
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المسألة الرابعة والعشرون 
صانع العالم عام("» 


لأن العالم صنعه. وهو محكم ومتقن» وكل من كان فعله المصنوع عن 
قصد واختيار متقن ومحكم فهو عالم. 

أما الأول: فلما سبق في إثبات العلم بالصانع. 

وأما الثاني: فالمشاهدة تدل عليهء فإن من نظر في خلقة الإنسان ونظر 
في العالم العلوي وما خلق الله تعالى فيههما مسن العجائب والغرائب كما 
نطق بذلك كتب الهيئة والتشريح اضطر إلى العلم بكون أفعاله تعالى 
متقنة ومحكمة. 

وأما الثالث: فالعلم به ضروريء فإن من رأى ديباجا منسوجافي 
غاية الحسن ونبهاية اللطافة» وجوّرٌ صدورّه عن ميت أو نائم فقد خرج 
عن غريزة العقل. 

وأيضا أنه ثبت أنه تعالى فاعل مختارء فالمختار هو الذي يقصد إلى 
إيجاد النوع المعين» وهو مشروط بتصور تلك الماهيات, ولاشك أن تلك 
المافيات بذواتها تستلزم بوت أحكام وتستلزم عدم أحكام 
والقصور/ للموجب لتلك الموجباتء فيلزم من علمه تعالى بتلك 
الماهيات علمه بتلك الأحكام المثبتة والمنفية. 


)١(‏ انظر في صفة العلم: الأربعين للرازي: 7١ 5-184 /١‏ لباب العقول للمكلاتي: 2747-1777 غاية 
المرام للآمدي: 84-177, شرح المواقف للسيد الشريف: 87/8 : /ا4 شرح العلامة الخيالي على 
النونية: ,7١7-١4‏ هوامش أستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل على النظامية: 71١6-١984‏ . 
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واحترزنا بقولنا: «إن كل من كان فعله المصنوع عن قصد واختيار؛ 
عن فعل الطبيعة على رأي من يرى ذلك. فإنه لا يلزم أن تكون عالمة بما 
يصدر عنها. 


المسألة الخامسة والعشرون 
في أنه تعالى عالم بكل المعلومات. كليا كان أوجزئياء متغيرا أو غير متغير» 
موجودا أو معدوماء متناهيا أو غير متنا حاضرا كان أو غائيا 


وقالت الفلاسفة0): لايعلم الجزئيات المتغيرة» وقالت الجهمية: لا 
يعلم الشيء قبل وجوده. 

وإنما قلنا: بالجزئيات المتغيرة كي تخرج عنه الجزئيات الغير المتغيرة 
كالأفلاك والعقول والنفوس؛ فإنه عالم بها وفاقا. والمتقولعتهم وإن 
كان مطلقاء لكن يجب تقييده با ذكرناء لأن دليلهم غير آت فيه. 

لنا وجوه: 

الأول: أنه تعالى حيء والحي يصح منه أن يعلم كل واحدمن 
المعلومات والعلم به ضروريء ثم الموجب لكونه تعالى عالما بالبعض إن| 
هو ذاته أو نفس تلك الصفة. لامتناع أن يكون الموجب له أمرا خارجيا 


)١(‏ انظر في هذا المبحث: الإشارات والتنبيهات لابن سينا: 7/ 2784-1587 تهافت الفلاسفة 
للإمام الغزالي مع تعليق د. سليمان دنيا: 7١7؛‏ الأربعين للرازي: 7١5-١197 /١‏ لباب العقول 
للمكلاتي: 47-7777 7, شرح المواقف للسيد الشريف: 8/ 87» /ا4» شرح العلامة الخيال على 
النونية: 7٠7-١1‏ شرح الدواني على العضدية: 7/ 21811 تعليقات محمد عبده عليه: 
وما بعدهاء هوامش أستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل على النظامية: .701/-1٠©‏ 
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”أ لامتناع/ افتقار واجب الوجود في ذاته وفي صفاته إلى أمر منفصل عنه. 
وحينئذ يتعين أن يكون المقتفى لكونه عالما بالبعض إماذاته أو نفس 
نلك الصفة. وعلى التقديرين يجب أن يكون عالما بكل المعلومات لأن 
نسبة اقتضائههما إلى كل المعلومات على السواءء فلو كان عالما بالبعض 
دون البعض لزم الترجيح من غير مرجح. 

الثاني: ثبت أنه تعالى محدث أبدانٍ الحيوانات» ومحيثها يجب أن يكون 
ملاتا و ةلل نيول عق عه كمال هالا ديات 

الثالث: لا شك في [أن] حصول العلم بكل المعلومات من جملة 
الكهالات؛ ولاشك أنه تعالى موصوف بكل الكالات اللائقةبهه. 
والعلم منهء لأنا سنجيب عما يتوهم فيه من أنه يوجب التغيرء فوجب أن 
يكون عالما بكل المعلومات. 

الرابع: أن كل ما هو موجود من الجزئيات الممكنة فهو معلول واجب 
الوجودء إما بغير واسطة على ماهو مذهب أهل الحق» أو بواسطة على 
ماهو مذهبهم الباطل. 

وعندهم العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول» فوجب من علمه تعالل 
بذاته علمه تعالى مهذه/ الجزئيات. 1ب 

واحتج من أنكر كونه تعللى عالما بالجزئيات بأنه إذا علم كون زيد 
جالسا في الدارء فإذا خرج عنه فإن بقي العلم الأول كان العلم جهلاء 
وإذلميبق لزم التغير»ء وهو عب الله تعالى محال وعليه يعولون وبه 
يصلون. وعند هذا افترق المتكلمون فرقتين» وأجاب عنه كل واحد 
منه| بجواب. 


1ت 


فقال الجمهور مِنَا ومن المعتزلة7": إن العلم بأن الشىء سيوجد وهوعين 
العلم بوج وده إذا وجدء لأن من علم أن زيدا سيدخل البلدغدا فعند 
حصول الغد يعلم بهذا العلم أنه دخل البلد. إلا أن الواحد منا إن يحتاج إلى 
علم آخر لطريان الغفلة عليه. وهو عل الله تعالى محال. فالله تعالى يعلم الشيء 
قبل وجوده بأنه معدوم وسيوجد في الوقت الفلاني وأنه يعدم بعد وجوده في 
الوقت الفلاني» فإذا جاء ذلك الوقت علم بذلك العلم أنه وجد. وإذا وجد 
وقت الانعدام علم بذلك العلم انعدامه فيه. 

وذهبت الفرقة الأخرى” منهم أبو الحسين البصري إلى أن العلم بأن 
الثشىء سيوجد ليس عين العلم بوجود ذلك الشيء/ إذا وجد. محتجين 
بأن حقيقة العلم بأنه سيقع مغاير لحقيقة العلم بأنه وقعء ضرورة أن 
حقيقة «سيقع» مغاير لحقيقة #أنه وقع»» وبأن العلم بأنه واقع في الحال 
مشروط بأنه واقع والعلم بأنه سيقع غير مشروط به. والمشروط بالشيء 
غير ما هو مشروط به. 

ثم هؤلاء اختلفوافي الواججبء فقال البصري وأتباعه: إن ذاته تعالى 


توجب العلم بوجود الشىء عند وجوده وتوجب العلم بزواله عند 


)١(‏ ومن أصحاب هذا الرأي إمام الحرمين في الإرشاد: 44» والقاضي عبد الجبار في شرح الأصول 
الخمسة: 197. ويمكن رجوع قول بعض المدأخرين كالسنومي في الكبرى (ص”7 )٠١‏ والأميرني 
حاشيته (ص 80) وغيرٌهما بأن للعلم تعلقا واحدا فحسب؛ هو التنجيزي القديمء إلى هذا المصدر. 

(1) ومن القائلين بهذا القول الغزالي في التهافت: "17 7. والآمدي في غاية المرام: 47 والسعد في 
شرح العقائد: 0١‏ هه وني شرح المقاصد: » . ولعل هذا الاتجاه الثان هو مصدر ما ذهب إليه 
بعض المتأخرين من علماء الكلام كالخيالي وغيره من أن للعلم تعلقات ثلاثئة؛ تنجيزي قديم؛ 
صلوحي قديم. تنجيزي حادث. وانظر لأدق ما جاد به في هذا المبحث أستاذنا الدكتور محمد 
عبد الفضيل في هرامشه على النظامية: 7160-1٠84‏ 
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زواله» وكانت توجب العلم بعدمه قبل وجوده. وكل واحد من هذه 
العلوم غير الآخرء والتزم وقوع هذا النوع من التغير في علم الله تعالى. 

وأنكر الباقون منهم ذلك وقالوا: إن التغير في ذاته تعالى وفي صفاته 
الحقيقة حال» بل التغير إنها هو حاصل في إضافة العلم. فإن العلم صفة 
واحدة وله تعلق وإضافة بالشيء قبل وجوده بأنه معدوم. فإذا وجد زال 
ذلك التعلق وحصل تعلق آخر وهو أنه وجد. فإذا انعدم بعده ذلك 
التعلق وحصل تعلق آخر وهو أنه انعدم بعد وجوده. فالتغير إنما هوني 
التعليقات والإضافات/ دون أصل الصفة؛ وقدعرفت أن التغيرفي 
الإضافات لا مخيص عنه. 

ولنختم المسألة بدليل آخر مما سبقء وهو أن الفطرة الإنسانية كما 
تشهد بوجود الصانع فكذلك تشهد بإحاطته بالعلم بالجزئتيات. فإنا 
نرى الصديق والزنديقء والموحد والملحد إذا وقعوافي شدة لا قي ل لهم 
بهاء فإنهم يلجؤون فيها إلى الله تعالى» ويدعونه ويتضرعون إليه ويسألون 
منه النجاة منهاء وكلم| كانت البلية أشد كان الالتجاء إليه أكثر وأخلص» 
فلولم يكن العلم بكونه عالما بالجزئيات مركوزا في الفطرة الإنسانية لما 
كان الأمر كذلك. 
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المسألة السادسة والعشرون 
في أن علمه تعالى قديم 


لأنه لولم يكن قدي!ا لكان حادثاء فيلزم أن يكون ناقصافي الأزل 
كاملا في[ما] لا يزال» والنقص عل الله تعالى محال ولأنه لو كان حادثا 
فالمؤثر فيه يمتنع أن يكون غيره. 

أما أولا: فلأن كل ما سوه ممكن الوجود. فيكون موجودا بإيجاده. 
وإيجاد الشىء على سبيل القصد مشروط بالعلم به. فيلزم أن يكون عالما 
قبل كونه عاما. وأما ثانيا: فلأنه/ يلزم منه الدورء لأن كل ما عداه مفتقر 
إليه في ذاته وصفاته. فلو كان هو مفتقرا إلى غيره في صفته لزم الدور. 

وأما ثالنا: فلأنه يلم أن يكون الواجب ممكناء لأنه مفتقر إلى غيره في 
اتصافه بهذه الصفة؛ والمفتقر إلى الغير ممكنء ويمتنع أن يكون المؤثر فيه 
00 
كالكلام في الأول» فيلزم التسلسل وهو محالء فيمتنع أن يكون علمه 
حادثاء وبمثل هذه الدلالة يعرف امتناع أن يكون شىء من الصفات 
المعتيرة في الخلق والإيجاد حادثا. 
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المسألة السابعة والعشرون 


قْ أنه تعالى 0 


والحياة معنى وجوديء يصح من المتصف به أن يعلم ويقدر. 

ثم النزاع فيه إما في المعنى أو في اللفظء وكلاهما باطلان. 

أما الأول: فلأنا دللنا على أنه تعالى محدِثٌ للعالم بالقصد والاختيار وأنه 
تعالى عالم بكل المعلومات». والعلم الضروري حاصل أن من هذا شأنه فهو 
حي. ولأنه لا معنى للحي إلا الذي يصح منه أن يعلم ويقدر, وهذه الصحة 
معناها نفي الامتناع والامتناع عدمي/ فنفيه نفي العدم؛ ونفي العدم ثبوت» 
فتكون الحياة ثبوتية» فكونه تعالى حيا صفة ثابتة له20). 


)١(‏ انظر في صفة الحياة لله تعالى: الأربعين في أصول الدين للرازي: »518/١‏ المحصل مع شرحه 
للطومي: ١171/‏ 1714ء طوالع الأنوار: 186, أبكار الأفكار: »471//١‏ شرح المواقف: 
١4‏ شرح العلامة الخيالي على النونية: 146؛ 186: إشارات المسرام من عبارات الإمام: 
» هوامش عل العقيدة النظامية للدكتور محمد عبد الفضيل: 570-17151. 

(1) وهذا الدليل هو معتمد الرازي في الأربعين. ولعل المصنف متابع له في عدوله عن دليل 
الجمهور عليها بأنه لو لم يكن كذلك لكان اختصاصه تعالى بصحة العلم الكامل والقدرة 
الكاملة اختصاصا بلا مخصص» لرد أبي الحسين البصري إياه ب :أن ذاته تعالى مخالفة لسائر 
الذوات في الحقيقة: فيجوز أن يقتضى لذاته الاختصاص بأمر من غير لزوم تخصيص بلا 
مخصصء على أنه منقوض بتلك الصفة المخصصة: فإنه إن كان لمخصص آخر يلزم التسلسل» 
وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح». ذلك الرد الذي اعترف الرازي (الأربعين: )5١8/١‏ بقوته. 
وعدل إلى هذا الذي ذكره المصنف هناء رغم ما يحوطه من غموض. ويبدولي أن كثيرا من 
الأشاعرة قد انتبهوا إلى المحاذير التي تكمن في الاستدلال العقلٍ على صفة الحياة فعدل بعضهم 
مثل الباقلاني- إلى الضرورة والبداهة والتجأ البعض كالآمدي (غاية المرام: 177) إلى قاعدة 
الكمال والنقص كا لاذ اليعض الآخر - مثل السعد - بالأدلة السمعية» والمصنف أيضا يعرض 
هنا بعض الأدلة النقلية. أماعدم إحكامهم للاستدلال العقلي عليه برد الاعتراضات الواردة 
متكئين على الضرورة أو النصوص الشرعية محل تأمل «لكون إنزال الكتب وإرسال الرسل- 
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دت 


وأما الثاني: فلأن الكتاب العزيز ورد بذلك. قال الله تعالى: طهر 
السرل لآ إلَنهَ إلا هو [غافر: 16] وقوله : طاللهُ لآ له إلا هو الْسَْ الْقَئُومُ4 


[البقرة: ©2762 آل عمران: "ا [و]لا يتصور فيه نزاع. 


المسألة الثامنة والعشرون 
في أنه تعالى مريد بإرادة قديمة [قائمة] بذات الله تعالى 


وهي صفة وجودية غير علمه وقدرته7» 


والخلاف في الأول مع الفلاسفة» لزعمهم أنه موجب بالذات. فلا 
يتصور فيه الإرادة. وفي الشاني: مع الكرامية والمعتزلة؛ فإنهم قالوا: إنه 
تعالى مريد بإرادة حادثة لافي محل. وف الثالث مع الكرامية؛ [فإنهم] 
يقولون بقيامها بذات الباري تعالى. وفي الرابع: مع النجارية”" إذ قالوا: 


-فرع كون الباري حيا سمبعا بصيرا» على حد تعبير السعد في شرح المقاصد. كما لاحظه أستاذنا 
الدكتور محمد عبد الفضيل القرصي حفظه الله بحق في الهوامش على النظامية .)7١19(‏ وهذا 
أيضا فقد حاول بعض المتأخرين - مغل البياضي في إشارات المرام )١14(‏ - أن يجيب على 
اعتراض البصري المذكور - أيا كان قيمة هذه الإجابة. 

-١681/ انظر في صفة الإرادة: كتاب التوحيد للماتريدي: 2300-7857 الإنصاف للباقلاني:‎ )١( 
النظامية لإمام الحرمين مع هوامش الدكتور محمد‎ ٠١0-1١١7 أصول الدين للبغدادي:‎ ,4 
7088-/711؛ لباب‎ /١ الأربعين في أصول الدين للرازي:‎ 198-1١14 عبد الفضيل عليها:‎ 
وما‎ 599/١ العقرل للمكلاتي: 7301-747, غاية المرام للآمدي: 5-7 لاء أبكار الأفكار له:‎ 
114 ,41 /8 بعدهاء طوالع الأنوار للبيضاوي: 787 شرح المواقف للسيد الشريف:‎ 
شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ١//81117١1ء شرح العلامة الخيالي على النونية:‎ 6 
1١-7 7194--96١ 

(؟) النجارية: فرقة من المجبرة تنسب إلى الحسين بن محمد النجارء وهو من متكلمي الجبرية؛ وافق 
أصبجابنا في أصول ووافق القدرية في أصول وانفرد هو يأخرى. وله مع النظام مناظرات.> 
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معنى كونه مريدا أنه غير مغلوب. ومنهم من فسر أنه ليس بكاره. وفي 
الخامس: خلاف من قال من المعتزلة كاالجماحظ: لا معنى لكونه مريداإلا 
أنه عالم باشتمال الفعل على المصلحة التي تدعو إلى الفعلء ولا معنى لكونه 
كارها إلا أنه عالم باشتمال الفعل على المفسدة التي تصرف عن الفعل. 

ب« نا:/أنالحوادث تحدث في أوقات مخحصوصة وعلى أشكال 
مخصوصة. مع جواز أن يحدث قبلها أو بعدهاء ومع جواز أن يحدث على 
غير تلك الأشكال المخصوصة. فتفتقر إلى مايوجب ذلك التخصيص. 
وليس هو إلا الإرادة» إذ ليست الصفة المخصصة هي القدرة. إذ معناها 
الاختراع والإيجاد. ولا العلم؛إذ معناه الكشف والتمبيزهء ومفهومها 
بالنسبة إلى الأوقات على حد سواء غير مقتض للتخصيص. والإرادة 
معناها الإفراد والتخصيص. فتكون هي المخصصة لذلك. ومع تغاير 
المفهومات لا يمكن المصير إلى الا تحادء ومعلوم أنه ليس هو السمع 
والبصر والكلام والحياة وغيرها من الصفات. فهو إذن الإرادة. 

فإنقلت: القدرةإذالم تكن صالحة للتخصيص في وقت معين. 
لكونها صالحة للإيحاد في كل الأوقاتء فالإرادة أيضا غير صالحة 
للتخصيص في وقت معينء لكونها صالحة للتخصيص في كل الأوقات. 
فإن افترقت القدرة إلى مخحصص فلتفتقر الإرادة أيضا إلى مخصص زائد. 
قلتٌ: مفهوم القدرة الإيجاد والتأثير» وهو مغاير لمفهوم الإرادة 

9-ب الذي/ هو التخصيص. فوجب التغاير بينهماء بخلاف مفهوم التخصيص 

-وسبب موته انقطاعه أمام النظام في جدود سنة 7ه انظر الفهرست لابن النديم: 777 


مقالات الإسلاميين للاشعري: 17/١‏ 7ء الملل والنحل للشهرستاني: /١‏ 88» الفرق بين الفرق 
للبغدادي: 037017 514ء أبكار الأفكار: 249/6 .5١‏ 
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فإنه منهوم واحد. فلم يلزم من افتقار مفهوم القدرة إلى مفهوم الإرادة افتقار 
مفهوم الإرادة إلى مفهوم إرادة أخرىء وهذا كما قيل: كل شيء موجود 
بوجودزائد عل نفسه. والوجود موجود بوجودهو نفسه وإلالزم 
التسلسلء وكذا كل شيء يعلم بالعلم. ويعلم العلم بالشيء بعلم هو نفسه. 
وإلالزم التسلسل. وحصول علوم لا نباية لها دفعة واحدة. 

فإن قلتَ: [م] لا يجوز أن يق ال: إن ما وجد بمقدار معين» فإن| وجد بذلك 
المقدار لأن مادته لا تقبل أكثر من ذلك المقدار» وما وجد في وقت معينء فإن| 
وجد فيه لأن الله تعالى علم وجوده فيه. لاشتمال وجوده فيه على المصلحة ؟. 

قلتٌّ: أما الأول: فباطلء لما ثيت أن الجسم ليس مركبا من المادة 
والصورة؛ بل هو مركب من الجواهر الفردة. سلمناه: لكن بنقل الكلام 
إلى المادة» فنقول: كون المادة وجدت بحيث يقبل ذلك المقدار المعين دون 
ماهو أزيدمنه فيجب الانتهاء إلى إرادة الفاعل. وكذا الثاني. لأن كون 
الفعل في ذلك الوقت منشئا للمصلحة ليس أمرا واجبا لذاته/ لما عرف 
أنذكل ما سوى الله تعالى وصفاته ممكن الوجود. فلايدلهمن مرجح 
و مخصص. ولا يتسلسلء بل تنتهي إلى عمحصصء. هو إرادة الفاعلء وهو 
المطلوب. لأن القول يكون الفعل إنم| وجد فيه لكون الفعل منشأه للمصلحة 
مبني على رعاية المصالح وتعليل أفعاله تعالى بهاء وهو باطل لما يأتي. 

فإن قلتَ: لا نسلم جواز تقدم الحوادث على أوقاتها أو تأخرها عنهاء 
وهذالآن الحوادث الأرضية مستندة إلى الاتصالات الفلكية. وهي 
مستندة إلى كون كل واحد منها متحركا بوجه خاصء وهي مستندة إلى 
ماهيتها المتخالفة. 


-16- 


قلتٌ: القول بكون الحوادث الأرضية مستندة إلى الاتصالات الفلكية 
باطل لما يأتي. سلمناه. لكن لو فرضنا أن فلك الثوابت أو فلك الأفلاك 
دار من أول حدوث الزمان إلى هذا اليوم مقدارا معينالم يمتنع عقلا 
حدوثه؛ بحيث يكون حدوثه من أول زمان حدوثه إلى هذا اليوم أكثر 
من ذلك المقدار المعين بدورتين أو أقل منه بدورتين» وهو المعنى من 
جواز تقديم المنأخر وتأخير المتقدم في وقوعه. على ذلك الوجه الخاص 
إلى مخصص هو/ الورادة. 

احتجوا بوجوه: 

الأول: أن من يفعل بالإرادة فلا بد وأن يكون ذلك الفعل في اعتقاده 
أولى من تركه وإلا لزم الترجيح من غير مرجح.ء وحينئذ يلزم أن يكون 
ناقصافي ذاته مستكملا بغيره؛ وإن كانت تللك الأولوية للإحسان إلى 
الغير؛ وهو ممتنع على واجب الوجود. 

وجوابه: منع أنه إنما يفعل إذا كان ذلك الفعل أولى به» وسنده أن 
المارب إذا عن له طريقان متساويان» والعط شان إذا قدمله قدحان 
متساويان فإنه يختار أحدهما ولا أولية. سلمناه. لكن لا نسلم أنيكون 
ناقصافي ذاته مستكملا بغيره» بل كباله في ذاته وصفاته تقنضي أن يكون 
فاعلا للإإحسان, لأن من جملة صفاته الجبود والحكمة. وهمايقتضيان 
الإحسان إلى الغيرء ففعل الإحسان من مقتضى الكمالء لا أنه مستجلب له. 

سلمنا أنه مستجلب له. لكن للكمالات الذاتية والصفات الذاتية أو 
الصفات الفعلية: والأولان تممنوعان, والثالث مسلم. ولا امتناع فيهء 
فإن كونه خالقا للمكنات ورازق الما ومحسنا إليها من جملة صفات 
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الكمال» لكنه ناشئة من جهة الفعل ولا/ امتناع في توقف هذا النوع من 
الكمال على أمر خارج عن ذاته وصفات ذاته. 

الثاني :المؤثر إن كان تاما في جميع جهات المؤثرية وجب الفعل وإلا 
امتنع ولا حاجة إلى إثبات هذه الصفة على التقديرين. 

وجوابه: أنه قام بهذه الصفة لا بدونها. 

الغالث: إرادته إن كانت حادثة لزم أن يكون محلا للحوادث. وإن 
كانت قديمة لزم قدم الإرادة. فإن مذهبكم أن الإرادة تستلزم وجود 
المراد. وجوابه: أن ذلك في الإرادة المطلقة. فأما في الإرادة المقيدة بوقت 


أو شرط أو زوال مانع فلا. 


المسألة التاسعة والعشرون 
في أنه تعالى سميع [بسمع]ء بصير ببصر(» 


خلافا للمعتزلة. فمنهم من قال: سميع بلا سمعء وبصير بلا بصرء 
ومنهم من قال كالجبائي: إن معنى كونه سميعا بصيرا أنه حي لا آفة به. 
وكل حي لا آفة به فهو مدرك لجميع المدركات عندهم. ومنهم من قال: 
إن معنى كونه سميعا بصيرا أنه عالم بالمسموعات والمبصرات». وهو 


)١(‏ انظر في صفتي السمع والبصر: النظامية لإمام الحرمين مع هوامش الدكتور محمد عبد الفضيل 
عليها: ,1737-771١‏ الأربعين في أصول الدين للرازي: /١‏ 17-1177 7ه المحصل له: ١لا20‏ 
”ا غاية المرام للآمدي: 0177-0 شرح العلامة الخيالي على النونية: 181:18 . 


اما 


لنا: المنتقول والمعقول. أما الأول/ فالكتاب الكريم تملوؤ منه.ءومن 
أراد صرفهم) عن حقيقتههما في حق الله تعالى لكن الأصل عدمه. ومن 
ادعاه فعليه البيان» وبتقدير أن يبينه فنحن نجيب عنه. فهذا الطريق مفيد 
بمجموع تلك الآيات القطع بثبوتها لله تعالى. 

وأما المعقول فمن وجهين: أحدهما: أن العلم القطعي حاصل بأن 
السميع والبصير أكمل حالا من لا يكون كذلكء ويجب تنزيه الله تعالى 
عن النقص ووصفه بالىال» فوجب وصفه تعالى بهما. 

الثاني: ثبت أنه تعالى حي» وكل حي يصح اتصافه بالسمع والبصر 
بدليل الدوران وجودا وعدماء ومن صح اتصافه بصفة إن لم يتصف بها 
اتصف يضدهاء وإلاا لزم خلو المحل عن الضدين مع وجود المحل 
القابل فى وهو ممتنع» وضدهما نقصء وهو عل الله تعالى محال» فوجب 
اتصافه مهما. 

احتجوا: بأنه لا معنى للرؤية إلا تأثير الحدقة بسبب ارتسام صورة 
المرئي فيهاء ولا معنى للسماع إلا تأثير الصماخ بسبب وصول تموج المواء 
إليى وهما محالان في حق الله تعالى» فيمتنع ثبوتهم|/ في حق الله تعالى. 

وجوابه: منع أنه لا معنى للرؤية والسماع إلا ما ذكروه. ثم الذي يدل 
على بطلان الأول: أنانرى نصف كرة السماء دفعة واحدة مع غاية بعدهاء 
وانطباع العظيم في الصغير محال. ولأنا نرى الطول والعرضء وارتسام هذه 
الأمور في نقطة الباصرة محال» فهي أمر زائد على العلم والتأثر. 

وأما الذي يدل عل بطلان الشاني: أنا إذا أدركنا الصوت أدركنا 
جهته. وذلك يدل على أنا ندرك الصوت قبل وصوله إلى صماخناء ولأنا 


ان 


نسمع الكلام من وراء جدار ثخينء ولو كنا لا نسمع الصوت إلا عند 
وصوله إلى الصماخ وجب أن لانسمع الحروف من وراء جدار لعدم 
اتصاها إلى الصماخ كما صدر من المتكلم؛ فإن ما في الجدار من المسام لا 
يؤدي تلك الحروف على حالا بضيق المنفذ. 


المسألة الثلاثون 
في أنه تعالى متكلم بكلام قديم قائم بنفسه ليس بحرف ولااصوت 


وخالف الفلاسفة في الأولء والمعتزلة والشيعة والكرامي ةفي 
الغاني0. والمعتزلة لا الكرامية في الثالث. والمعتزلة ومن ذكرمعهم 
والحنابلة في الرابع. 


)١(‏ معنى هذا الكلام أن المعتزلة - وكذا سائر الفرق ما عدا الفلاسفة- تتفق مع أهل السنة في 
وصفه تعالى متكلماء إنها الخلاف في معناه. وقد صرح به الرازي في الأربعين /١1(‏ 417 1). ولكن 
نظر فيه الزركشي في سلاسل الذهب 217١(‏ 17/7)- وهو كتاب فريد في بابه لم ينسج على 
منواله - حين تغرض لمسألة اشتقاق اسم الفاعل وقال: دلا يشتق اسم الفاعل لشمئ والفعل 
قائم بغيره» خلافا للمعتزلة. وهذا الخلاف لم يصرحوا بهء وإنما نشأ من البحث الكلامي في 
إثباب كلام النفسء فلم| أثبته الأشاعرة منعوا هذه المسألة تحقيقا لقاعدة الاشتقاق؛ ولما منعته 
المعتزلة وقالوا: إن الله تعالى متكلم بكلام يخلقه في جسم ويمتنع وصفه به. فكأنهم جوزوا صدق 
اسم الفاعل على ذات والفعل لم يقم بتلك الذات. 
والحاصل أنه لا خلاف في أن الله تعالى يطلق عليه اسم المتكلم؛ ولكن اختلفوا في معنا فعندنا لأنه قائم 
بنفسه الكلام وعند المعتزلة لأنه قام بالغير الكلام. هكذا ذكر المسالة الأصوليون. وفيه نظر. 
فإن إمام الحرمين في الرسالة النظامية قال ما نصه: ظن من لم يحصل علم هذا الاب أن القدرية 
وصفوا الرب بكونه متكلماء وزعموا أن كلامه مخلوق؛ وليس هذا مذهب القدرية. بل حقيقة 
معتقدهم أن الكلام فعل من أفعال الله تعالى كخلقه الجواهر وأعراضهاء ولا يرجع إلى حقيقة 
وجوده حكم من الكلام؛ قال: فمحصول أصلهم أنه ليس لله كلام وليس آمرا ناهياء وإنما- 
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لنا/ في الأول: إجماع الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه على ذلك. 
فإنهم بأجمعهم أجمعواعل أنه تعالى آمر وناه ومحبرء وصحة النبوة لا 
تتوقف على كونه تعالى متكلماء فيجوز إثباته بقوهم. 

ولأنا نعلم قطعا أن الآمر والناهي أكمل حالا من الذي لايكون 
كذلك؛ فوجب أن يك ون الله تعالى آمرا وناهيا لوجوب اتصافه بجميع 
الكمالات اللائقة به والكلام الذي هو المعنى القائم بالنفس من جملة 
الصفات اللاثقة به؛ ولأنه تعالى ملك مطاعء والملك المطاع له الأمر والنهي. 

ولنافي الشاني: إن كلامه تعالى يجب أن يكون قائهما به تعالى» لأنه 
صفته. ويستحيل قيام صفة الشيء بغيره» وحيتشذ يلزم أن يكون قديماء 
وإلاالزم أن يكون محلا للحوادث. ولأنه لولم يكن قدي لزم أن يكون 
قبل اتصافه به ناقصاء ثم عند اتصافه به صار كاملاء لأنه ثبت أن الكلام 
من صفات الكمالء لكن ذلك على الله تعالى محال. 

ولنا في الثالث: أنه لولم يكن قائما بنفسه. فإما أن يكون قائما بغيره أو 
لايكون قائما به ولا بغيره؛ وهما باطلان» لأن صفة الشيء يجب أن تكون 
قائمة به وإلا لزم اتصاف/ كل شيء بكل شيء. إذ لم يبق حيتهذ لنا 
ضابط فيا به يصير الشىء صفة للشيء: إذ الخلق لا يصلح لذلك. وإلا 
لعاد إلى الباري تعالى منه صفات حقيقية بحسب خلقه للمخلوقات. 


ديخلق أصواتا في جسم من الأجسام دالة على إرادته. انتهى كلامه. - (انظر النظامية: 2547 في 
طبعة هوامش الدكتور محمد عبد الفضيلء ليس فيها هذا القدر الذي رسمت تحته الخط). 
وهذا لم يتعرض هذه المسألة في البرهان في مباحث اللغات؛ وعلى هذا فتنسلخ من علم أصول 
الفقه» لأنهم لا يطلقون اسم المتكلم على الله تعالى» وتبطل دعوى الرازي والآمدي وغيرهما 
الإجماع على أنه تعالى يسمى متكلما وإنما الخلاف في معناه». 
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ونحصر الثاني: إما جسم أو عرض مع أنا نقول: كونه جسم باطل جلي 
البطلان. وعلى التقديرين يمتنع قيامه لاني محلء لأنه من المعلوم أنه ليس 
من الجواهر المجردة الروحانية التي يجوز قيامها لاني محل على رأي. 

ولنا في الرابع: مايأتي» وقبل الخنوض فيه لا بد من بيان معنى الكلام. 
والكلام عند المعظم مِنّا اسم مشترك بين المعنى القائم بالنفس الذي هو 
مدلول اللفظ الذي لا يختلف باختلاف الأمم والنواحيء وبين الألفاظ 
الدالة على تلك المعاني التي تختلف باختلاف الأمم والنواحي0". 

وذهبت المعتزلة والشيعة والخوارج والحشوية والكرامية والحنابلة إلى 
أنه حقيقة ني الأصوات والحروف الدالة على المعاني القائمة بالنفس”, 
وذهب بعض أصحابنا إلى أنه حقيقة في المعاني» مجاز في اللفظ0». 

ثم الحشوية اختلفوا/ » فمنهم من قال: إن كلام الله القديم من جنس 
كلام البشرء ومنهم من قال: إنه ليس من جنسه. بل الصوت صوتان 
والحرف حرفان: قديم وحادث. والقديم ليس من جنس الحادث» وهذا 
يقتضي أن الحروف المكتوبة في االمصاحف المتلوة بالألسن من الكتاب 
العزيز» وما هو مسموع ليس بقديم. لأنه من جنس كلام البشر. 

ثم الدليل على إبطال كون الحروف والأصوات قديمة وجوه: 


258 /١ وقد نسب الشيخ المصنف رحمه الله هذا الرأي إلى أكثر الأصحاب في نهاية الوصول:‎ )١( 
.80 ١/7 1ل انظر منه أيضا‎ 

(1) وقد اكتفى الشيخ المصنف رحمه الله بنسبته إلى المعتزلة فقط في نهاية الوصول: /١‏ 58. 

(1) وقد جعل المصنف إمام الحرمين من هؤلاء البعض في نهاية الوصول: 8١١/7077 /١‏ وهو محق فيه 
حيث صرح به إمام الحرمين في أكثر من كناب له مشل البرهان: ١44/١‏ (فقرة 8١١)للمع‏ الأدلة 
)1١0-10(‏ والتلخيص 018٠ /١(‏ 217/7 وإلى هذا الرأي أيضا ميل المحقق ال مولى خضر بن 
جلال الدين الماتريدي في النونية» انظر شرح العلامة الخيالي على النونية بتحقيقنا: .7١١‏ 
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الأول: أن القديم هو الذي لا أول لوجوده؛ فلو كانت الأصوات 
والحروف قديمة. فإما أن يكون ذلك باعتبار وجوده الخارجي وهو 
باطلء لأنه لا وجود للحروف مجموعا في الخارج فضلا عن أن لا يكون 
لوجوده في الخارج أول» ولا بحسب وجوهه في النفس وإلاالزم أن 
يكون الأشياء كلها قديمة» ضرورة أن لما وجودا في علم الباري تعالى؛ 
ولأن الوجود النفسي يجب أن يكون مطابقا للخارجيء وإلالم يعتبره ولما 
ل تصور القدم للحروف والأصوات بحسب الوجود الخارجي لكونها 
لاوجودلهافي الخارج مبجموعا وجب أن يكون ني النفس كذلك. وإلالم 
يكن معتيراء ولا بحسب/ وجوهه في الكتابة» لأن جميع مايكتب فيه 
الحروف حتى اللوح المحفوظ حادثء؛ فلوجوده الذي في الكتابة ابتداء؛ 
ول بحسب وجوده في اللفظ وهو ظاهر. 

وإذا ثبت أن وجود الشيء لا يخلو عن هذه الأربعة وثبت حدوثه فيها 
امتنع أن يكون قديم| باعتبار وجود ما. 

الثاني: أن الحروف إما جسم وإما عرضء وقد ثبت حدوثههاء فتكون 
الحروف حادثة. 

الثالث: أن وجودها مشروط بوجود الهواء. وهو حادثء فيكون 
المشروط حادثاء وهو عب الذي يقول: القديم من جنس كلام البشر 
ألزم. 

الرابع: لو كانت الحروف والأصوات كلام الله القديم وهوالمنزل 
على الرسول عليه الصلاة والسلام لزم انتقال الصفة القديمة عن 
الملوصوف. وكما أن أصل الصفة قديم فكذا اتصاف الذات بها أيضا 
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قديم. وفي انتقاللما عن الذات المتصفة بها زوال الاتصاف القديم وزوال 
القديم محال. 

الخامس: لو كانت الحروف والأصوات قديمة. فإما أن تكون قديمة 
مع دلالتهاعل معانيهاء أو لاامع دلالتها عليهاء والقسان باطلان؛ 
فبطل أن تكون قديمة. أما الأول:/ فلأن الأمة مجمعة على [أن] دلالة 
الألفاظ على معانيها وضعية: إما توقيفا أو اصطلاحاء إذ لا اعتبار 
بمذهب عباد”". لأنه معلوم الفساد بالأدلة القاطعة الدالة عليه ولأن 
الخصم مساعد على بطلانه. 

ولأن قائله يقول بحدوث الأصوات والحروف إما نظرا أو ضرورة» 
فالقول بقدمها مع أن دلالة الألفاظ ذاتية قوللم يقل به أحد. وإذا كانت 
دلالة الألفاظ وضعية استحال أن تكون دلالتها قديمة. 

أماإذا كانت اصطلاحية(" فظاهره وأماإن كانت توقيفية”») 
فكذلك. فإنه مفعول للفاعل المختارء وكل ما هو مفعول للفاعل المختار 
فهو حادث. 


)١(‏ هو عباد بن سليهان الصيمري المعتزلي. من أصحاب هشام الفوطي. وهو من الطبقة السابعة من 
طبقات المعتزلة» كانت وفاته في حدود سنة 6٠‏ 1ه قال عنه أبو الحسين الملطي :ملا الأرض 
كتبا وخلافاء وخرج عن حد الاعتزال إلى الكفر والزندقة»» وذكر الأشعري بعض مقالاته في 
كتاب مقالات الإسلاميين. انظر المنية والأمل لابن المرتضى: ؟ 5: مقالات الإسلاميين 
للأشعري:1/ 7517 776 08 لاء 01لا 704 الفهرست لابن النديم:4 077 الفرق بين 
الفرق للبغدادي: 175 175 . وأما مذهبه هو أن دلالة اللفظ على المعنى لمناسية طبيعية بينه 
وبين معناه. لابالوضعء وقد تعرض له الشيخ المصنف في نباية الورصول /١(‏ 6/١-/ا/)‏ وفنده. 

(1) وهورأي جمهور المعتزلة؛ انظر نهاية الوصول .)7///١(‏ 

(1) وهورأي الإمام الأشعري والفقهاء وأهل الظاهرء انظر نهاية الورصول /١(‏ 78). 
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وأما الثاني: فهو أيضا باطلء لأنه يلزم منه أن لا يكون الكلام قديماء 
لأن الحروف والأصوات من غير دلالة لا تسمى كلاماولايكون 
كلاماء وإلا لزم أن تكون المهملات كلاماء وهو باطل قطعا. 

السادس: إن االحروف واللأصوات المعهودة لا تتولد إلا باصطكاك 
أجرام صلبة من قرع أو قلع والحروف عبارة عن مقطع تلك 
الأصواتء وكل ذلك لا يتم إلا بالحركة/ وهي حادثة؛» وما يتوقف على 
الحادث فهو حادث,. فإن أراد الخصم بالحرف والصوت غير هذه 
المعهودة كا قال بعضهم: الحرف حرفان والصوت صوتان أحدهما قديم 
والآخر حادث. فهو إحالة إلى الجهالة لا يتصوره.ء فضلا عن أن يكون 
مصدقا به. 

احتجوا: لو كان كلامه قديها لزم وجود الأمر والنهيء ولا مأمور ولا 
منهيء. وهو عبث وسفه. فإن من قعد في الدار وحده يأمر وينهى عد 
ذلك منه عبث وسفه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء ويوجد منه الخير 
وهو باطلء لأنه لا يخبر غيره إذ ليس هناك غيره. ولا نفسه. لأنه عبث. 

وجوابه: أنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح؛ وهو باطل عندنا. 
سلمناء لكن العبث الأمر والنهي اللفظيء فأما بالمعنى الكلام النفسي 
فلا نسلم عبثه. وهذا لأنه يجوز أن يقوم بذات الأب طلب العلم من 
الابن الذي سيوجد له وكذا طلب تركه للمعاصي من غير أن يعد ذلك 
عبثا وسفها. وأيضالماعقل ثبوت القدرة في الأزل مع امتناع الفعل فيه؛ 
فلم لا يجوز أن يعقل صفة الأمر له مع امتناع الطلب إذ ذاك. 


-و1- 


احتجت/ الحنابلة بأنه ثبت بدليل العقل والشرع أن كلام الله تعالى 
قديم. لأنه صفته. وامتنع أن يكون محلا للحوادث. وليس الكلام إلا 
00 

وجوابه: منع الكبرىء وهذا لأن المعنى القائم بالنفس يسمى كلاماء 
قالالله تعالى: «وَيَقُولُونَ فى أَنفسِبِة4 [المجادلة :214 وقوله تعالى: «وَاللهُ يَعْبَدُ 
إن لْمُتَفِقِينَ لَكَذِيُوتَ4 [النافقون:١]‏ كذيهم مع صدقهم في القول 
اللساني؛ والتكذيب لا يتطرق إلا إلى اللخبر. وقوله تعالى: <تحْفُونَ فى 
أَنقُسِيم4 [آل عمران: »]١84‏ وأمثاله كثيرة في القرآن العظيم. 

وعن عمر رضي الله عنه: زوّرتٌ في نفسي كلاما فسبقني إليه أبو بكر 
رضي الله عنه. 

ويقال في العرف: فلان في نفسه كلام. 

وقال الشاعر: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما1 جعل اللسان على الفؤاد دليلا0". 


)١(‏ هذا البيت ينسب للأخطل (9١1-٠4ه):‏ هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة:؛ أبو مالك» 
شاعر مصقول الألفاظ قد أكثر من مدح ملوك بني نى أمية» نشأ على المسيحية في أطراف الحيرة 
بالعراق. من آثاره ديوان شعر. انظر تاريخ الأدب العري لبروكلمان: 1775-0 الأعلام: 
0 ومعجم المؤلفين لكحالة: 7/ 105. ولاتكاد تجد واحدا من الأشاعرة إلا ويستشهد 
بهذا البيت. حتى عند الإمام الأشعري نفسه (مجرد مقالات الشيخ الأشعري لابن فورك: 18) 
وعدا خض في لله الأدله 01:69 ينها بقول قال البنابلة : يقال: إن البيت موضوع. ويقال: 
إن أصله إن البيان لفي. 0 ثم إن الأخطل شاعر نصراني» والنصارى قد ضلوا في معنى الكلام 
هدر اد ع عل السلا “كلحة انهه واد نا الدهوت بالإسرت وا قرا -قول- 
-الأشاعرة بالكلام النفي - له شبه قوي بقول النصارى..» ورد عليه أستاذنا الدكتور محمد 
عبدالفضيل في هوامشه على النظامية (44 7) قائلا: لو تم ماذكره لكان بروز علم الله القديم 
الأزلي فيا لايزال امتزاجا لللاهوت بالناسوت فتأمل. 
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سلمنا أن ذلك المعنى لا يسمى كلاما حقيقة» لكن لا نزاع في جواز 
تسميته كلاما مجازاء تسمية للمدلول باسم الدال. 

وقد دلت الدلائل القاطعة على أن الحروف والأصوات لا يجوز أن 
تكون قديمة» فوجب حمل ما يدل على قدم الله تعالى على المعنى المدلول 
عليه/ باللفظ لأن اللفظ يصرف عن حقيقته لأدنى قرينة» فلأن يصرف 
عنها عند قيام الدلالة القاطعة عليه بالطريق الأولى. 

وأيضا إذا ثبت أن ذلك المعنى قديم وأن الحروف والأصوات لا 
يجوز أن تكون قديمة» فقد حصل الغرض. ثم ذلك البحث في ذلك 
المعنى هل يسمى كلاما أم لا ؟ بحثٌ لغوي لا تعلق له بالأصولي. 


المسألة الحادية والثلاثون 
قي أن كلامه تعا ى واحد 


وهو مع ذلك في الأزل أمر ونبي وخبر واستخبار ونداء 


خلافا لعبد الله بن سعيد2 وجمع من المتقدمين من أصحابناء فإنهم 
قالوا: إنها يصير أمراونهيا وغيرهما من الأقسام في[ما]لايزالء 
فالاتفاق حاصل على اتصافه بذلك في الأزل. 


)١(‏ هو عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري المتوفى عام 5٠‏ 7ه/ 4 86م. قال والد 
الفخر الرازي في كتابه «غاية المرام في علم الكلام» - وهو في عداد المفقود فيا أعلم - فيا نقله 
التاج السبكي: إنه أخو يحى بن سعيد القطان؛ ولكنه - يعني السبكي - لم يتأكد من صحة هذا 
القول؛ والحق أن البغدادي قد سبق و؛:: الرازي في هذا [أصول الدين: ١8‏ 7]. كما أن الزييدي 
قد استغربه وقال: وفيه نظر. وقد ورد في ترجمته عند ابن النديم في الفهرست ماهو يعيد عن 
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استدل الشيخ"'" ومن وافق ه بأن حقيقة الأمر والنهي والاستخبار 
والنداء ترجع إلى الخيرء لأن الأمر إخبار بكون الفعل موجيا لشواب» 
وتركه موجبا للعقاب. والنهي عكسه. والاستخبار إخبار عن طليه الخير 
والنداء إخبار بأنه يدعو المنادي؛ فالكل خبر. وإذا جاز أن يعلم بعلم واحد 
جميع المعلومات, فلم لا يجوز أن يخير بخبر واحد عن جميع المخبرات/ . 

وضرب لذلك مشل ينبئ عن كشف هذاء هو أن أحدالو قال لأحد 
غلمانه: إذا قلت لك: اضرب فلانا فاضربه. وقال للثاني: إذا قلت لك: 
اضرب فلانا فلا تكلمه. وقال للثالث: إذا قلت لك: اضرب فلانا 
فاستخبره عن أمره؛ وقال للرابع: إذا قلت لك: اضرب فلانا فأخبره عن 
أمرهء وقال للخامس: إذا قلت لك: اضرب فلانا فناده. فإذا قال ذلك 
فإنهم يفهمون منه أمرهم بم قال لممء فها كلام واحد هو أمر ونبي وخير 
واستخبار ونداء بالنسبة إلى أولنك الأشخاصء فلم لا يجوز أن يكون 
الأمر في كلام الله تعالى كذلك. 

وأورد عليه: بأن رد أقسام الكلام إلى الخبر متعذرء فإن الخبر يقبل 
التصديق والتكذيب. والأمر والنهي وبقية الأقسام لا تقبل ذلك ولا 
يحال ذلك إلى الصيغة» لأنا نعلم أنه لو وضعت صيغة الأمر للخبر والخبر 
للأمر لقبلت صيغة الأمر التصديق والتكذيب وم تقبلها صيغة الخبر. 


الحق؛ نبه على ذلك السبكيء وقال: أحسب أن ابن النديم معتزلي. انظر سير أعلام النبلاء- 
-للحافظ الذهبي: 7ع طبقات الشافعية للتاج السبكي: "٠٠/7‏ الفهرست لابن 
النديم: 4 77 تعليق الشيخ الكوثري على تبيين الحافظ ابن عساكر: 5944 وتاج العروس 
للزبيدي (787/7). ومعجم المؤلفين-لعمر رضا كحالة: ”/ 7156. 
)١(‏ يعني الإمام أبا الحسن الأشعري رضي الله عنه. 
-١815-‏ 


واستدل على فساد قول عبد الله بن سعيد أن الكلام إذا كان منحصرا 
0-9 في أقسامء واعترف/ الخصم بأن تلك الأقسام حادثة:» فيكون ذلك 

اعترافا بحدوث الكلام. ١‏ 

لا يقال: إنه يريد بالكلام القديم القدر المشترك بينههماء لأنه إذا لم يكن 
وجود ذلك القدر المشترك إلا في ضمن تلك الأقسامء وتلك الأقسام 
حادثة لزم حدوث القدر المشترك, لأن ما لاينفك عن الحادث فهو 
حادث. وأجيب عنه: بأنه لايمكن وجود القدر المشترك في الخارج 
بدون أنواعه وأقسامه. وأمافي النفس فلا نسلم امتناع ذلكء وهذا لأن 
الكلي المنفك عن أنواعه وأشخاصه معقول لكونه محكما عليه بأحكام لا 
يصح ذلك الحكم عليه عند ما يوجد في ضمن أنواعه وأشخاصه. فدل 
على أن الكلي المجرد له وجود في الأذهان والنفس. 

والكلام الذي ندعي قدمه إنم| هو الكلام النفسيء فلا يكون بين كون 
الكلام الكلي النفسي قديما وبين كون أقسامه حادثة في الخارج تناقض. 


“4 اعد 


المسألة الثانية والشلاثون 
في أنه تعالى باق7١)‏ 


لاخلاف في ذلك. لأنه واجب الوجود. ويمتنع الفناء على واجب 
الوجود/ » ولأنا تبينا أنه تعالى أبدي كما أنه أزلي» فيجب أن يكون باقيا. 
وإنما الخلاف إنها هو في أنه: هل هو باق ببقاء زائد على الذات أم لا ؟ 

فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وجمهور أصحابه ومعتزلة بغداد 
إلى أنه باق ببقاء زائد على الذات. وقال القاضي أبو بكر وإمام الحرمين 
ومعتزلة البصرة أنه باق بنفس الذات. ثم اختلف قول الشيخ في بقاء الله 
تعالى وصفاته» فقال تارة: الذات والصفات باق ببقاء واحدء وذلك 
البقاء باق ببقاء آخر وهذا يقتفي التسلسل؛ اللهم إلا أن يقول: ذلك 
البقاء باق ببقاء هو نفسهء وحينئذ يلزم التحكمء وتارة يقول: الذات باق 
ببقاء قائم به. 

وأما الصفات حتى البقاء فباقية بأنفسهاء وهو فرار من لزوم 
التسلسل وقيام المعنى بالمعنى. 

واختلفوافي أن الباقي هل يصدق على المخلوق بطريق الحقيقة أم لا؟ 
وهو نزاع لفظي: فإنه إن فسر الباقي بدائم الوجود فليس المخلوق 
بياقء.ويصلح أن يكون محملا لقول النظام”” في أن الأجسام غير 
)١(‏ انظر في صفة البقاء: النظامية لإمام الحرمين مع هوامش أستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل 

النفيسة عليها: ».174-١1١‏ الأربعين للرازي: .7756-17869/١‏ 


(؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري (ت ١117ه/‏ 846 م).؛ من أذكياء المعتزلة» 
تتلمذ على أب الهذيل؛ وطالع كثيرا من كتب الفلاسفة. وخلط كلامهم بكلام المعتزلة» وانفرد- 
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أ باقية/ » وإن فسر بم يستمر وجوده وإن لم يدم وجوده فلا شك في أنه 
باق. 

وأما خلافهم في أن الحادث وقت حدوثه هل يوصف بكونه باقيا 
فهو بناء عن أن المراد من الباقي المستمر الوجود أو ما يصح أن يستمر 
وجوده. فمن قال بالأول لم يصفه وإلا وصفه. ولعل قائله احترز به عن 
الأعراض. فإن قولنا: الأعراض غير باقية إنم| هو بهذا المعنىء والمراد من 
البقاء معنى يوجب استمرار الوجود؛ والاستمرار أثره لا عينه. 

واحتج من قال: البقاء زائد على الذات: أن حقيقة ذات الله تعالى غير 
معلومة لنا على ما يأتي» وبقاؤه المعلوم غير ما هو معلوم. 

الشاني: الباقي يمكن تقسيمه إلى الجسم والجوهر والعرض على رأي 
من يرى بقاءه» والذات. مخحصوصة لا تقبل هذا التقسيم فهو غير الذات 


وفيه نظر. 
الثالث: الذات ذات ليس مفهوماء والذات باقية مفهوم تامء فكوته 
باقيا غير الذات. 


الرابع: حصول الجوهر في الزمان الثاني ممكنء فلا بد له من سببء. 
4:-ب وذلك السبب إما البقاء أو غيره وهذا/ الشاني باطلء لأن ذلك السبب إما 


-عنهم بمسائل» واتفق أكثر المعتزلة على تكفيره بهذا. ولشيوخ المعتزلة» فضلا عن أهل السنة عدة 

مؤلفات في تكفيره وبيان ضلاله. انظر الفهرست لابن النديم: 5١١‏ الملل والنحل للشهرستاني: 

04-0. التبصير في الدين للاسفرايني: 57» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: 77 

الفرق بين الفرق للبغدادي: 41 ١-110ح‏ أبكار الأقكار للآمدي: 0/ 57» 5 4» تاريخ الفلسفة في 

الإسلام لدييور: 4 1١7-١٠١‏ النظام وآراءه الكلامية د.محمد عبد المادي أبو ريده. وإبراهيم بن 
-١868-‏ 


وجودي أو عدميء وكل واحد منههما إما موجب أو مختار» فهذه أربعة 

أحدها: قول من قال: إنما بقي لأن المختار ما أعدمه. وهو قولمن 
يقول: الإعدام بالقدرة؛ وهو أحد قولي القاضي أب بكر وجمع من 
المعتزلة كالخياط” والخنوارزمى”», وهو باطل.ء لأن القدرة صفة مؤثرة 
فلها أثرء فامتنع استناد العدم الذي هو نفي محض إليها. 

وثانيها: قول من يقول: إنما بقي لأنه لم يوجد ضده الذي يقدضي 
عدمه وهو قول الجبائيين» والقاضى منهم؛ فإنهم زعموا أن الشيء إنما 
نفي لطريان ضده وهو المسمى بالبقاء يخلقه الله تعالى لا في محلء فإذالم 
يوجد ذلك نفي الشيء, وهو أيضا باطل؛ لأن المضادة حاصلة بينهما من 
الجانيين» فليس اندفاع الباقي بالطارئ أولى من العكس.ء بل العكس 
أولى» لأن الباقي أولى لاستغنائه عن المؤثر واحتياج الحادث إليه. 


)١(‏ هو عبد الرحيم بن محمد بن عثيان. أبو الحسين ابن الخياط (...- نحو ١٠٠/هم/...-‏ نحو 
م ) قال عنه الذهبي: ١‏ شيخ المعتزلة البغداديين» له الذكاء المفرطء والتصانيف المهذبة. 
وكان قد طلب الحديث؛ وكتب عن يوسف بن موسى القطان وطبقته. ... وكان من بحور 
العلم» له جلالة عجيبة عند المعتزلة» وهو من نظراء الجبائي... لا أعرف وفاته», تنسب إليه فرقة 
منهم تدعى «الخياطية». له كتب. منها: «الانتصار» (ط)في الرد عل اين الراوندي» 
و«الاستدلال» و«نقض نعت الحكمة». 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبيء الطبعة التاسعة ١417‏ ه/1497م. مؤسسة 
الرسالة. بيروت: 77١/15‏ الأعلام للزركلي: ؟/ 71417. 

(") هو أبو الحسن العمراني محمود الخوارزمي من علماء المعتزلة» من بيت كبير في سرخحس. كانت له 
منزلة رفيعة عند السلطان سنجر ابن ملكشاه. ثم حبسه سنة 46 0ه. له تفسير القرآن واشتقاق 
الاسماء والمواضع والبلدان. 
انظر ترجمته في الأعلام للزركلي: 4/ 77. 
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وثالثها: قول من يقول: إنما بقي لأن المختار يبقيه» وهو أيضا باطل؛ 
لأنه إيجاد للموجود وتحصيل/ للحاصل. ورابعها: قول من قال: إنما 
يبقى لأن الله تعالى يخلق في الجواهر في الزمان الثاني معنى يقتضي بقاؤه 
وذلك المعنى ليس هو غير البقاء وفاقاء فهو إذن البقاء. 

واحتج الآخرون بأن الذات لو كان باقيا بالبقاء [فالبقاء] إن كان 
باقيا بالذات لزم الدور. أو ببقاء آخر لزم قيام المعنى بالمعنى ولزم 
التسلسلء أو ببقاء هو نفسه لزم أن يكون الذات صفة والصفة ذاتا 
لاستقلاله بالبقاء وافتقار الذات إليه. ولأنه حينئذ يلزم التحكم. 

وجوابيه: منع لزوم أن يكون الذات صفة والصفة ذاتاء ومنع لزوم 
التحكمء وهذا لأن الذات إنها هو ذات لقيامها بنفسهاء والصفة إنما هي 
صفة لقيامها بغيرهاء وهذا المعنى موجود في الذات والصفة التي هي 
البقاء. وإن كان بقاء الذات بالصفة فلم يلزم ماذكرتم» ومفهوم الذات 
كمفهوم البقاء» وإذا تغاير المفهومان لزم التغاير بينهما بخلاف البقاء فإنه 
مفهوم واحد فلم يفتقر إلى التغاير كما قيل مثله في الإرادة والعلم 
والوجود. 


-١81ا/-‎ 


المسألة الثالثة والثلاثون/ 
في أنه تعالى عالم بالعلم» قادر بالقدرة. ومريد بالإرادة7» 


وكذا القول في بقية الصفات. خلافا للفلاسفة والمعتزلة» فإنهم قالوا: 
عالم لذاته قادر لذاته. وليس النزاع في أن مفهوم كونه عالما قادرا غير 
مفهوم الذات» فإن هذا متفق عليه؛ ولا ينبغي النزاع فيه, كما ذكره 
الإمام”: إن الخصم إن وافقنا في ذلك فقد حصل الاتفاق. 

يل النزاع أن العلم والقدرة والإرادة ونحوها من الصفات معان 
موجودة قائمة بذات الله تعالى» وكونه عالما مريدا مشتق من تلك المعاني 
. الموجودة القائمة بذات الله تعالى» والقوم يتكرون ذلك. فمنهم من قال: 


)١(‏ انظر لمسألة زيادة الصفات#اللمع للأاشعري: 77كء الإنصاف للباقلاني: 78 074,757 الأربعين 
للرازي: »776-171١94/١‏ غاية المرام للآمدي: 74...: شرح الخيالي على النونية: 2144 218 
هوامش على النظامية: .١15-1٠5‏ 

(") كلام الإمام هذا في الأربعين: /١‏ 716: «أنا لا ندعي في هذه المسألة أزيد من أن المفهوم من 
كونه تعالى عالما..ليس نفس المفهوم من ذاته؛ بل هو أمر مغاير لذاته» فإن كانت المعتزلة تساعدنا 
على هذا القدر فقد حصل الوفاق وزال الخلاف»». قارنه أيضا يما في المحصل له: 87. ولا يخفى 
أن موقف الإمام هذا فيه تضبيق لشقة الخلاف - وإن كان قد وسعها من زاوية أخرى حين 
قرر(شرح أسماء الله الحسنى: 74) أن الصفات مفتقرة إلى الغير وممكنة في ذاتهاء وتابعه عليه 
السعد في شرح العقائد /١(‏ 47. 91). واشتد نكير المتأخرين عليهما بهذا القول (السيالكوتي 
على شرح النسفية: /١‏ 774؛ حاشية الأمير: )١57:01‏ الذي عد من إحدى الزلات الأربع 
التي أخذت على الفخر الإمام (هوامش على النظامية: "177).- والحقيقة أن الرازي مسبوق 
بإمام الحرمين (النظامية: 7 )٠١‏ في إبداء هذه الروح المتسامحة مع المعتزلة في هذا الأمر الذي 
«طال النزاع في ذلك بين الفرق وتفاقم الخطب وانتهى الغالون إلى التكفير والتبري» على حد 
تعبيره؛ كما انعكست هذه الروح عل كثير من المتأخرين غير الرازي» كالدواني في شرح العضدية 
)1٠١/١(‏ والأمير في حاشية الجوهرة (80). ولعمري إن مثل هذا الأمر لجدير بالتشجيع 
والحفاوة حتى لانتقاتل في غير قتال. وواضح من كلام المصنف هنا عدم الارتياح إلى هذا 
الموقف المتسامح» وإصراره على إبقاء الخلاف جوهريا بعيد المدرك. 

-١548- 


إن كون الذات عالمة قادرة مأخوذة من العالمية والقادرية الثابة لله تعالى 
دون العلم والقدرة» وهو قول مثبتي الأحوال منهم. ومنهم من زعم أن 
كونها عالمة وقادرة إنها هو نفس الذات, لكن باعتبارين مختلفين, فباعتبار 
ماها من الكشف والاطلاع تكون عالمة» وباعتبار مالما من التأثير في 
الإيجاد والإحداث تكون قادرة/ » وهو مذهب نفاة الأحوال. 

لنا وجوه: 

أحدها: أجمعنا على أنه تعالى عالم» فوجب أن يكون له العلم, فإنه لا 
معنى للعالم إلا من له الغلمء وبقياس الغائب على الشاهد. الثاني: حد 
العلم في الشاهد من له العلم؛ فكذافي الغائب. إذ الحد لا يختلف شاهدا 
وغائبا. الثالث: وقيل: إن كونه تعالى عالما عين ذاته المخصوصة. فإما أن 
يقال: عين ذاته المخصوصة معلومة لنا أو لا تكون معلومة, فإن لم تكن 
معلومة لنا وجب أن لا نعلم كونه تعالى عالماء ضرورة أن كونه عالما عين 
ذاته المخصوصة معلومة. 

واحتجوا بأنه لو كان له صفة فإن كانت واجبة الوجود لزم تعدد 
واجب الوجود ولزم افتقاره إلى غيره» ضرورة أن الموصوف غير الصفة 
وافتقار الصفة إلى الموأصوفء وإن كانت ممكنة الوجود فهذا باطل: أما 
أولا: فلأنكلماهومكن الوجود عند القائلينَ بالصفات محدث. 
والدليل الدال على أن كل ممكن الوجود محدث فيلزم أن يكون الباري 
محلا للحوادث. وهو ممتنع اتفاقا. 

وأما ثانيًا/ : فلن كل ممكن الوجود فإنه مفتقر إلى المؤثرء فمؤثره إن 
كان هو الذات الموصوفة بها لزم الدورء لأن تأثير الذات فيها متوقف 
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على حصول تلك الصفة له. ضرورةً أن تأثير المختار في الشيء لا يتم إلا 
بالعلم والقدرة, فلو كان حصول العلم والقدرة له تأثيره لزم الدور 
ولأنه يلزم كون الشىء فاعلا وقابلا معاء وهو محالء أو غيره فيلزم افتقار 
واجب الوجود في صفاته إلى غيره وهو محالء لأن ذلك الغير لابد وأن 
يكون معلول واجب الوجود. ولما سيأتي أن واجب الوجود واحد لا 
شريك له. وحينئذ يلزم الدور. 

وجوابه: منع لزوم تعدد واجب الوجود.ء و هذا لأن التعدد فرع 
الغيرية وصفات الله تعالى عندنا ليست غير الذات. سلمناه: لكن بمنع 
امتناع تعدد واجب الوجود مطلقاء بل في واجبين مستقلين» أما أحدهما 
ذات الآخر أو كلاهما صفة فلا. 

فإن قلت: الدليل الذي يقخفي امتناع تعدد واجب الوجود؛ لسبب 
لزوم التركيب من جهة الاشتراك والامتيازات في الذات/ والصفة 
فليمتنع التعدد فيها. قلتٌ: ذلك الدليل ضعيفه عُرِفَ ضعفه في 
موضعه. بل الامتناع بدليل التمانع وغيره ما لا يتأتى فيهاء ثم لا نسلم 
عدم جواز افتقار الواجب الغير المستقل إلى القابل. 
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المسألة الرابعة والثلاثون 
في أن حقيقة الله تعالى غير معلومة للبشر الآن 


وهو مذهب القاضي منا وإمام الحرمين والغزالي وجمع من المشايخ 
المحققين والفلاسفة وأكثر المعتزلة. خلافا للبعض منا ومن المعتزلة7. 

لنا وجوه: 

أحدها: أن المعلوم منه ليس إلا أنه ذات ممخحصوصة موصوفة: إما 
بالصفات الحقيقية المحضة كالوجود والحياة؛ أو حقيقة مستلزمة 
للإضافة كالعلم والقدرة» أو بإضافة محضة ككونه قبل كل شيء أو بعد 
كل شيء. أو سلبيا ككونه لسيس بجسم ولاج وهر والعلم الضروري 
حاصل بأن الموصوف بهذه الصفات على سبيل الخنصوصية غير معلوم 
لناء وكوننا نعلم منه أنه ذات مستلزم اتصافه بهبذه الصفات يقتضي علمنا 
بالذات من جهة أنها مستلزمة لا من جهة الخصوصية/ . 

وثانيها: أن كل ما نعلم منه من أنه موجود واجب الوجود عالم وقادر 
ونحوه من الصفات. ولا يمتنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه. 
ونفس تصور ذاته وحقيقته المخصوصة نمنع منه. فذاته المخصوصة غير 
معلومة لنا. 


)١(‏ هذا هو الأقرب إلى الصواب من نسية هذا الخلاف إلى جمهور المتكلمين» كما صنعه الرازي 
وتابعه عليه من تابعه. مثل العلامة الخيالي في شرحه على النونية» وقد بينت ما فيه هناك. هذا مع 
أن الخلاف في القضية ليس معنويا؛ بل هو لفظي. انظر ما كتبته في قسم الدراسة لشرح العلامة 
الخيالي على النونية: /44-1. 
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وثالثها: أنه لااطريق لنا إلى العلم بوجود واجب الوجود إلا افتقار 
الممكنات إلى ما ليس بممكن لبطلان الدور والتسلسلء ومعلوم أنه لا 
يفيد إلا العلم بوجود ذات موصوفة بوجوب الوجود والصفات التي 
يفتقر الخلق إليها. 

ورابعها: الأدلة السمعية كقوله تعالى: (وَلَا نحِيطُورت بف عِلَمًاة [طه: 
٠‏ وكقوله عليه الصلاة والسلام: «تفكروا[في] آلاء الله ولا 
تفكروا في ذات الله20. وما ذاك إلا أنه لا سبيل إلى معرفته. 

احتجوا: بأن ذاته وحقيقته لولم تكن معلومة لنا امتنع الحكم عليها 
بحكم ماء لكن التالي باطلء لأنا نحكم عليها بالوحدة والوأجوب 
وغيرهما فالمقدم مثله. وجوابه: أنه يقتضي أن تكون معلومة لنا باعتبارٍ ما 
لا باعتبار الحقيقة والخصوصية. 


المسألة الخامسة والثلاثون 
في أنه تعالى مرئي/ 


قال الإمام”": المراد منه أنه يحصل لنا حالة الانتكشاف نسبتها إلى 
ذاته المخصوصة تعالى الله كنسبة الإبصار إلى المرثئيات» وهذا يرفع 


)١(‏ أخرجه الطبران في المعجم الكبير عن ابن عمرء حديث رقم (187). انظر كنز العمال للمتقي 
الهندي: 2٠١7/7‏ كشف الخفا للعجلوني: .71١١ 7/١‏ 
(؟) انظر ما قاله الإمام ني الأربعين: .,777/١‏ والمصنف هنا لا يرتضي قول الإمام. 
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الخلاف؛ فإن الخصم يقول به ويؤول ماوردفي الرؤية على حصول 
العلم الجلي الجاري مجرى الرؤية بالله تعالى. 

بل المراد منه أنه يحصل لنا عِلم بالله تعالى برؤية العين وإيصارهاء وهو 
أمرٌ زائدٌ على العلم الجلي بل على الضر وري وقد اعترف هو به في كتبه. 

ثم اعله”" أن كونه تعالى مرئيا مع امتناع كونه جس) وجوهرا أو في 
جهة ومكان إنما هو مذهينا خلافا لسائر الفرق. أما الفلاسفة والمعتزلة 
فخلافههم| فيه ظاهر. وأما الحشوية فلأنهم إنا يقولون برؤيته. لاعتقادهم 
أنه جسم أو في جهة ومكان, فأما[ما] ليس كذلك فإنهم يقطعون 
بامتناع وجوده فضلا عن صحة رؤيته. 

لناوجوه. الأول: أن الجواهر والأعراض مرئية؛ لأنانرى الطويل 
والعريض وهو جوهرء ونرئ السواد والبياض بواسطة رؤية الأسود 
والأبيضء وإنتكار رؤيتهما مع رؤية الأسود والأبيض مكابرة» 
فتكون/ الرؤية حكما مشتركا بينهماء فيجب أن يكون له علة مشتركة؛ وإلا 
لزم تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين» وهو ممتنع. والمشترك بينها إما 
الحدوث أو الوجود أو توابعهماء والحدوث وتوابعه لا يصلح للعلية: لأن 
الحدوث عبارة عن وجود سابق وعدم لاحقء فيكون العدم جزؤه. 
والعدم لا يصلح أن يكون جزء العلة فلم يصلح الحدوث للعلية: فتعين 
أن يكون العلة هو الوجود. والباري تعالى موجود فوجب أن يرى. 

الشاني: أن الإبصار عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف وإيضاح 
بالنسبة إلى ما هو المعلوم على ماتقدم تحقيق معنى الرؤية. ئمإنهليس 
)١(‏ هذا ما أفاده الإمام في الأربعين. 
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بخروج الشعاع ولا بالانطباع. وأنه لايفتقر إلى المقابلة ولا الاتصال 
بالأجسام. وبالنسبة المخصوصة على ماثيت ذلك في مواضعهاء وأنه 
معنى يخلقه الله تعالى في الحاسة وأجرى عادته بخلقه عند الإيصاره فلو 
خلق ذلك في عضو آخرلم يمتنع ذلك عقلاء وهو لايحيل خلق ذلك في 
الحاسة. بالنسبة إلى إدراكه تعالى» فوجب الاعتراف بجوازه. 

الثالث: أن موسى ايل سأل الرؤية من الله تعالى/ ولو كانت رؤيته 
تعالى متنعة لما سأل. لأن سؤال الممتنع لايليق بالعقلاء» فكيف بالأنبياء. 
ولايمكن حمل ذلك على عدم معرفته بامتناع هذه الصفة أو إمكانه. بناء 
على أن صحة النبوة لا تتورقف على معرفة هذه الصفة؛ لكن لا يمكن أن 
يكون آحاد المعتزلة أعلم بصفات الرب تعالى من الأنيياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

الرابع: أنه تعالى على الرؤية على استقرار الجيبل» واستقرار الجبل 
ممكن. والمعلق على الممكن ممكن. 

ادعى أبو الحمسين البصري العلم الضروري بامتناع رؤية ما لايكون 
مقابلا ولافي حكم المقابلة. وجوابه: إن ادعى ذلك في الشاهد فمسلم؛ 
وإن ادعى مطلقا فهر دعوى الضرورة في محل النزاع. 


واحتج الباقون بوجوه: 
الأول: إن كل مايبِصّر لا بد وأن ينطيع مثاله وصورته في العينء والله 
تعالى منزه عن ذلك فيمتنع أن يرى. 
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يه 


7 اب 


4ه-أ 


وجوابه: منع أن الرؤية هو نفس الانطباع أو تستلزمه. لأن انطباع 
الكبير في الصغير محال» ونحن نرى نصف كرة العالم. سلمناه: لكن فيا له 
صورة ومثالء فأما [ما] ليس له ذلك/ فلا يتصور فيه الانطباع. 

الشاني: قوله تعالى: «لَا تُدْرِكهُ الأتصَره [الأنعام: »]1١‏ |لمضاف إلى 
الإبصار إنم) هو الرؤية» وهو نفي عام. فيتناول كل واحد من الأبصار. 
ولأنه ذكر في معرض التمدح وكل ما كان عدمه مدحا كان وجوده نقصاء 
فلا يجوز اتصافه بأنه يدركه البصر لتنزهه عن النقائص وفاقا. 

وجوابه: أن الإدراك رؤية مكيفة؛ وهو رؤية محيطة بجوانب المرئي؛ 
لأن الإدراك هو الوصول والإحاطة:» ولا يلزم من تفي الرؤية المكيفة نفي 
أصل الرؤية. وأيضا ١لا‏ تدركه الأبصار» سالبة جزئية. لأنه بمعنى ليس 
تدركه كل الأبصارء ولأنه نقيض لقولنا: تدركه الأبصارء وهو موجبة 
كلية. فيكون نقيضه سالبة جزئية؛ ونحن نقول بمقتضاه. إذ لا تدركه 
أبصار الكفار. وأيضاآية الروّية خاصة بالأزمان والأشخاصء وهذه 
الآية الكريمة عامة» والخاص مقدَّم على العام. 

الثالث: قوله تعالى: «لن تَرَئنىي4 [الأعمراف: »]١47‏ وكلمة #لن» للنفي 
على سبيل التأبيد» قال تعالى: أن تَتِعُونَا4ِ [الفتح: »]١6‏ وإذالم يره موسى 
اي أبدا لم يره غيره أبدا إجماعا. 

وجوابه: منع أنه يفيد النفي مؤبدا/ وهذا لأنه استعمل في غيره. 
والأصل في الاستعمال الحقيقة. قال الله تعالى: «وَلن يَتَمَكوَهُ أََدَ41[البقرة: 
5 فمع اقترانه بالتأبيد لا يفيد, لأمهم يتمنونه في الآخرة فيكيف يفيده 
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بدونه. وحيتئذ نحمله على نفيها في الدنيا. سلمناه: لكن يجب حمله على 
المجازء جمعا بين الدليلين. 

وعند هذا نقول: الأدلة السمعية كا دلت على صحة رؤيته تعالى» دلت 
على أن المؤمنين يرونه في الآخرة» وهي من وجوه: 

أحدها: قوله تعالى: (ِوُجُوه يَوْمَبِذ نَاضِرَة 2 إل رَينَا نَاظِرَةٌ 42 [القيامة: 
والنظر المقرون بكلمة «إلى» للرؤية؛ بدليل قوله تعالى: «رَبٌ أَرنَ 
أَنظُر نيلك 4 [الأعراف: 147]؛ وليس المراد منه تقلب الحدقة نحو المرثئي 
التاسا لرؤيته. و إلا لزم أن يكون موسى عليه السلام أثيبت الجهة لله 
تعالى» وإذا امتنع هذا المعنى تَعيِّنَ أنيكون للرؤية» لثلا يلزم قول آخر 
لمحالف للإجماع. وكذا قوله تعالى: (أَقَلَا يَطُرُونَ إلى الإيلٍ كَيْفَ خُلِفَسْ» 
[الغاشية: 107]» وتقليب الحدقة نحوها لا يفيد معرفة كيفية الخلقة. 

وكذاقول الشاعر: 0 

نظرثٌ إلى مَنْ حَسَّنَ الله وجهقه 2 فيانظرةً كادت على وامِق تقضي 


والذي يقضي على الوامق إنم| هو رؤية المعشوق لا تقليب الحدقة/ . 

وثانيها: قوله تعالى: «ه إِلذِينَ أحْسَئُوا أَحَسَيَ وَزيَادة 4 [يونس: 151 
وأطبق أهل التفسير أن المراد من الزيادة الرؤية» وقد رٌوي ذلك مرفوعا 
إلى النبي ل. وثالئها: قوله تعالى: «قَمَّن كان يَرْجُوا لِقَآء َي فليَعْمَلَ عَبَلا 
صَلِحًا4 [الكهف: ]٠١١‏ واللقاء هو الرؤية لغة وعرفا. ورابعها: ماروي عن 
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النبي يلف بطرق كثيرة» أنه قال عليه الصلاة والسلام: «إنكم سترون ربكم 
يوم القيامة كا ترون القمر ليلة البدر»”. 


المسألة السادسة والثلاثون 
في أنه تعالى واحد لا شريك له ولا نِدَّ له ولا ضِدَّ له") 


والدليل عليه وجوه. الأول: لو فرض إهان. فإن لم يكن كل واحد منهما قادرا 
على كل الممكنات لم يصلحا للإهية» لأن الإله هو القادر على كل الممكنات. وإن 
كان أحدهما قادرا دون الآخر فالإله هو القادر دون الآخر. وإن كان كل واحد 
منهما قادرا على ذلك. فلو أراد أحدهما تحريك جوهر وأراد الآخر تسكيته. فإن 
وجدا لزم اجتماع الضدين وهو ممتنع» وإن لم يحصل مراد كل واحد منهماء فهذا 
باطلء أما أولا: فلأنه ارتفاع الضدين/ لا واسطة بينهما وهو محال وأماثانيا: 
فلأنهها حيتئذ عاجزان عن تحصيل مرادهماء والعاجز لا يصلح للإلهية» وأما ثالما: 
فلأن المانع من وجود مراد كل واحد منه) إنم| هو وجود مراد الآخرء بدليل أنه لو 
سلم عن معارضة مراد الآخر لوجد””» فل ولم يوجدا معا لزم أن يوجدا معاء لأن 
العلة مع المعلول. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد؛ باب قوله تعالى: لوجُوة يَوْمِرِ نَاصِرَةُ» 
6 ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصرء عن جرير بن 
عبد الله: /١‏ 2777.479 والترمذي في سئنه. كتاب صفة الجنة» عن أبي هريرة: 4/ 218/8 رقم 
(1665) وابن ماجه في المقدمة باب فيا أنكر الجهمية: /١‏ 37 لا/ا١‏ . 

(؟) انظر في مبحث الوحدانية: الربعين للرازي: /١‏ 718-1117. 

(7) في الأصل: بدليل أنه لو سلم عن معارضة ومراد الآخر لو وجد فلو ...إلخ. 
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وإن وجدمراد أحدهما دون الآخرء فالذي وجد مراده هو الإله. 
والذي لم يوجد مراده عاجزلم يصلح للإلهية. ولأن القدرتين متساويتان 
للغرضء فلو حصل مقدور إحدى القدرتين دون الآخر لزم الترجيح من 
غير مرجح. 

فإن قلتَ: الدليل مبني على إمكان المخالفة وهو ممنوع, وهذا لأنجهة 
االملصلحة واحدة,. وهماعالمان يكل المعلومات». حك يان لايخفى عليها 
شيء من وجوه الحكمة والمصلحة, فلا يختاران إلا مافيه المصلحة؛ وهر 
واحدء فلا يتصوربينها المخالفة. قلتٌ: أجيب عنه بوجوه. الأول: أنه 
مبني على القول بوجوب رعاية المصلحة؛ وسيأتي إبطاله. 

الثاني: أن كل واحد منهما على الانفراد يصح منه إيجاد الحركة بدلا عن 
السكون.؛ وبالعكس/» فعند الاجتاع إن بقيت الصحتان ققد حصل 
الغرض وهو إمكان المخالفة؛ وإلالزم خروج كل واحد منهها عن كونه 
قادرا على كل المقدورات» فلم يصلحا للإلهية» وإن بقيت صحة أحدهما 
دون الآخر فهذا باطلء لأنه ترجيح من غير مرجح. وبتقدير جوازه 
فالمقصود حاصل. لأن الذي بقيت صحة إيجاده لكل واحد منههما بدلا عن 
الآخر هو الإله. والآخر عاجز لا يصلح للإلهية. 

الثالث: أن الفعل إن ل يتوقف على الداعي لم يلزم من كون جهة 
المصلحة واحدة امتناع المخالف. وإن توقف لزم الجبر على مايأتي ولزم 
عدم وجود رعاية المصالح على الإله فلم تمتنع المخالفة. 
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الثشاني2: لو كان للعالم إههان لكانا واجبي الوجود. [وإلا] فلم يكن 
[كل واحد منههما] إلهاء لأن ممكن الوجود من جملة العالم» فيمتنع أن يكون 
إله العالم؛ وحينئذ يكونان متشاركين في الوجوب الذاتي ومتتايزين 
بالتعين» ومابه الاشتراك غير ما به الامتياز» فيلزم أن يكون كل واحد 
منهما مركبا مما به الامتياز وممابه الاشتراك؛ وكل مركب/ ممكن. فيلزم أن 
يكون الواجب ممكناء هذا خلف. 

وهذا عليه تعويل الفلاسفة» وهو ضعيفه بينا ضعفه في كتابنا المسمى 
ب«زيدة الكلام في عصمة الأنام». . 

الثالث: أنه لا دليل على وجود الإله إلا وجودالممكنات لافتقارها في 
وجودها إلى مرجح ومحدث يوجدهالما سبق؛ وهو لايدل على أكثر من 
واحدء وقدثيت ذلك. فالقول بوجودإله آخر قول في أعظم مسألة من 
مسائل أصول الدين بغير دليل» وهو ممتنع. 

فإن قلتَ: هب أنه ممتنعء لكن لا يلزم منه القطع بنفيه لجواز أن يكون 
متوقفا فيه والمطلوب إنم| هو القطع بالنفي» فإن تمسكتم في ذلك بأنه لا 
دليل على إثباته؛ وما لا دليل عليه يجب نفيه. فهذا لا يفيد اليقين. 


)١(‏ هذا مسلك الحكاء في إثبات الوحدانية» ىا سيشير إليه المصنف. وأما الذي يرد على هذا 
المسلك هو توقفه على كون الوجوب طبيعة نوعية» وإلا لتمايزا بذاتيهها من غير احتياج إلى تعين 
اصلاء وعلى كون الوجوب ثبوتيا لا مطلقاء ولا ددليل عليه؛ بل التحقيق - كما صرح به الخيالي 
- أنه صفة اعتبارية فلا يلزم التركب قطعا. وقد تعرض هذا الاعتراض صاحب المواقف 
(17/4) والخيالي في شرح النونية )١154(‏ وغيرهماء ولعل المصنف أيضا استند إلى هذا في 
تضعيفه لهذا المسلك في كتابه #الزبدة» كما يشير إليهء وإن لم نطلع على هذا الكتاب. ومابين 
المعقوفتين ساقط في الأصلء أضفته ليستقيم الكلام المقصود. 
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قلتٌ: ذلك فيإ لا ينحصر دليله. فأماإذا انحصر دليله في شيء؛ وهو 
غير حاصل فيه. وجب القطع بنفيه؛ وما نحن فيه كذلكء لانحصار 
الدلالة في المخلوقات؛ وهي لا تدل [إلا] على خالق واحد. 

الرابع: لو فرض إلهان لكان كل واحد قادرا على جميع الممكنات/لما 
سبقء وحينئذ يلزم وجود مقدور بين قادرين» وهو ممتنع» لأنه إذااقصد 
كل واحد منهم إيجاده امتنع وقوعه بكل واحد منهماء لأن الأثر مع المؤثر 
التام واجب الوقوع. ووجوب وقوعه بأحدهما يمنع من إسناد وقوعه إلى 
الآخر, فلو وقع بكل واحد منهما لزم أن لايقع بكل واحد منههماء ويمتنع 
أن لايقع بكل واحد منهماء لأن المانع من وقوعه بأحدهما وقوعه بالآخر 
فل وم يقع بكل واحد منهما لزم أنيقع بكل واحد منهماء ولاجائز أن يقع 
بأحدهما دون الآخرء لأنه ترجيح من غير مرجح. وهو تمتنع. وبتقدير 
جوازه فا لمصود حاصلء لأن الذي يقع به هوالإله القادر دون الآخر: 
لأنه العاجز. 

وإن قيل: يقع بهم بمعنى أنهما يتشاركان في إيجاد موافقة مع أن كل 
واحد منه قبادر مستقل ع إن الممكنات» فهو أيضا باط ل لما سيق في 
الإرادة. وأيضا نفرض الكلام في إيجاد الجوهر الفرد الذي لايمكن 
الاشتراك في إيجاده إذ لا يقبل التجزئ. 

احتجوا: أنا نجدفي العالم خيرا وشرا/ » والواحد لايكون حيرا 


وشريرا(". 


)١(‏ ني الأصل: شرا. 
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وجوابه: أنا لا نسلم أن فاعل الشر شريرء وهذا لأنه من صيغ المبالغة 
وهو غير لازم لفعل أصل الشر. سلمناه: لكن إذا كان فعل الشر مقصودا 
بالذات. أما إذا كان مقصودا يالعرض فلا. سلمناه: لكن لا نسلم امتناع 
اجتماع الوصفين في الواحد وكونه لا تجوز التسمية به» فإن) هو لأن 
أسامي الله تعالى توقيفية» وبتقدير أن تكون قياسية فإنما يجوز إطلاق مالا 
يوهم الباطل. سلمناه: لكنه متعارض بم أن فاعل الخير إن لم يقدر على 
دفع الشر فهو عاجز لم يصلح للإلهية» وإن قدر ولم يدفعه فهو شرير. 


: المسألة السابعة والثلاثون 
[في خلق أفعال العباد]("» 


مذهب الشيخ وأكثر أص حابه والنجارية والجهمية أن الأفعال 
الاختيارية للحيوان واقعة بخلق الله تعالى» وأنه لا أثر للقدرة الحادثة في 
إيجاد ذات الفعلء ولافي إيجاد وصفه. وأثره فيه إنم| هو بالكسبء. وهو 
أحد قولي القاضي. 


21944 المحصل له:‎ 2777-7١19 /١:يزارلل انظر في مسألة خلق أفعال الغباد: الأربعين‎ )١( 
طوالع‎ »177-7٠7 والمطالب العالية له أيضا:4/ لاء أبكار الأفكار: 7/ 1مك غاية المرام له:‎ 
شرح العقائد‎ »٠١87-178 /7 نهاية الوصول للمسصنف:‎ 70١ الأنوار للبيضاوي:‎ 
-1١77/8 شرح المقاصد له: 177/7 شرح المواقف للسيد الشريف:‎ 1417/١ للتفتازاني:‎ 
ثم انظر لما طرأ على المذهب الأشعري‎ .»7170-157 ١ شرح العلامة الخيالي على النونية:‎ ١ 
-"الاغ‎ 41/١ من التطور في هذه القضية كتاب الآمدي وآراءه الكلامية للدكتور حسن الشافعي:‎ 
.15١-١5٠ وهوامش على الاقتصاد في الاعتقاد لأستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل:‎ 
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وأما النجارية والجهمية فإنهم أتكروا أثرهافي الكسب أيضاء وهؤلاء 
هم الجبرية. والمراد بالتكسب هو مايجده الإنسان/ من نفسه من التفرقة 
الضرورية بين الأفعال الاختيارية والرعشة الضرورية؛ وإن كانفي 

وذهب القاضي في القول الآخر إلى أن ذات الفعل واقعة بقدرةالله 
تعالى» ووصف كونه طاعة أو معصية واقع بقدرة العبد» ويسمى هذا 
بالكسب. وذهب الأستاذ إلى أنها واقعة بمجموع القدرتين("©. 

وذهب جمهور [الفلاسفة](" وأبو الحسين البصري" إلى أن القدرة 
والداعية توجدان الفعلء واختاره الإمام» وقريب منه قو لإمام الحرمين. 
فإنه قال: القدرة مع الإرادة توجدان الفعلء أو هو هو.ء والتغاير في اللفظ 
دون المعنىء فإنه وإن كان بين الإرادة والداعية فرق لكن المرادمنها هناما 
يكون مقترنا بالداعية» فإن الإرادة المنتفقكة عن الداعية قد لايوجد الفعل 
معهاء فعلى هذا العبدٌ فاع بالحقيقة ومع ذلك تكون الأفعال كلها واقعة 
بقضاء الله تعالى. 


)١(‏ فيكون قد «جوز اجتاع المؤثرين على أثر واحد» كا فرّعه شارح المواقف ء ولكن الرازي قد 
حاول أن يخرج بمذهب الأستاذ اتجاها آخر لايتضمن هذا المحذور. انظر شرح المواقف مع 
الفناري : 8/ 114. الأربعين: 7١.714 /١‏ حاشية الخيالي وملا أحمد على شرح العقائد: 
050 عبد الحكيم على الخيالي: 797174٠0 /١‏ وإشارات المرام: 500. 

(1) كلمة مطموسة في الأصلء وما أثبته بالاعتماد على الأربعين للإمام الرازي. 

(5) هو أبو الحسين محمد بن علي البصري المتوف ببغداد عام 477ه فقيه أصولي متكلم من أذكياء 
المعتزلة. تتلمذ على القاضى عبد الجبار واختلف معه في بعض آراءه. ومن كتبه غرر الأدلة 
والمعتمد في أصول الفقه. انظر تاريخ بغداد: ٠٠١/7‏ الملل والنحل للشهرستاني: 48/١‏ 
شذرات الذهب لابن العماد: */ 704 ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: 018/7. 
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وذهب محمود الخنوارزمي إلى أن الفعل يصير إذ ذاك أولى بالوقوع. ولا 
ينتهي إلى حد الوجوب. 

وذهبت بقية المعتزلة والشيعة إلى أن/ العبد مستقل بإيجاد الفعلء وأن 
القدرة الحادثة لما تأثير في إيجاد الفعل واختراعه. لكنهم قالوا: العلمبه 
نظري. 

لنا وجوه الأول”©: لو كان العبد خالقا لأفعال نفسه لزم أنيكون 
عالما بتفاصيلهاء لأن فعل المختار مشروط بالقصد والاختيار»ء وهو 
مشروط بالشعور به. فإذا كان قادراعلى الفعل والترك, وقادراعل إيقاعه 
أزيد منه أو أنقص كان إيقاعه بذلك الوجه دون غيره مشروطا بالشعور 
به وطهذا قال الله تعالى: «ألا يَعْلَمُّ مَنْ خَلَقَ وَهَوَ أَللّطِي فليم [الملك: .]١4‏ 

ولأنا لو وجدنا صدور الفعل من المختار بغير قصد واختيار منه لتعذر 
الاستدلال بالإتقان والإإحكام على علم الفاعلء وحينئذ ينسدباب 
إثبات كون الصانع عالماء لكنه” غير عالم, لأن الساهي والنائم لاعلم 
لهم بأفعالم| أصلاء لاوجوداولاكم ولاكيف0” وأن البطؤعند 


)١(‏ هذا الدليل هو الذي اعتمد عليه الآمدي في الأبكار: 7؟/ +٠١‏ وغاية المرام: ١7147١8‏ بعد 
انتقاده لسائر الأدلة» وهو الدليل الأول عند الشيخ المصنف رحمه الله في كتابه نهاية الوصول: 
*/ 05 ١٠ء‏ والدليل الثاني عند الرازي في الأربعين: /١‏ 7780-7357 والمحصل: ١16‏ والعلامة 
الخيالي في شرحه على النونية: 8 77 وأيضا في المواقف: ١77/4‏ والمقاصد : .١78/7‏ 

(؟) يعني العيد. 

(1) من قوله «أصلاء إلى هنا فيه إشارة إلى منع؛ وقد تعرض له الشيخ المصنف مع الجواب عليه في 
النهاية (5/ )١١04‏ حيث قال: «ولايلتفت إلى منع من منع ذلك بناء على [أن] الشعور بالعلم 
بالشيع غير العلم بالشيوع. فجاز أن يكون أصل العلم بالشيئ الصادر منهما حاصلا لهماء لكن 
الشعور بالعلم بالشيئ غير حاصل للماء لأن الشعور بالعلم بالشيئ نفس ذلك العلم بالشيئ؛ 
وإلا لزم حصول علوم لانباية ها دفعة واحدة للعبد» وهو محال»» وأجاب عنه الخيالي بأن- 


دكات 


موب 


المتكلمين. لتخلل السكنات. مع أن فاع ل الحركة البطيئة لايتشغر 
بكميات السكنات المتخللة. 

العتانف 0 أن العبد إذالم يتمكن من الفعل والترك لم يكن فاعلا 
مختارا/ » وإن تمكن منهما فرجحان أحدهما على الآخر إن لم يتوقف على 
مرجح لزم الترجيح من غير مرجح؛ وهو ممتنع. وإن توقف فذلك 
المرجح ليس من العبدء وإلا فالكلام فيه كالكلام في أصل الفعلء ولزم 
التسلسلء وهو ممتنعء بل من الله تعالى. وعند وجوده وجب الفعل لثلا 
يلزم الترجيح من غير مرجح. وخلاف ما فرض من المرجح التا 
وحينئذ يلزم أن لا ايكون فاعلا مختاراء وهو المطلوب. لأنه يلزم منه أنلا 


-«النوم ضد الإدراك فكيف يجتمع معه». ثم هذا الدليل الذي جاء به لبطلان التالي يمكن أن 
يُنقض به أصل الاستد لال إذ يقال: إن النائم والساهي ثبت هما الفعل - باعتراف متكم- 
ولكن لا علم لما بأفعاهما كا اعترفتم به أيضاء فبطل دعوى اقتقار الأفعال إلى العلم فضلا عن 
العلم بالتفاصيل. نعم كون ذلك الفعلٌ الصادر منه من قبيل الأفعال الاختيارية محل تأمل؛ لكنه 
يرد على المستدل أيضاء ففي ضوء هذا المحذور أن هذا الآستدلال لايتم. هذا وقد نقض أصل 
الاستدلال بالكسب أيضاء فإنه جار فيه بعينه. مع أن الكاسب لا يعلم تفاصيل فعله المكسرب 
فإن ادعي أن الإجمال كاف فيه فليدع مثل ذلك في الإيجاد أيضا من غير تفرقة؛ غير أن عبد 
الحكيم يرى وجها للتفرقة. انظر شرح العلامة الخيالي على النونية: 774 الخيالي وملا أحمد عل 
شرح العقائد: ١47 /١‏ وعبد الحكيم على الخيالي: /١‏ 0787:3740 حاشية الفناري على شرح 
المواقف: 178/48 . 

1450194 والمحصل له:‎ 177-77١ /١ هذاهو الدليل الأول في الأربعين للرازي:‎ )١( 
وهوالدليل السادس في الأبكار للآمدي: 7944-1 مع تضعيف الآمدي له في حين أنه‎ 
117/8 «كلام قاطع» عند صاحب المحصلء وهو الدليل الثالث ني كل من المواقف:‎ 
وشرح العلامة الخيالي على النونية: 770. وقارن أيضا تحرير عبد الحكبم‎ ١18/7 والمقاصد:‎ 
رما‎ 518/١ وشرح التوضيح مع حاشية التلويح:‎ 46/١ البديع لما في هذا الدليل من نقاش:‎ 
بعدها (المقدمات الأربع المشهورة).‎ 
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نأ 


يكون خالقا لأفعال نفسه قطعاء إذ الخلق مع كونه غير مختار غير معقول 
وخلاف الإجماع. 

الثالث7: أن كل ما سوى الله تعالى معكن الوجودلما سيقء وكل ممكن 
فالله تعالى قادر عليه؛ لأن المصحح للمقدرية إنما هو الإمكان لأنه معنى 
عام في جميع المقدورات دارت المقدرية معه وجودا وعدماء وأفعال العباد 
من جملتها فيكون الله تعالى قادرا عليهاء فلو قدر عليها العبد أيضالزم 
وجود مقدور بين قادرين» وهو باطل لما سبق. 

الرابع: الفعل الاختياري لا يقع إلاعن قصد واختيارء والعاقل لا 
يختار الجهل والكفر» فإن/ كل واحد من العقلاء يريد أنيكون معتقدا 
للحق ومعتقدا للشيء؛ على ماهو عليه في نفسه. فلمالم يرد العبد الكفر 
والجهل وحصل له. والذي أراده وقصدهلم يحصل له. دل ذلك على أنه 
ليس من فعله الاختياري. 

فإنقلتَ:هو قصدهواختاره لاعتقادهأنهالحق والعلم. قلتٌ: 
فاعتقاده لذلك الكفر أنه الحق, ولذلك الجهل أنه العلم جهل آخرء 
والكلام فيه كالكلام في الآخرء ولايتسلسل بل يتتهي إلى جهل يخلقه الله 
تعالى فيه» وتترتب سائر الجهالات عليه. 


)١(‏ هذا هو الدليل الأول في المواقف: ١17/4‏ والمقاصد: 7/ 177 وشرح العلامة الخيالي على 


النونية: 7777 7784» وهوالدليل الثالث عند الرازي في الأربعين: /١‏ 2776 777 والمحصل: 
0»؛ وانظر عرض الآمدي لهذا الدليل وتضعيفه له في الأبكار: 7/ 7417-7480 وغاية المرام: 
011 
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الخامس: قوله تعالى: (آّهُ حَطِقٌ كل شَىْء4 [الرعد: ]١15‏ وقوله تعالى: 
لوَخَلَنَ كَل شَنْء فَقَدّرَهُ: تَقدِير)4 [الفرقان: 7]» وقوله تعالى: <وَاهُ حَلَفَكُر وما 
تَعْمَلُونَ4 [الصافات: 95]. 

احتجوا: لولم يكن العبد مستقلا بأفعال نفسه لبطل الأمر والنهي 
والمدح والذم والثواب والعقاب. 

وجوابه: أنه يلزم”2 عليكم أيضا من وجوه عدة» من جهة ماعلم أنه 
لاايقع مع أنه كلف به؛ ومن جهة أنه أمر أبا لحب بالإيمان» ومن الإيمان 
تصديق الله تعالى في كل ما أخير عنه. ومما أخير عنه أنه لا يؤمنء فقد كلفه 
بأن يؤمن وبأن لا يؤمن» وفيه نظر من جهة/ أن التكليف بالشيء إن كان 
حال استواء الداعي لزم الترجيح حال الاستواء وإلالزم التكليف 
بالواجب أو الممتنع» فكل ماهو جوابكم في هذه الصورة فهو جوابنا ني 
خلق الأعمال. 


المسألة الثامنة والثلاثون 
في إثبات القدرة الحادثة 


والحنلاف فيه مع الجهمية وغيرهم؛ من الجبرية الخُنّصء القائلين بأنه 
لا تأثير للعبد في فعله بوجه ماء بل ما يصدر منه من الأفعال جار مجرى 
تحرك الأغصان والأوراق بالريح. 


)١(‏ في الأصل: لا يلزم. 
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والدليل عليه: أنا ندرك التفرقة بين الإنسان السليم الأعضاء وبين 
الزَّمِن امعد وأنه يصح الفعل من الأول دون الثاني. ونجد أيضا تفرقة 
ضرورية بين الرعشة الضرورية والحركة الاختيارية» وليست تلك التفرقة 
عائدة إلى صصفتي الحركتين. إذ لا اختلاف بين الحركتين إلافي صفة 
الاضطرار والاختيار» وهما من صفات المتحرك لا الحركة, وهذايقال: 
حركة المضطر والمحتاج. 

ثم نقول: كونه مختارا ليس عدمياء وإلاالماصح سلبه عن الأعدام؛ 
ولأنه نقيض قولنا: ليس بمختار وهو عدمي. فهو وجودي/. وليس هو 
ذاته أو يعض ذاته لوجودهما حالة عدم الاختيار فهو صفة زائدة عليهماء 
ومن المعلوم أنه ليس عبارة عن الحياة والعلم والقدرة ونحوهما من 
الصفات. لوجودها حالة عدم الاختيار» فهو إذن صفة أخرى. يعبر عنه 
بالقدرة الحادثة. 

وأورد عليه بأنهلم لا يجوز أن يكون ذلك عائدا إلى اتتفاء الآفات 
واعتدال المزاج» فإن ادعيتم هذا القدر فمسلَّم وإن ادعيتم معنى آخر 
فممتنع. وأجيب: بأن الانتفاء عدمي, فلم يجز جعله عبارة عنه. 


- لاا - 


المسألة التاسعة والثلاثون 
في أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله عندنا 


ووافقنا النجار وأبو عيسى الوراق وابن الراوندي” ومحمدبن 
عيسى. وعند المعتزلة عكسه. 

لنا: أنه لا معنى للاستطاعة إلا مجموع مايتم الفعل به ولاشكفي أن 
ذلك لا يمكن أن يتقدم على الفعلء وإلا لزم تخلف الأثر عن المؤثر التام. 

واحتجوا بأن المستطيع على الفعل مستطيع على الترك» وإلالم يكن 
مستطيعاء وحالة الفعل لا يمكن التركء فهو إذن قبله. 

وجوابه: أنه مبني على أن القدرة صالحة للضدينء وهو ممنوع عندناء 
على ما يأتي/ . 


)١(‏ هو أبو الحسين أحمد بن يحى بن إسحاق الرواندي (8١586-1؟/‏ ٠144/1506ه‏ على خلاف)» 
وقد أجمع المترجمون له على ذمه وجرحه إلا صاحب وفيات الأعيان فيها أعلم - وقد ذمه بعض 
محققيه لعدم ذمه له - وجعله البعض زنديقا وملحدا ولعنوه؛ كان من المعتزلة أولا ثم فارقهم 
وشنع عليهم وشنعوا عليه. وأفرد الخياط المعتزلي كتاب «الانتصار» للرد عليه؛ وجعله القاضي 
عبد الجبار (تثبيت دلائل النبوة: )791/761134-177:64٠90 87 08١/١‏ إماميارافضيا 
متسترا بالتشيع خارجا عن الإسلام. وشنع عل الأشاعرة الذين يعتدُون به على حسب زعمه!ء 
وله مائة وأربعة عشر كتاياء تعرض الإمام الأشعري لذكر بعض آرائه في مقالات الإسلاميين: 
اا الا ل 1 ١ل‏ 5/ ا 5473175 (173ء وانظر أيضا الفهرست لابن 
النديم: 516 517, المستفاد من ذيل تاريخ يغداد لابن النجار البغدادي انتقاء الحافظ أبي 
الحسين أحمد بن أيبك الحسامي المعمروف بابن الدمياطي: /١‏ لاه. 64 سير أعلام النبلاء 
للذهبي: .17-7١/١5‏ وفيات الأعيان لابن خلكان: /١‏ 44., النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي: 7/ 117-/17/9» التاج المكلل للقنوجي: 148 الأعلام للزركللي: 03571//١‏ 75718. 
وينسب علماء الإسلام» لاسيها أهل السنة - الأشاعرة وغيرهم - إليه بعض المقالات والخصال 
الشنيعة القبيحة التي لاتصدر إلا عن نفس كافرة ملعونة؛ سيأتي من المصنف نموذجان له في 
باب النبوات وباب الإمامة. 


-1١58- 


سن 


1-١ 


واالحق في ذلك أنه أريد*' بها بيان سلامة البينة عن الآفات واعتدال 
المزاج. وإن أريد بها معنى قائم بالذات به يصح الفعل والترك - وقيل 
ببقاء الأعراض - فالاستطاعة قبله. وإلا فمعه. 
المسألة الأربعون 
[القدرة الحادثة للفعل؛ لا له ولضده] 


قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: القدرة الحادثة غير صالحة للضدين؛ 
خلافا للمعتزلة. وهو مبني على أن الاستطاعة مع الفعل أم قبله. 

فمن قال بالأول قال: القدرة لا تصلح للضدين. لأن مجموع مايتمبه 
الفعل يستحيل أن يكون هو مجموع مايتم به الترك. ومن قال بالشاني قال: 
بأنه صالح للضدين» ضرورة أنه لا اختصاص له بأحدهماء بل هما بالنسبة 
إليه سواء. 

تنبيه: التقابل بين القدرة الحادثة والعجز تقابل التضاد عندناء وقالت 
الفلاسفة: تقابل العدم والملكة» أي هو عدم القدرة عما من شأنه أنه يقدر. 

لنا: أنه ليس جعل العجز عبارة عن عدم القدرة أولى من العكس. فإما 
أن يقال: إنهما عدميان وهو باطل وفاقاء فتعين أن يكونا وجوديين. 

احتجوا: بأنامتى تصورنا عدم القدرة/ عما من شأنه أن يقدر تصورنا 
العجزء وإن لم نعقل فيه أمراآخرء وذلك يدل على أنه لا معنى للعجز إلا 
هذا العدم. 


)١(‏ في الأصل: إن أريد. والكلام لا يخلو من نوع ركاكة. 
-١594-‏ 


المسألة الحادية والأربعون 


اتفنقواعل أن القادر كما يقدر على الفعل يقدر على الترك؛ لكنهم 
اختلفوافي معناه؛ فمنهم من قال: هو أن لا يفعل شيئا ويبقى الأمر على 
العدم الأصلي. 

وهذافيه نظر لأن القدرة صفة مؤثرة» و «أن لايفعل» عدمٌ محض. 
فامتنع أن يكون أثره. ولأن الشىء حال بقائه غير مفتقر إلى المؤثر. فهو غير 
مقدورء فالعدم الباقي أولى. 

ومنهم من قال: هو عبارة عن فعل الضد. وهو باطل لأن الباري 
سبحانه وتعالى في الأزل كان تاركا لخلق العالم» فيلزم أن يكون فاعلا 
لضد العالء فيكون ضد العالم قدياء فيمتنع زواله» فيمتنع وجود العالم. 
ولأن الجمع بين الأزل والفعل محال. ولأن من استلقى على قفاه وم 
يفعل شيئا أصلا يعلم بالضرورة أنه لم يفعل شيئاء فكيف يمكن أن 
يقال: فعل الضد. والأول أقرب. 


-١1.- 


أكدت 


المسألة الثانية والأربعون 
في أنه تعالى مريد لجميع الكائنات 


خلافا للمعتزلة وكلّ من قال بالقدر. 

فالإرادة عندنا يُوافِقٌ العلمّ/ .فم علم وقوعه فقدأراده. وماعلم 
عدمه فقد كرهه. وعندهم تُوافق الأمرّء.ف] أمر به فقدأراده» ومانمهي عنه 
فقد كرهه. 

لنا وجوه الأول: أن الله تعالى أمر الكافر الذي مات على الكفر 
بالإيهان» لأن الله تعالى أمر جميع الكفار بالإيهان إجماعاء وقد مات بعضهم 
على الكفرء فثبت أنه أمر الكافر الذي مات على الكفر بالإيان» فلو كان 
الأمر موافقاللإرادة لوجب أن يك ون إيمانه مرادالله تعالى» لكنه باطل» 
لأنه تعالى علم منه أنه يموت على الكفرء فلو صدر منه الإيمان لزم أن 
يكون علمه تعالى به جهلا وهو ممتنعء فصدور الإ يهان منه محال. والعالم 
بإحالة الشيء لا يكون مريدا له وفاقا. 

الشاني: أن كل ما يدخل في الوجود فهو بقدرة الله تعالى على مايأتي» 
والفاعل لشيء مريد له وفاقا. 

الثالث: أنه إذااكان مايريده لايقع ومالميردهيقعمعأنوقوعمالا 
يريد وقوعه أكثر من وقوع مايريد وقوعه قدح ذلك في كمال عزته 
وقدرته؛ ولو فوض زعامة قرية إلي واحد ورأى أن مايجري فيهامن 
الأمور على خلاف إرادته أكثر لاستنكف عن تلك الزعامة. 


-١ا/ل١-‎ 


الرابع: إجماع السلف والخلف على صحة قوله []:/ ماشاء الله كان '"أ 
ومال يشألم يكن('» وهو صريح الدلالة على المطلوب. 

واحتجوا: أنه تعالى حكيم منزه عن النقائصء وإرادة الفسق والكفر 
والفساد غير لائق به لكونه مضاد الحكمة ولكونه سقها ونقصا. 

وجوابه: أنه مبني على التحسين والتقبيح» وسيأتي إبطاله. 

الثاني: أذكل من أمر بشيء فإنه مريد له. ولهذا[لو] قال معه: أريد أن لا 
تمشله عد مناقضا. وجوابه: منع أنه مناقضء وسنده ظاهر سلمناه: لكنه في| 
إذا قال ذلك للمأمور فأما إذا قال ذلك لغير مأمور فلا نسلم ذلك. 


المسألة الثالثة والأربعون 


في أن جميع الممكنات واقعة بقدرة الله تعالى 


خلافا للفلاسفة والصابئة والمنجمين والطبائعيين والثنوية وبعض 
النصارى والمعتزلة والشيعة. 

لنا: أن الإمكان هو الْصَحُحٌ للمقدورية؛ ولدورانها معه وجودا 
وعدماء دورانا خارجيا وذهنياء فيكون علة له. لأن الدوران الخارجي 


,)00170( رقم‎ 7١7/4 أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الأدبء باب ما يقول إذا أصبح:‎ )١( 
عن بعض بنات النبي وقذ. وكأنه قال: إن الدليل هو الإجماع؛‎ ١7 والنسائي في عمل اليوم واليلة:‎ 
وأما ما ذكره من الحديث فهو مستند الإجماع. وم يجعل الحديث دليلا لكونه من الآحاد لايصلح‎ 
الاعتهاد عليه في الأصولء ولكنه لما نقله الإجماع من حيز الظني إلى حيز القطعي أمكن الاعتهاد‎ 
/8 0؛ شرح المواقف للسيد الشريف:‎ ,784 /١ عليه أيضًا. انظر حاشية التلويح للتفتازاني:‎ 
0/6 موقف البشر تحت سلطان القدر للشيخ مصطفى صبري:‎ » 4 

-١9ل5-‎ 


وإن لم يفد القطع بالعلية على الرأي الأظهرء لكن الذهني يفيده والمقتضِي 
لكونه قادرا على البعض إنما هو ذاته» ونسبته إلى الكل على السواء. فيكون 
مقتضيا/ للقدرة على الكلء فإذا كان الله تعالى قادرا على كل الممكنات 
وجب أن لا يكون شيء منها مقدورا لغيره. وإلالزم حصول مقدوربين 
قادرين» وهو ممتنع لما سبق. 

الثاني: لو وقع شيء من الممكنات بغير الله تعالى لوقع كلها به. لأنه إذا 
كان علة للوجود في بعضها كان علة له في كلهاء لا تحاد مسمى الوجود في 
كلهاء فثبت الملازمة؛ لكن اللازم باطل بإطباق العقلاءء وبالدليل 
فالملزوم مثله. 

الثالث: إن ما هو مقدورغيره تعالى إن كان مقدورالله تعالى لزم وجود 
مقدور بين قادرين» وهو ممتنع» وإلا لزم عجره تعالى» وهو باطل لما سبق. 

احتجوا بقوله تعالى: «قَتَبَارَكَ ألَهُ أَحَسَنُ ألَلقينَ4 [المؤمنون: .]١5‏ 

وجوابه: أن الخلق في الآية الكريمة بمعنى التقدير» وهو حقيقته 
اللغوية» ويجب الحمل عليه؛ وإن كان خلاف المعنى العرفيء جمعابين 
الدليلين» ولأنه يجوز ذلك بناء على زعم الكفرة» كقوله تعالى: «أننَ 
شُرَكآوىت؟ [النحل: 717 القصص: 57]. 

الثاني: قوله تعالى: «الّذِى أَحَسَنَّ كُلَّ َيه حَلَقَهُ [السجدة: 7]؛ دل على 
أنه لايخلق القبيح وهو من فعل العبيد. 

وخوايه ان «اعحي بحي عل كا يفال: فلانيحسن الصنعة 
الفلانية» بمعنى أنه يعلمها/ فيكون المعنى أنه علم كل شيء خلقه؛ وهو ما 
كقوله تعالى: <ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ4 [الملك: .]١4‏ 


-117- 


المسألة الرابعة والأربعون 
في أنه لا يثبت الحسن والقبح في أفعاله وأحكامه تعالى بالعقل 


فلا يمكن أن يقال بالنسبة إلى شيء من الأفعال: هذا قبيح فلا يكرن 
من فعله تعالى؛ وبالنسبة إلى ثئبىء من أحكامه: هذا قبيح فيكون حراما 
ومنهيا عنه» لأنه إنما ثبت له صفة القبح والحرمة بالنهي الوارد من جهة 
الشرع لا أن ورود النهي من جهته بالقبح الثابت له من جهة العقل؛ 
فيكون القبح مستفادا من النهيء والنهي مستفاد من القبح(©. 

خالفناني ذلك لمعتزلة والكرامية والشيعة والفوارج والبراهمة 
والثنوية والتناسخية. 

واعلم أن ما يدل على سبيل التخصيص على عدم تطرق القبح في 
أحكامه فيذكر في أصول الفقه. وأما الذي يذكرني هذا المقام مايدل على 
عدم تطرقه بالنسبة إلى أفعاله خصوصا أو عموماء وإن كان يلزم من عدم 
ثبوته في أحدهما عدم ثبوته في الآخر إجماعاء فإنه لم يقل أحد من العقلاء 
بالفصل بينهم”". 

لناوجوه. الأول: أنه ثبت أنه تعالى/ خالق أفعال العباد. ومعه يتعذر 
القول بالتحسين والتقبيح» وهو ظاهر. 


,ال/5-1١‎ 4/7 انظر هذا البحث عند المصنف رحمه الله بأوسع مما هنافي نهاية الوصول:‎ )١( 
أبكار الأفكار للآمدي: ل‎ .7١9 طوالع الأنوار للبيضاوي:‎ . ٠١7 والمحصل للرازي:‎ 
١1١9 /8 لباب العقول للمكلاتي: 714-707 شرح المواقف للشريف الجرجاني:‎ 17 
التوضيح على‎ »31١ إشارات المرام للبياضي:‎ »75١ 4/7 شرح المقاصد للتفتازاني:‎ 
التنقيح: الهم‎ 


(1) وقد تعرض المصنف لهذه الدقيقة في النهاية: 1/ 076117 7815 . 
-5ل/ا١-‏ 


الثاني: أنه تعاللى متصرف في ملكه. والتصرف في الملك لا يكون قبيحا. 

الثالث: لو كان القبح للفعل بالعقل فهو إما نفس الفعل وهو باطل» 
لأنا بعد تعقل الفعل قد نشك في حسنه وقبحه؛ ولو كان نفسه لما كان 
كذلك. ولأن قبح الفعل قد يختلف بأمور خارجية كالقتل قصاصا حسن 
وابتداءً قبيح» ولو كان نفس الذات لما كان كذلك. أو زائدا عليه وهو 
أيضا باطلء لأنه صفة ثابتة للقبيح, لامتناع أن تكون صفة الشيء غير 
ثابتة له. وهو ثبوتية لكونه نقيض اللاقبح المحمول على العدم؛ وحيشذ 
يلزم قيام المعنى بالمعنى» لأن بعض المعاني وصف به. 

الرابع: لو ثبت القبح لفعل بالنسبة إلى الله تعالى» فإما أن يكون لا مع القدرة 
عليه» أو القدرة عليه» والقسبان باطلان» فبطل القول به. أما الأول: فلأنه يلزم 
منه العجزء لأن الأفعال القبيحة ممكنة لوجودها في الخارج» وعدم الاقتدار على 
الممكن عجز. وأما الثاني: فإما أن يقال بامتناع الداعي إلى فعله في حقه أو لا 
بامتناعه» والأول باطلء لأنه إنها يقطع به في حق من/ أفعاله معللة بالحكم 
والمصالح. وذلك غير ثابت في أفعاله لما سيأتي. والثاني يقتضي جواز وقوع فعل 
القبيح منه للقدرة عليهء وإمكان وجود الداعي إليه؛ لكنه باطل بالإجماع؛ فثتبت 
أن تطرق القبيح إلى أفعاله تعالى يؤدي إلى هذه الأقسام الباطلة؛ فيكون باطلا. 

احتجوا: بأن العلم الضروري حاصل بحسن الصدق النافع وقبح 
الكذب الضارء وليس هو مستفادا من الشرائع» الخصوله لمنكريها كالبراهمة. 

وجوابه: منع حسنه وقبحه بالمعنى المتنازع فيه. وهو كونه متعلق 
الشواب والعقاب آجلاء والمدح والذم عاجلاء بل بمعنى ملائمة الطبع 
ومنافرته»؛ وبمعنى صفة الكلام والنتقص. 


هاا - 


الثاني: لولم يكن التحسين والتقبيح عقليا”" الحسن من الله تعالى [كل] 
شيء؛ ضرورة أنه لا قائل بالفصلء ولو حسن منه [كل] شيء الحسن منه 
إظهار المعجزة على يد الكاذب. ولزم التباس النبي بالمتنبي» ولحسن منه 
الكذب فلم يعتمد على إخباره. وجواب الملازمة الأول أن حسن الشيء 
لايوجب وقوعه. بل قد يجزم بانتفائه» وبأنه إن جاز خلق المعجزة لا 
لغرضء أو لغرض غير التصديقء فالسؤال وارد عليكم, والجواب 

4ب واحد/. وإلاا وجب تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض والمصالح. 
وسيأتي إبطاله. 


المسألة الخامسة والأربعون 
في أن أفعال الله تعالى يمتنع أن تكون معللة بالأغراض والمصالح 


خلافا للمعتزلة والشيعة(". 
لنا وجوه. أحدها: أنه لو كان فعله لغرضء فإن كان لا يوجد إلا مع 
الفعل أو متراخيا عنه. فيلزم أن يكون المحدّث قدياء لأن كل فمل 


)١(‏ والصحيح أن يقال: لولم يكن التحسين والتقبيح عقليين» وكلام المصنف رحمه الله يحتاج إلى 
تقدير؛ أي ..كل منهما عقلياء ويبدو أن هذا التعبير شائع بينهم يعرفه من اطلع على كتبهم. راجع 
مثلا نهاية الوصول في دراية علم الأصول للشيخ المصنف: ١/771ء‏ جمع الجوامع للقاضي تاج 
الدين السبكي مع شرح المحلٍ في مبحث التحسين والتقبيح. 

(؟) ومعهم الماتريدية والتيميون. وانظر في مبحث نفي التعليل: الأربعين للرازي: 704-76٠ /١‏ 
أبكار الأفكار للآمدي: ”/ 133-101ء غاية المرام له: 10-4 7ء طوالع الأنوار للبيضاري: 
١‏ شرح المواقف للسيد الشريف: 8/ 0774 776 شرح التوضيح لصدر الشريعة: 
174/7 176, مع حاشية التلويح عليه للسعد شرح العلامة الخيالي على النونية: -114١‏ 
7 هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد د. محمد عبد الفضيل: 1457 -617. 
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المختار حادث لما سيقء وإن كان حادثا فالكلام فيه كالكلام ني الأول 
فيلزم إما التسلسل أو فعل الشيء لا لغرضء والأول باطل فتعين الثاني 
وهوالمطلوب. : 

الثاني: إن حصول ذلك الغرض إن لم يكن أولى به من حصوله لم يكن 
غرضاء وإلا لزم أن يكون ناقصافي نفسه مستكملا لغيره؛ وهو عل الله 
تعالى محال. 

ورد بمنع لزوم الاستكمال» وهذا لأنه يجوز أن يكون أولى به لكونه 
إحسانا إلى الغيرء ولا يلزم من كون ذلك الإحسان أولى به أن يكون 
ناقصا في ذاته أو في شىء من صفاته. لأن هذه الأولوية إنما هي من جهة 
الفعلء فلم يكن له تعلق بالذات ولا بصفات الذات. بل حصول هذه 
الأولوية نتيجة كمال الذات وصفاته» نعم يحصل كمال فعلي لم يكن 
حاصلا من قبل/ » لأن كونه محسنا وموجدا وخالقا من جملة صفات 
الكمال» وإلالما جاز إطلاقه عليه. لكن لا يمكن حصول هذا النوع من 
الكمال إلا بهذا الطريقء فلا امتناع فيه. 

الثالث: فعله لو كان لغرض لم يجز أن يكون عائها إلى الله تعالى 
لتنزهه عن ذلك. ولا إلى العبد وهو إضراره وإساءته إجماعاء فتعين أن 
يكون نفعه أو صلاحه. لكنه باطلء بمناظرة تفرض في الدار الآخرة بين 
مطيع وكافر وصبي مات مسلاء فإن أصلهم يوجب أن يكون المطيع في 
الدرجات. والكافر في الدركات والصبي من أهل الجنات والسلامة 
فلو سأل: لم حرم الدرجات؟ فيقال له: لأنك لم تكن من أهل الطاعات 
والجد والاجتهاد. فيقول: يا إله العالمين. هلا عمرتني حتى كنت بالغت 


- ا١ا/لال-‎ 


06 دب 


في الطاعات وأتيت بالتكليفات؟ فيقول الله تعالى: إنم لم أعمرك لأي 
علمت أنك إذا بلغت كفرت,. فكان صلاحك في موتك في صغرك؛ 
فيقول الكافر البالغ: هلا امتني في صغري فإني كنت راضيا أن أكون من 
أهل النجاة وإن لم يصل إلي النواب» فلم راعيت مصلحته ول ترام 
مصلحتي؟ فلم يبق للقائل بوجوب تعليل الأفعال برعاية الأصلح 
جواب. 

الرابع: إنظار إبليس وتمكينه وإجراؤه/ من أن يجري مجرى الدم 
بالوسواس. وتكليف الإنسان بم تركه يوجب الخلود في الجحيم؛ مع 
العلم بأنه يتركه. وإماتته الأنبياء عليهم السلام ليس مصلحة هم. 

احتجوا: بأن الفعل الخالي من الغرض عبث, وهو منفي عن اله 
تعالى» لقرله تعالى: (أَفَحَِجَثُر أنمَا حَلَقسَكُمّ عَبَثًا وَأَنَكُمْ ليا لا تُرَجَعُونَ ج؟ 
[المؤمنون: »]١16‏ وبالإجماع فإنه لا يجوز أن يطلق عليه أنه عابث. 

وجوابه: منع أنه عبث, وهذا لأن العبث عندنا هو الفعل الذي 
يقصد بفعله شيء وهو لا يؤدي إليه. وإنما لا يجوز إطلاقه عليه لأن 
آسامي الله تماق توقيقية. 


-١ا/8-‎ 


المسألة السادسة والأربعون 
أنه يجوز من الله تعالى أن يكلف عبيده با لا يطيقون» 


خلافا للمعتزلة. 

والدليل عليه المعقول والمنقول. أما الأول فمن وجوه أحدها: أن الله 
تعالى كلف الكافر الذي علم أنه يموت على الكفر بالإيهان لما سيقء 
وصدور الإيهان منه محال. لاقتضائه اتقلاب العلم جهلاء فتكليفه 
بالإيهان تكليف بالمحال. 

وثانيها: أن أفعال العباد إما أن تكون مخلوقة لله تعالى» وإما أن تكون 
تخلوقة لممء فعلى الأول لزوم تكليف ما لا يطاق ظاهرء وكذاعلى 
الشاني/ » لأ صدور تلك الأفعال منهم متوقفة على دواع مخلوقة لله 
تعالى» وعندها يجب الفعل؛ لثلا يلزم الترجيح من غير مرجح. ولثلا 
يلزم التسلسلء وحينئذ يكون الفعل إما واجباوإماممتنعاء وعلى 
التقديرين يكون التكليف به تكليفا بالمحال. 

وثالئها: أن الله تعالى أخبير نبيه وه عن أقوام أنهم لا يصدقونه. ثم أنه 
تعالى أمرهم أن يصدقوه في جميع أقواله؛ ومن جملة أقواله أنهم لا 
يصدقوه؛ فقكيف يصدقونه في أن لا يصدقوه؟ وما هذا إلا تكليف 
بالجمع بين النقيضين. 
)١(‏ انظر في هذا المبحث: اللمع للأشعري: ١١5 20117 2٠١5-99‏ غاية المرام للآمدي: /571 234 

7 لالى» شرح العقائد النسفية للتفتازاني: /١‏ 2166 شرح التوضيح لصدر الشريعة: 7/ 1715» 


الاقتصاد في الاعتقادد. محمد عبد الفضيل: .158-1١1١١‏ 
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ورابعها: أنه أمرنا ب| علم أنه لاايقع مناء وهو تكليف بالمحال. 

وخامسها: لولم يكن ممكنا لاستحال طلب دفعه. لأنه تحصيل 
الحاصلء وقد سألوه في قوله تعالى: ريا وََا تُحَمِْلنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا بف4 
[اليقرة: 185]. 

احتجوا: بأنه لو جاز تكليف ما لايطاق لجاز التكليف بالجمع بين 
الضدينء وبالطيران إلى السماء؛ وبقلع الجبالء وتكليف الأعمى بنقط 
الملصحف, وكل ذلك سفه وعبث قبيح وهو عل الله تعالى محال. أو 
نقول: إنه قبيح عرفاء فيكون قبيحا شرعاء لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن/ » وماراآه المسلمون قبيحًا 
فهو عند الله قبيح6("©. 

وجواب الأول: أنه مبني على التحسين والتقبيح» وقد سبق إبطاله. 
وجواب الثاني: أنه خبر واحد فلا يتمسك به فيط في مثل ما نحن فيه. 
سلمناه؛ لكن معناه إن شاء الله تعالى: ما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح 
بالنسبة إلى ما رأوه لا بالنسبة إلى غير ما رأوه؛ فيكون الاستدلال به 
متوقفا على أنهم رأوا ذلك قبيحا عند الله تعالى» فإثبات كونه قبيحا عند 
الله تعالى به دور. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المستد» مسند ابن مسعودء رقم (741): والحاكم في المستدرك رقم 
(44574) وصححه والطبراني في المعجم الكبير, رقم (5 ٠‏ 86). 
-1١8:0-‏ 


ككسن 


المسألة السابعة والأربعون 


في أن القول بوجوب شيء عل الله تعالى محال 


خلافا للمعتزلة» فإنهم قالوا: يجب عل الله تعالى الخلق والتكليف 
واللطف والرزق وإيصال الثواب إلى المطيع وإيصال الع قاب إلى 
الفاسقء وأوجَبَ البغداديون منهم خاصة الأصلمّ في الدنيا. 

لنا: أنه لا يعقل الوجوب إلا لموجبء وهو إماغيره وهو باطلء أما 
أولا فبالإجماع» وأما ثانيا فلأن كل ماهو غيره فهو خلقه. فيستحيل أن 
يكون له الإيجاب عليه» وإماهوء وهو أيضا باطلء لأن الإيجاب نسبة 
بين الموجب وبين الموججب عليه؛ وإنساب الشيء إلى نفسه محال ولأن 
المعقول من كون الشيء واجبًّا أن/ يكون في تركه ضرر أو ذم آجلا أو 
عاجلاء ولحوق ذلك في حق الله تعالى من غيره أو من نفسه محال؛ ولأن 
القول بالوجوب علب الله تعالى منافي ألوهيته. ولأن الألوهية تقتنضي 
الحكم والفضل بمحض الاختيار والقهر والاستيلاء» والوجوب يقتضي 
الاضطرار إلى قعله ولأنه يقتضي أن لا يكون لله تعالى منة فيا يفعله في 
عبيده من الإحسان والإنعام من النعم الدينية ولا فيا رزقهم. لأن ذلك 
واجب عليه ولاامنة للشخص فيا يفعله من الواجب. فإنه إنما يفعله 
لدفع الذم عن نفسه. 

واحتجوا: بأنه تعالى عالم بقبح القبيح وعالم بغناه عنه. ومن كان كذلك 
يمتنع منه فعله. ولا نعني بقولنا: يجب عليه ترك القبيح سوى هذا. 


-1١81- 


وجوابه: ل نسلم أنه عالم بقبح القبيح بالنسبة إلى نفسه. وإن علم 
بالنسبة إليناء لأنه لا يثبت القبح بالنسبة إليه البتة» فكيف يمكن أن 
يقال: إنه عالم بقبح القبيح ؟ سلمناه؛ لكن لا نسلم أن كل من كان 
كذلك يمتنع منه الفعلء والدوران لو سلم لا يفيد العلية؛» وقياس 
الغائب على الشاهد ممنوع. وإذا ثبت أنه لايجب عليه شيء فلا يجب عليه 
رعاية الأصلح. ولارعاية/ الصلاح ولا غيره. 

وذهب أكثر المعتزلة إلى أنه يجب عل الله تعالى رعاية الأصلح ني 
الدين» وذهب بشر بن المعتمر إلى أنه يجب رعاية الصلاح دون الأصلح. 

ثم الذي يدل على سبيل الخصوصية أنه لا يجب شيء منههماء فإنه لو 
كان كذلك لما كان لله تعالى منة على العبد في الهداية» ولا فيما أعطاه من 
التوفيق في فعل الطاعات. لأن ذلك حينئذ حق واجب عليه؛ ومن أدى 
ماهو واجب عليه لا منة له على غيره في فعله. خلاف قوله تعالى: (بلٍ 
لَه يَمْنُ عَلبْكدْ أن هَدَنْكُرَ ِلِيمَن4 [الحجرات: 17]» وأمئاله مات ضمن المنة: 
والأمر بالشكر بسبب ما أنعم الله تعالى على العبيد من النعم الدينية كثيرة. 

ولأن القول بوجوب رعاية الأصاح يقتضي تناهي القول 
بمقدروات الله تعالى» لأنه يقتتضى أن كل ما فعل الله بالشخص من النعم 
الديقة فهو متهت القندرة» إذ لو كان يقني فمقلتورة ماهو اهلح عليه 
لفعله لا محالة. ولأن الأمة مجمععة على مسألة العصمة والمعونة بتوفيق الله 
تعالى» وتحصيل الحاصل محال. والذي يبدم هذا الأصل بالكلية هوما 
ذكرناه من المناظرة(©. 


)١(‏ وهي "العقبة الكأداء التي لا يمكن لمذهب المعتزلة وأضرابه وأشباهه أن يتجاوزها» على ما 
وصفها أستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل بحقء اقرأ في هذا الموضوع هوامشه التي لم يسبق لها 
نظير في المحيط الفكري إطلاقاء والتي توج بها الاقتصاد في الاعتقاد لحجة الإسلام الغزالي. 
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المسألة الثامنة والأربعون/ 
في أنه يجوز على الله تعالى إيلام البريء من غير جرم سابق وثواب لاحق 
عقلاء وإن امتنع ذلك عليه شرعا في حى المؤمنين المتقين 


خلافا للمعتزلة. 

لنا: أنه متصرف في ملكه. ولا يتصور أن يعدو تصرفه ملكه. فوجب 
أن يحسن منه؛ ضرورة أن التصرف في ملك نفسه حسن. ثم الذي يدل 
على جوازه وقوعه. فإن ذبح البهائم إيلام لماء وما صَبٌّ عليها من جهة 
الآدميين من أنواع العذاب لم يتقدمه جريمة منها. 

ورّعمُ من اعتقد أنه يجب عل الله تعالى أن يحشرها ويجازيها على قدر 
ما قاست من الآلام؛ فباطلٌ عقلا وشرعا؛لما سبق من أنه لا يجب عليه 
شيء أصلا لا عقلا ولااشرعا. وإن أراد به أنه يجب ذلك بطريق الوعد. 
فإن الواجب يطلى على ماتركه يؤدي إلى المحال. كما يقال: إنما هو 
معلوم الوقوع يجب وجوده فكذا تركه. وماوعد به يؤدي إلى كذب 
الخبر» فيكون فعله واجباء فهذا مسلم إن ثبت الوعد به. 


اب 


المسألة التاسعة والأربعون 


فعل الطاعة ليس علة لاستحقاق/ الشواب عليه. وإذا أصابه ألم أو مشقةم 
يجب عل الله تعالى إيصال العوض إليه عندناء خلافا لمعتزلة البصرة. 

لنا وجوه الأول: ما بينا أن القول بالوجوب عل الله تعالى باطل؛ 
فالقول يوجوب إيصال الثواب إلى المطيعين باطل. 

الشاني: إن نعم الله تعالى على العبد عموما وخ صوصالا يمكن 
إحصاؤهاء لقوله تعالى: «وإن تَعُدُوا يَعْمَتَ أل لا نحْصُوهَآ 4 [إبراهيم: 54: 
النحل: 18]: وإنها توجب عليه الشكر والاشتغال بطاعته؛ أماعندنا 
فبالسمعء وأما عند الخصم فبالعقل؛ والجزاء لا يوجب خيرا آخر. 

الثالث: أنه لو وجب عليه إيصال الشواب» فإنلم يصح منه الترك لزم 
أن لا يكون فاعلا مختاراء وإن صح ولم يثبته كان مستحقا للذم؛ وإن فعله 
كان داقعا للذم بذلك الفعلء فيكون مستكملا به. وهو عل الله تعالى 
محال. ولا ينقض بالمعلوم؛ لأن العلم بالوقوع التابع للقصد إلى إيقاعه؛ 
فلم يكن منافيا للمتبوعء بخلاف ما نحن فيه فإن فعل العبد واقع 
بقدرته» فلو وجب عل الله تعالى الإثابة بذلك الفعل لكان العبد قدألجأ 
الله تعالى إليهاء بحيث لا يتمكن من تركها/ وهو ممتنع. 

احتجوا بقوله تعالى: (9حَرَاءٍ بِمَا كانُوأ يَعْمَنُونَ4 [السجدة: 17 الأحقاف: 
4ء الواقعة: ؛ 7]. ونحوه من النصوص. 

وجوابه: أن العمل معرّف بحصول الشواب بحكم الوعد لا موجب. فلا 
دلالة له على المطلوب. سلمنا أنه موجب. لكن بإبجاب الله تعالى لا بذاته. 
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أكثر الأمة على أن الكافر يمخلد أبدا في النار 


والعاصي غير الكافر لا يعاقب عند المرجئة؛ وهو مذهب مقاتل بن 
سليهان227. وعند المعتزلة والخوارج يقطع بعقابه. 

وعندنا أنه لا يقطع بالعقاب ولا بالعفوء هذا في حق المعينين» وإن كنا 
نقطع بوقوع عفو الله تعالى في الجملة وأن الله تعالى يعفو عن بعضهمءلما 
ورد في السمعيات الدالة عليه. 

احتجوا - المرجعة - بقوله تعالى: (إنَا قَدَ أوحَ إلمتآ أن آلْعَذَابَ عَلنْ مَن 
حَدْبَ وَتَوَلْة [طه: 4:]؛ وهو لا يصدق إلا على الكافرء وبقوله تعالى: 
ؤكُْمَا أل فيا فوج سَأَهُمْ حَرَتهًا ألز أو تِيرج؟ [الللك: 8]؛ وهو يدل 
على أن كل من دخل النار يقولون: قد جاءنا نذير فكذبناء وقوله تعالى: إن 
لْخِرّى الْيَوْمَ وَآَلشُوَءَ عَلى آلْكَفِرِينَ4[النحل: 77]. ومن الحديث بقوله و8: 
«من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»(". ويأن الإيمان أقوى/ من الكفرء فكمالم 
ينفع مع الكفر طاعة لم تضر مع الإنمان معصية. 

واحتج المعتزلة بقوله تعالى: ومن يَخْ ص أله وَرَسُولَهُه وََحَعَدٌ حُدُودَه, 
مُدْخِلَهُ ثَارًا حَنلِدًا فِهَا4 [النساء: 14]» ومن ترك الصلاة والصوم والزكاة 
والحج فقد تعدى الحدود. ويقوله تعالى: «وَمَن يَفَمّلَ مُؤْيَا مُتَعَكِدَا فَجَرَاَهء 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين للاشعري: 771/١‏ وهكذا جمع مقاتل بين الخبشين معا؛ التجسيم 
والإرجاءء كا بينه الدكتور النشار في نشأة الفكر الفلسفي: 7157/١‏ 
(1) أخرجه الترمذي في سننه رقم (9077؟) والحاكم في المستدرك؛ رقم (55 /ا/ا) وصححه. 
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جَهَكَمُ خَلِدًا فييه81 [النساء: 97] طمن يعْمَلَ سُوَمًا حجر ب [النساء: 177] ظوَمَن 
يَعَمَلَ مِتْقَالَ ذَرّةَ شَدًا يُرَهُ نة [الزازالسة: 8] (وَمَن يَفَعَلٌ ذَلِكَ عُدُوَنًا وَظُلَمًا 
فَسَوَف تُْضَلِيهِ نَارًا4 [النساء: »]7١‏ وأمثاله من النصوص كثيرة. 

وجوابه الكلي دون التفصيلٍ عن كل واحد منهاء فإنه يطول: 

هو أن إجراء نصوص الفريقين على ظواهرها يوجب التناقض بينهاء 
وهوغير جائز» فوجب المصير إلى الجمع بينهماء فإنه أولى من تعطيل 
أحدهما بالكلية» فنجعل آيات الوعيد لمحصوصة بالكفار حيث أمكن. أو 
مقيدة بشرط عدم التوبة إجماعاء وإنما كان كذلك للجمع بين الدليلين؛ 
فكذا ما نحن فيه» فإن آيات الوعد ومايدل على جرواز العفو كقوله 
تعالى: «إنَ الله لا يَغَفِرٌ أن يُشْرَكَ بي...» الآبة[النساء: 44]/ » وقوله تعالى: 
قل يَِبَادِىَ الْنِيينَ أَسْرَقُوا عَلنَ أنقيِوم4 [الزأمر:0#] الآية (َيَففِرٌ لِمَنِيَعَاُ 
وَيُعَذْبٌ من يَسَاءُ4 [البقرة: 184] ونخوها نما يوجب تقييدها بعدم العفوء 
فكان الحمل عليه أولى. 


المسألة الحادية والخمسون 
ذهب بعض الناس إلى أن الوعيد الوارد في الكتب الإفية إنها جاء للتخويف. 
ولايحصل مدلوله ومقتضاه 


قاطعة. غير قابلة للتأويلء عبلى أن الكفار يعاقبون ويخلدون في النار» 
فيكون حملها على التخويف. دون التعذيبء تكذيبٌ لا تأويلٌ» وهو 
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تجويز للكذب عل الله تعالى وعلى رس وله يك للمصلحة؛ فهو كتأويل 
الفلاسفة للنصوص الدالة على حشر الأجساد., وهو تجويز للكذب 
لأجل المصلحة. وهو كفر صريح. 

ولأن الإيهان لما كان أفضل الطاعات وأشرف القربات موجبا 
للشواب الأبدي لم يمتنع أن يكون الكفر الذي هو أقبح المعاصي 
وأظهرها وأخبثها موجبا للعذاب الأبدي. 

واحتجوا بأن التكاليف بأسرها إنما هي لنفعة المكلفين» لأنه يمتنع أن 
يكون لفائدة تعود إلى الله تعالى/ لتنزهه تعالى عن جلب المنافع ودفع 
المضار. وتعذيبٌ الشخص بالعذاب المؤيد لكونه مااستوقى مصلحة 
نفسه وقصر في حق نفسه غير لائق بالحكمة؛ ولأن كونه تعالى رحيما 
رؤوفا غنيا عن العالمين ينفي ذلك. 

ولأن العقاب المؤبد ضرر خال عن التفع. إذ لا نفع فيه لله تعالى؛ 
لتنزهه عن الفوائد والمنافع؛ ولا للمعذب وهو معلوم بالضرورة, ولا 
لغيره من المخلوقاتء لأنه لا يحسن تعذيب أحد لأجل نفع غيره؛ ولأن 
الله تعالى قادر على إيصال ذلك النقع بدون توسيط عذابه. 

وجوابه: أنه استدلال في مقابلة المعلوم بالضرورة؛ فكان باطلا. 
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المسألة الثانية والخمسون 
في أن كلام الله تعالى صدق يمتنع أن يكون شيء 
من وعده ووعيده وسائر إخباراته كذبا 


خلافا لبعض الناس في وعيده. 

لنا: أنه لولم يكن صدقا لكان كذباء والكذب نقصء وهو عل الله 
تعالى محال. وأيضا الكلام النفسي لا يتصور فيه الكذب. إلا على من 
يجوز عليه الجهلء والله تعالى يمتنع عليه الجهلء فيمتنع عليه الكذب؛ 
والمكتوب بين دفتي المصحف عبارة عن ذلك المعنى القائم بالنفس؛ 
فيمتنع/ فيه الكذب أيضا لوجوب مطابقته له. 

وأيضا إخبار الرسول يِه عن صدقه. فيمتنع الكذب عليه في شيء 
من إخباراته؛ وإلالى يكن صادقا على الإطلاق» والدور مندفع لأن 
تصديق الله تعالى إياه إنما هو بإظهار المعجزة على يديه» هو فعل لا يقبل 
التصديق والتكذيبء لأنه جار جرى قوله: أنت رسولي» وهو كقوله: 
أنت وكيليء لا يقبل التصديق والتكذيب لأنه إنشاء. 

واحتج”© من جوز في الوعيد, بأن الخلف في الوعد لؤم, وني الوعيد 
كرمء فلم يكن نقصا. وجوابه: أنه لا ينفي ماهية الكذب. وإنم| ينفي 


)١(‏ ولم يعين المصنف رحمه الله القائل بهذا القول. وقد جعله العلامة الخيالي - وتابيعه عليه ملا 
أحمد- في حاشيته على شرح العقائد /١(‏ 177)» دون شرحه على النونية (448”) مذهبا 
«للأشاعرة ومن يحذو حذوهم»». ولكن النسفي (تبصرة الأدلة: )740١‏ ينسب هذا القول إلى كثير 
من فقهاء الحنفية ويحكي أيضا عن البغدادي نسبة هذا القول إلى أبي العباس القلانسي. انظر 
شرح المواقف مع حاشية الفناري: 8/ 774, 07778 و الباجوري على الجوهرة: 117/1 ؟لااء 
وينسبه العلامة الفرهاري (التبراس: 73175) إلى الصوفية أيضاء وقد أفرد الملا علي القاري- 
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لومه. والكذب يمتنع عليه عندنا لنفس كونه كذباء لكونه صفة نقص لا 


شيء آخر. 


المسألة الثالثة والخمسون 
في أن الفاسق من أهل القبلة لا يخلد في النار 


خلافا للمعتزلة والخوارج؛ فإنهم قالوا بتخليد أصحاب الكبائر في النار. 

لناوجوه: أحندهما: قوله تعالى: «إنّ الله لا يَغفِرٌ أن يُشْرَكَ بف وَيَغْفِرٌ مَا 
دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَسَآهُ4 [النساء: 448]: وليس المراد منه المغفرة بالتوبةءأما 
أولا: فلأن المغفرة بالتوبة واجب وفاقاء أماعند الخصم فبالعقلء وأما 
عندنا فبالوع د/ » والواجب لا يعلق بالمشيئة. وأما ثانيا: فلأنه حيتثذ لا 
فائدة في التقييد بها دون الشركء لأن الشرك أيضا يغفر بالتوبة» فتعين أن 
يكون بغير التوبة» ومادون الشرك يتناول الصغائر والكبائرء وتخصيصه 
بالصغائر خلاف الأصلء ولأن الصغائر واجب المغفرة عند الخصم فلم 

وثانيها: قوله تعالى: « قل يََِاوئَ لين أسرَفُوا عل فوح لا تقتعلوا 
ين رَحَةٍ إن آله يَغهرٌ لدوب جَييعَا 4 [الزمر:*0]» والتخصيص والتقييد 
خلاف الأصل. 


>القول السديد في منع خلف الوعيد» انظر شرحه للفقه الأكبر: 174 وكشف الظنون لماجي 
خليفة: 17”55. والمصنف هنا يرفض هذا القول بالحجة الآنية. 
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وثالئها: قوله تعالى: «وَإنّ رَنَكَ لَدُو مَغفِرَةَ نَلنَاسِ عَلْ ظَليِهِز4 [الرعد: 5] 
يمكن حمله على ما بعد التوبة» لأن كلمة «على؟ للحال. 

وأما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: «يخرج من النار من في 
قلبه مثقال ذرة من الإيمان»'١»‏ فضعيف. لأن الكبيرة تخرج صاحبها عن 
الإيمان عند الخصم. فلا نسلم أنه يبقى في قلبه ذرة من إيمان. فلو قالوا في 
دقعه: بأن القتل العمد بالعدوان لا ينفي التصديق بالله ورسوله؛ فيكون 
قد بقي في قلبه ذرة من الإيمان» بل كله. فهو وارد عليه(" في| إذا شد 
الزنار مع التصديق بالله وبالرسول. 

واحتجدمابقرله تعالى: «وَمَن يَقثّلَ / مُؤْينًا مُتَعَمِدَا فَجَرَاؤْه جَهَثَمُ حَلِدًا 
فيا [الساء: *97]. 

وجوابه: أن الخلود هو اذُكث الطويل؛ سلمنا أنه حقيقة في الدوام؛ 
لكن يجب حمله على المكث الطويل جمعاً بين الدليلين. 

سلمنا دلااته على المطلوبء. لكنه معارض بقوله تعالى: «قَمَن يَعْمَلَ 
مِكْقَالَ ذَرَِ حيرا ير © وَمَن يَعْمَلَ مِكْقَالَ ذَرةْ سْرًا ير 4)2[الزلزلة: 4.7]؛ فإن 
جزاء الخير لا نمكن أن يصل قبل جزاء الشرء لأنه يقتضي خروجه عن 
الجنة إلى النارء وهو باطل فتعين عكسه. وهو بخروجه عن الثار. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننهء عن أبي سعيد الخدري» رقم (75677)): وقال: حسن صحيح؛ 
(؟) الأصوب: عليهم. بالنظر إلى السياق. 
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بذكا 


المسألة الرابعة والخمسون 
صاحب الكبيرة مؤمن عندنا 


وه قال عامة أهل الحديث؛ مع أنهم يقولون: إن العمل بالأركان من 
جملة الإيمان» وهو مشكل”""..وقالت النوارج: كافر» وقالت المعتزلة: 
يحرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وعن الحسن البصري أنه منافق» 
ونقل عنه رجوعه عن ذلك. 

لنا: قوله تعالى: «وإن طَآيقَتَانِ مِنَ الْمُؤْييِينَ أَفْتََلُوا4 [الحجرات: 9]» سماهم 
مؤمنين حالة الاقشال. وهو أعم من أن يكون لشبهة أو لغير شبهة. وقوله 
تعالى: (يَتايا الذي َامَئُوا كيب عَلَيَكُمْ آلْقِصَاصٌ فى أَلْقَتلَى 4 [البقسرة: ]١74‏ سمه 
مؤمنا مع وج ود القمل بغير الحق. وقوله/ تعالى: «ينأما ازيرت َامَنُوا تُويُوأ 
إلى آله تَوْبَةٌ نضُوح)4[التحريم: 4]. 

ووجه الاستدلال يه أنه لولم يكن أصحاب الكبائر من المؤمنين 
لوجب أن يكونوا غير داخلين تحت هذا الخطابء. وهو ياطلء أما أولا: 
فبإجماع السلفء إذ فهموا منه وجوب التوبة على جميع العصاة والفساق. 
وأماثانيا: فلأنه حي كذ يلزم تعطيل النص على مذهب الخصم. لأن 
)١(‏ وقد سبقه الفخر الرازي في استشكال هذه النقطة. وحاول ابن التلمساني الجواب عليه؛ كما 

يحكيه العلامة ابن حجر الهيتمي في الإعلام بقواطع الإسلام: 0707 وقال الخيالي في شرحه على 

النونية:(71”) عند ورود هذا الإشكال: «وأجيب بأن الإيهان مقول عندهم على ما هو الأصل 

الذي يكفي لدخول الجنة أعني التصديق القلى وعل ما خو الكامل المني بلا خلاف لما 

أشير إلبه بقوله تعالى9إنمًا لْمُؤْيئُو رت الفِينَ إِذَا ذْكِرَ آللَهُ وَجِلَّتٌ قُلُوُم4 [الأنفال: ؟] إلى 


قوله (َأُوَلَتِكَ هم آلْمُؤْيِئُونَ حَقَاه [الأنفال: ؛]. فمحل الخلاف معهم أن مطلق الاسم له أو 
للاول». وقريب منه ما أجابه ابن حجر في كتابه المذكور آنفا: /761. 
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أصحاب الكبائر غير داخلين تحنه. وأصحاب الصغائر ذنوبهم مكفرة. 
فلا يحتاجون إلى التوبة» فلا يكونوا مأمورين بهاء لئلا يلزم العبث. 

وقوله تعالى: «أُولَتبك كنب فى قُلُويِمُ آلْإِيمَنَ14المجادلة: 77]: دل على 
أنه ليس صفة الخوارج. 

وأيضاإجماع السلف والخلف على الصلاة على من مات من أهل 
القبلة والدعاء والاستغفار لهم. ولو كانوا غير مؤمنين لما جاز ذلك. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»”") 
يدل على أنه مؤمنء للإجماع على أن شفاعته لا تتناول غير المؤمنين. 

واحتجوا بأنه يخلد في النار لما سبق من الآياتء والمؤمن لا يخلد فيها 
لقوانلهتع سال: لوَعَدَ أله المُؤْيِتَ وَالْمُؤْيِتتٍ جَْسو تجَرى ين تيا 
/ الأتْهَرٌ14التوبة: ؟لا]. 

وجوابه: منع أنه يخلد في الناره وقد سبق جواب تلك الآيات. 


23704 /4 أخرجه الترمذي في سننه. كتاب صفة القيامة والرقائق» عن أنس وجابر بن عبد الله:‎ )١( 
؛ 'الاء رقم (4176 7 14777) وقال هذا حديث حسن غريبء وأبو داود في سننه؛ كتاب‎ /0 
السنة» باب في الشفاعة» عن أنس: 4/ 777» رقم (417/779): وابن ماجه في سننه » كتاب الزهد.‎ 
وأحمد في مسنده: 7377/7؛ رقم (4)17746وللحاكمني‎ ))475١٠١( رقم‎ ١141/7 عن جابر:‎ 
1ءرقم(17:0574) وقال: وله شاهد صحيح على شرط مسلم.‎ 50179 /١ للستدركعنس:‎ 
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نكا 


المسألة الخامسة والخمسون 
في إثبات شفاعة الرسول يِل 
في حق أصحاب الكبائر والصغائر 


اعلم أن هذه المسألة فرع ما تقدمء لأن أصحاب الكبائر لمالم يكونوا 
مؤمنين ويخلدون في النار عند المعتزلة والخوارج» وأصحاب الصغائر 
ذنوبهم مكفرة عندهم لم يثبتوا لشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام 
أثرا في تمحيق الذنوبء بل أثرها عندهم في زيادة النعم لأهل الشواب. 
ولما كان ذلك باطلا عندنا أثبتنا لها أثرا فيهما جميعا. 

لناوجوف أحدها: قوله تعالى: (وَاسْتَفْفِرَ لِدَنْلك وَللمُؤْبِيينَ وَالْمُؤِْيِتسْ 
[حمد: 14]؛ ومن المعلوم أن استغفار الرسول عليه الصلاة والسلام ليس 
بمردود. وهو ليس لأصحاب الصغائر عندالخصم لكون الصغائر 
مكفرة» فطلب تحصيل الحاصلء فتعين أن يكون لأصحاب الكبائر وإلا 
لزم تعطيل النص. ولا يجوز حمل الآية على طلب زييادة الشواب. لأن 
اللفظ يأباه لغة وعرفا. 

وثانيهها: قرله تعالى: (وَتسُوقٌ الْمُجَرِمِنَ / ل جَهُمُ وزدا © لا يَمْلِكُونَ 
السْفَعَة إلا من تح عِندَ أَلرّحمَنِ عَهَدَا © 4 [مريم: 87 417]ء ليس المراد منه 
شفاعتهم لغيرهم, لأن من المعلوم أن المجرم الذي يساق إلى جهنم لا 
يملك شفاعته لغيره» فبيانه بيان الملوضحات. بل المراد منه شفاعة غيرهم 
لهم.؛ وحينئذ يلزم أن من اتخذ عند الله عهدايملك ذلكء ضرورة أن 
الاستثناء من النفي إثبات,. والمراد من العهد التصديق مع الاعتراف 


ات 


بمضمون كلمة التوحيد. مقتضى هذا دخول الموجودين من أهل الكتاب 
تحته. لكنهم خصواعنه لمنفصل فوجب أن يبقى حجة في الباقي. أو 
نقول: المراد من العهد الإيمان؛ وقد ثيت أن صاحب الكبيرة مؤمن 
فوجب اندراجه تحت الآية. والأول مستقل بإثبات المطلوب. والثاني لا 
يتم إلا إذا ثبت أنه مؤمن. وقد بيناه. 

وثالئها: قوله تعللى: (فمًا تََفَعُهُرْ شَفَعَهُ آلشَفِمِينَ 42 [المدثر: 148): 
خص الكفار بذلك. فلو كان غيرهم كذلك. لما كان في التخصيص فائدة. 

ورابعها: الأحاديث الدالة على ثبوت الشفاعة مطلقا ومقيدا 
بأصحاب الكبائرء كقوله عليه الصلاة والسلام: «شفاعتي لأهل 
الكبائر/ من أمتي». 

وخامسها: أنا بينا أنه يجوز العفوعن أصحاب الكبائر من غير 
واسطة. فلأن يجوز بالشفاعة بطريق الأولى. 

احتجوا بقوله تعالى: (وَآنقُوأ يَوْما لا تجَزى تفن عن نفس شَيمًا4 [البقرة: 
ه4]»؛ وتأثير الشفاعة في إسقاط العقاب إجزاء. وقوله: (وَلَا يُقبَلُ مِنْنا 
شفعَةٌ وَلَا يُؤْحَذَ مِبنا عَذْلُ وَلَا هُمَ يُصَرُونَ4[ابقرة: 48]: والشفاعة نصرة. 
مقتضى هذه الآيات أن لا يقبل مطلقاء لكنها خصت في قبوها في زيادة 
الثواب. فيبقى فيما عداه حجة. 

وجوابه: أنها محمولة على الشفاعة بغير الإذنء أو في حى الكفارء جمعا 
بين الدليلين. 


-١1١94- 


ا 


المسألة السادسة والخمسون 
ثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار دائم 


خلافا لأبي الهذيل”": فإنه قال: ينتهي إلى سكون دائم يوجب اللذة 
لأهل الجنة» والألم لأهل النارء وخلافا لجهمء فإنه قال بانقطاعه. 

لنا: الدوام ممكنء وإلا لزم انتقال الشيء من الإمكان إلى الامتناع 
الذاتيين» وهو ممتنع» وقد أخبر الصادق عنه. فوجب الاعتراف به. 

احتجوا بأنه يقتضي وجود العلم ب لا نهاية له للباري تعالى» أو 
لتجهيله وهما ممتنعان. أما امتناع/ التجهيل فظاهرء وأما امتناع الآخر 
فلأن كل معلوم العدد متناهي العدد. 

وجوابه: بمنع الشاني» وهذا لأن الله تعالى يعلم الأشياء كما هي في نفسهاء 
فلالم يكن لأنفاس أهل الجنة وحركاتهم نهاية يمنع أن يعلمها متناهية. 


)١(‏ هو أبوالمهذيل محمد بن الهذيل المعروف بالعلاف» شيخ المعتزلة البصريين ومقدمهم ويعتبر 
المؤسس الثاني لمذهب المعتزلة بعد واصل بن عطاء. قيل إنه توفي في 1771ه . انظر مقالات 
الإسلاميين للأشعري: 777/١‏ والملل والنحل للشهرستاني: /١‏ 235-49, الفرق بين الفرق: 
147-78 التبصير في الدين: ؟4» أبكار الا فكار: 4١/0‏ شذرات الذهب: 7/ 80, تاريخ 
الأدب العربي لبروكلمان (الطبعة الخامسة دار المعارف): 4/ 580 وتاريخ الفلسفة في الإسلام 
لديبور: .1١9-1١١5‏ 
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في إثبات الجوهر الفرد!"» 


اعلم أن معرفة المعاد مفتقرة إلى معرفة النفس والخلاء. ومعرفة 
النفس مفتقرة إلى معرفة الجوهر الفرد. فلهذا قدمنا هذه المسائل وما 

يتعلق مها على المعاد. فنقول: 
لاشك أن الأجسام البسيطة قابلة للانقسامات»ء وإنما قيدنا بالبسيطة 

إذ لا نزاع في أن المركبة أجزاؤها موجودة بالفعلء والانقسامات الممكنة 

القائلين بأن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة» أو غير متناهية وهو 
متناهية» وهو مذهب الفلاسفة القائلين بأن الأجسام مركية من الهيولى 

والصورة. أو متناهية وهو قول اختاره الشهرستاني("/ . 
لنا وجوه أحدها: أن الحركة وجودية. أما أولا: فباتفاق العقلاى 

وأما ثانيا: فلأنها محسوسة. والمعدوم لا يحسء وحيتئذ يجب أن يكون 

)١(‏ انظر في هذا المبحث: نهاية الإقدام للشهرستاني: / ٠‏ 6. الأربعين للرازي: 7/ 0١17-7‏ غاية المرام 
للآأمدي: 3751-7148 2377-1771 طوالع الأنوار للبيضاوي: 577 شرح المقفاصد 
للتفتازاني: ”/ 5014 شرح العقائد له: /١‏ ”الاء شرح المواقف للسيد الشريف: 28/1 شرح 
الخيالي على النونية: 8١‏ 777-17. 

(1) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد, المعروف بالشهرستاني نسبة إلى بلدة #شهرستان» مسقط 
رأسه. ولد عام /141ه توفي عام 54 04ه/ 1167م. كان شافعيا أشعرياء وكان بارعا ني 
الأصول والفقه والكلام. له تصانيف نافعة من أهمها «ناية الإقدام» #الملل والنحل؟ «مصارع 
الفلاسفة». انظر طبقات الشافعية الكبري: 5/ 170-178 شذرات الذهب لابن العماد: 
14 :© معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: ”/ 5471 . 

-١1١845- 


ا 


شىء منها موجودافي الحال؛ وإلالم يكن موجودا أصلاء لأنه حينئذ لم 
كع طعج رو ان الام زلا الس لأن الماضي هو الذي كان 
حاضرائم انقضى. والمستقبل هو الذي يتوقع حضوره في الاستقبال» 
فإذالم يكن شيء منهافي هذه الأزمنة الثلاثئة موجودالم يكن موجودا 
أصلاء وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم» فإذن شيء منها موجود 
في الحال. 

فنقول: ذلك الجزء الحاصل قابل للقسمة الزمانية؛ وإلالم يكن ما 
فرضناه حاضرا حاضراء هذا خلف. فإذا انقضى ذلك الجزء وحضر جزء 
آخر وجب أن يكون كذلك لما سبق. 

فإذن الحركة مركبة من أجزاء كل واحد منها لا يقبل القسمة» فيكون 
الزمان والجسم أيضا كذلك. أما أولا: فلأنه لا قائل بالفصل؛ إذ الخلاف 
في الحركة والزمان والجسم واحدء وأما ثانيا: فلأن المقطوع من المسافة 
بالجزء الذي لا يتجزأمن الحركة جزء لا يتجزأء وإلا لكانت الحركة إلى 
نصف نصف الحركة إلى كله فيلزم انقسام/ الحركة؛ هذا خلف. وأما 
ثالثا: فلأن المنطبق على المنقسم منقسم. 

وثانيها: لو كان الجسم أجزاء لا نهاية لها لامتنع الوصول من أوله إلى 
آخره» لأنه لا ايمكن قطعه إلا بعد قطع ما فيه من المقاطع والمفاصل؛ 
وهي غير متناهية» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. 

وثالئها: النتقطة شيء لا جزء لها وفاقاء ولأنهانهاية الخطء قلما كانت 
منقسمة لما كانت طرفاء بل بعضهاء ولأن موضع الملاقاة من الكرة 
الحقيقية الماسة للسطح المستوي الحقيقي غير منقسم. وإلا لكان المنطبق 
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منها على المستوى مستوياء فيلزم أن تكون الكرة غير حقيقية. هذا 
خلف. فثبت أن النقطة لا جزء هاء وهي ليست عدمية,. لأنها جزء 
الجسم الموجود. وجزء الموجود موجود. فتكون النقطة وجودية. فهي إن 
كانت متحيزة أو حالة في متحيز غير منقسم فقد حصل الغرض. وإلا 
لزم انقسامهاء لأن الحال في المنقسم منقسم؛ هذا خلف. 

ورابعها: أن القول بكون الجسم قابلا للانقسامات الغير متناهية 
يقتضي التسوية بين أجزاء الخردلة وبين أجزاء الجبلء بل أجزاء السماوات 
والأرضء إذ كل واحد منها قابل للانقسامات/ الغير المتناهية. وهو غير 
معقول. 

احتجوا: بأنا إذا وضعنا جوهرا بين جوهرين. فالمتوسط إن منع من 
تلاقيها لزم انقسامه. وإلا لزم التداخل؛ هو ممال. ومنهم من ادعى 
العلم الضروري بأن كل متحيز لا بد وأن يتميز يمينه عن يساره؛ وفوقه 
عن تحتهء وهو يوجب انقسامه. 

وأجيب عنه بأنهلم لا يجوز أنيقال: الذات واحدة, والوجهان 
عرضان قائمان به» وهذا مثل قول نفاة الجوهر الفرد. حيث قالوا: الجسم 
إنها يلاقي جسم آخر بسطحه. وسطحه عرض قائم» فكذا ما نحن فيه. 


-١948- 


ا 


المسألة الثامنة والخمسون 
في أن الخلاء جائز 


ذهب أهل الحق وكثير من الحكمء المتقدمين إلى جوازهء خلافا 
لأرسطو وأتباعه في داخل العالم. 

وأما خارج العالم فلا خلاء ولااملاء عندهم. والمعنى منههوأن 
يحصل جسان لا ينقسمان ولا بينهما ما يلصقههما. 

لنا: إن الجسم إذا انتقل من مكان إلى آخر فإن كان ذلك المكان المنتقل 
إليه خاليا فقد حصل الغرض. وإلا فإن بقي ذلك الجسم في مكانه مع 
المنتقل لزم حصول جسمين في مكان واحد. وهو ممتنع. وإلا فإن انتقل 
إلى مكان المنتقل لزم. أو إلى/ غيره فالكلام فيه كالكلام في الأول» ويلزم 
تدافع الأجسام كلها عند حركة جسم منها. 

وردوه بالتزام التخلخل والتكائف. وبأنه لا يجوز أن يكون الدور 
دور معية. وأن الفاعل المختار معدم ذلك الجسمء وهذا بطريق الإلزام. 
وإلا فالخصم لا يقول به. 

دليل آخر: إذا وضع سطح أفلس على سطح مثله بحيث تلاقي كلية 
أحدهما كلية الآخرء ثم يرفع الأعلى عنه بحيث ترتفع جواتبه عن 
الأسفل دفعة واحدة» فالوسط حال عن الجسم في حال الارتفاع ضرورة 
أنه لاايمكن وصول الجسم إليه إلا بعد أنيمر على أطراف السطح. فحال 
مايكونفي الطرف لايكون في الوسطه وإلالزم حصول الجسم في آن 
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واحد في مكانين» وهو ممتنع؛ فالخلاء حاصل في الوسط إذ ذاك؛ وفررض 
سطح شأنه ما ذكرناه ممكنء إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال. 

احتجوا: بأن الخنلاء ليس عدما محضاء لأنه قابل للتقدير. فإن الخلاء 
الذي بين طرفي الطاسة أقل من الخلاء بين طرفي البلد. ويقال: الخلاء 
الفلاني ذراع» والخلاء الآخر ذراعان, ولاشيء من العدم يقابل له إذ لا 
يقال: عدم نصف عدم/ وعدم ذراع؛ وعدم ذراعان. فيكون موجوداء 
والموجود الذي هو قابل للتقدير جسم أو صفته. فالخلاء ملاء. 

وجوابه: منع أنه قابل له؛ بل القابل له مايكن حصوله فيه. سلمناه» 
لكن تقديرا لا تحقيقاء ى) يقال: لو كان نصف قطر العالم ضعف ماهو الآن 
لكان المحيط واقعا خارج العالم» ولا يلزم منه ثبوت الخلاء خخارج العالم. 


في النفس7) 


ذهب جمع عظيم من متكلمي الفريقين إلى أن النفس ليس أمرا آخر 
وراء هذا الفيكل المحسوسء. وهو المشار إليه في قول كل أحد: «أنا»» وهو 
حقيقة الإنسان؛ فم| دام المعنى المسمى بالحياة قائمة به كان حيا يصح منه أن 


)١(‏ انظر في هذا المبحث: نهاية الإقدام للشهرستاني: 5٠7‏ الأربعين للرازي: 7/ 0251-18 غاية 
المرام للآمدي: 707-1744 777-773, طوالع الأنوار للبيضاوي: 777, شرح المقاصد 
للتفتازاني: 54/7 شرح العقائد له: /١‏ “لا شرح المواقف للسيد الشريف: // ١8‏ شرح 
الخيالي على النونية: .777-1781١‏ 

جه ادي 


اا 


يعلم ويقدره وإذا زال ذلك المعنى بحلول الموت صار ميتا. والموت عندهم 
عرض وجودي يضاد الحياة» والتقابل بينهم| تقابل التضاد. 

واستدل على ضعف هذا المذهب بأن الإنسان المشار إليه بقوله: «أنا؛ 
باق من أول عمره إلى آخره. والهيكل المحسوس ليس كذلك. لأنه دائم 
في التحلل والتبدل لأمور خارجية وداخلية. وبأن الإنسان يعلم ذاته 
حال غفلته عن الأعضاء الظاهرة والباطنة» والمعلوم غير ما هوالمعلوم. 
وفيه نظر. 

وذهب الباقون من المتكلمين وغيرهم/ إلى أن النفس أمر آخر وراء 
هذا ال ميكل المحسوس. 

وعلى هذا فيه مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب جمع من الأطياء: أنها الحرارة الغريزية» ولعلها 
المراد من قول بعض الحكاء: أنها الأجزاء النارية السارية في الندرةء 
وثانيها: أنبا هئ النفسء ويعير عنها بالقواء؛ وثالثها: أنها الماءء ورابعها: 
أنها الأخلاط الأربعة» وخامسها: أنها الدم؛ وسادسها: أنها المزاج؛ وهو 
مذهب الباقين من الأطباء»؛ وسابعها: أنها أجسام لطيفة حية لذواتهاء 
سارية في الأعضاء والأخلاطء لا يتطرق إليها ببدل وانحلالء وبقاؤها 
فيها هو الحياة» وان صاها عنها هو الموت, وثامنها: أنها أجسام لطيفة 
محلها البطن الأيسر من القلب. نافذة في الشرايين إلى جملة البدن. 

وتاسعها: أنها الأرواح المثبوتة في الدماغ؛ يصلح لقبول قوى الحس 
والحركة. نافذة في الأعضاء إلى جملة البدن, وعاشرها: أنها الأجزاء 
الأصلية من البدن الباقية من أول العمر إلى آخره؛ فتكون الأجزاء 


ات 


الأصلية لبدن شخص فاضلة ليبدن شخص آخرء وبالعكسء وهو 
اختيار بعض المتكلمين المحققين. 

وحادي عشرها: أنها جوهر جساني نوارني شريف حاصل في البدن. 
سار فيه سريان دهن السمسم فيه.ء باقية بعد الموت, ولعلها مختار إمام 
الحرمين/ والإمام في بعض كتبه. وثاني عشرها: أنها صفة الحياة. وثالث 
عشرها: أنها الشكل والتخطيط. ورابع عشرها: أنها تناسب الأركان 
والأخلاط. وخامس عشرها: أنها ليست جسم ولا جسمنية» كها سيق من 
المذاهب؛ فإن جميعها ناشئ من هذين الاحتمالين غير خارج عنهاء بل هي 
جوهر جرد غير حال في البدن, غير متحيز ولا حال في المتحيزء متصرف في 
البدن تصرف التدبير» وانتقطاع تصرفه عنه هو الموت» وهو مذهب جمهور 
الفلاسفة ومعمر من المعتزلة وأكثر الإخباريين من الإمامية» واختاره الإمام 
والغزالي والراغب والحليمي وجمع من مشايخ الصوفية. 

واستدلوا عليه بوجوه: 

أحدها: أن من المعلومات لنا غير منقسم. كالباري سبحانه وتعالى؛ 
والوحدة؛ والعلم به غير منقسم لوجوب مطابقة العلم للمعلوم؛ فمحله 
يمتنع أن يكون جسم أو حالافي الجسم, لأن الحال في المتقسم منقسم. 
وفيه نظر. 

وثانيها: أن الكليات معقولة لناولهذا نحمل الكليات على الجزئيات؛ 
وهو بدون التعقل ممتنع. والتعقل يستدعي حصول صور المعقول في 
العاقل؛ بدليل أنا نتعقل شيئا وهو/ معدوم في الخنارجء ونميز بينه وبين 
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اا 


اسن 


غيره. وفي العدم المحض والنفي الصرف محالء فلا بد وجود ذلك المتعقل» 
وليس هو باعتبار الوجود الخارجيء فهو باعتبار الوجود الذهني. 

فنقول: ذلك المعقول الكبلي لا بد وأن يكون مجردا عن جميع اللواحق 
الشخصية: وإلالم يكن كلياء ضرورة أن الكليات مشتركة بين الجزئيات 
الداخلة تحتهاء ولا شيء من الملحوقات باللواحق الجزئية مشترك بين كل 
الجزئيات» فمحل هذا التعقل يمتنع أن يكون جسم أو جسانياء لأن كل 
جسم وجساني لا بد له من مقدار معين وشكل معين ووضع معين. 
والحال في) له شكل معين ومقدار معين ووضع مقترن بذلك الشكل 
والمقدار والوضع المقترن بذلك يستحيل أن يكون كلياء فالكلي المعقول 
يمتنع أن يكون محله جسم أو جسمانيا. 

وثالئها: أن القوة العاقلة لو كانت جسسمما أو جسانية» ل ضعفت 
بضعف البدن, لأنها حيتئذ غير خارجة عن البدن» بل هي جزء منها أو 
حالة فيهاء وضعف الكل والمحل يوجب ضعف الجزء الحال» لكن 
اللازم باطل/ بدليل أن القوة العاقلة تقوى بعد الأربعين. والبدن يأخذ 
في الانحطاط يعده. وبدليل أن الفكر يوجب ضعف الدماغ؛ وهو 
موجب كيال النفس. 

واعلم أن أقرب المذاهب في النفس إما هذاء وإماما اختارهإمام 
الحرمين» فإن جميع ما وردفي الكتاب والسنة في أحوال النفس وبقائها 
بعد الموت لا يستقيم إلا على هذين المذهبين. 


د 


المسألة الستون 
في أن النفس باقية بعد فناء البدن 


خلافا لمن يقول: النفس عبارة عن هذا الهيكل المحسوس أو شيء نما 
يتعلق به. 

لنا: أنه دل عليه النقل والعقلء أما النقل فمثل قوله تعالى: «وَلَا خََسَبَنَ 
ألَذِينَ قُيَُوا فى سَرِمِلٍ الله موا بل أخهاء عِندَ يهم يُرْرَقُونَ هه فَرِحِنَ بِمَآءَانَنهُمْ 
لَه ين فَضَل4 ...الآية [آل عمران: 0174 170]؛ ومعلوم أنه لا يمكن ثبوت 
هذه الأوصاف المذكورة للبدن بعد الموت,ء لأنه خلاف المحسوسء 
فتعين أن يكون للنفس. وأيضا قوله تعالى: «آلتارٌ تُعْرَضُوت عَلَيَا عُدُوا 
وَعَشِكا4ُ [غافر: 0147 والأحاديث في هذا الباب كثيرة؛ نحو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «أرواح الشهداء في حواصل طير خضر» الحديث”". 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «أرواح الشهداء في قناديل/ معلقة تحت 
العسرش». وقوله عليه الصلاة والسلام في بعض خطبه: «حتى إذا حمل 
الست على نعشه رفرف روحه فوق نعشه. فيقول: يا أهلي يا ولدي لا 
تلعسبن بكم الدنيا كما لعبت بي». وقوله وَل: الستم بأسمع منهم؟. 
ومناداته لقتلى أهل بدرء وغير ذلك من الأحاديث الصحاح. 


)١(‏ وهو الحديث الذي تعرض النبي صل الله عليه وسلم فيه لشهداء أحد وقال: #جعل الله أرواحهم 
في أجواف طيور خضر تدور في أنهار الجنة وتأكل من ثهارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل 
العرش» أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الجهاد. باب فضل الشهادة؛ عن ابن عباس: 7/ 16 رقم 
(7070)» وأحمد في مسنده. مسند بني هاشم؛ عن ابن عباس: /١‏ 778,: رقم (778)) وأرده 
الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن مسعود بلفظ متقارب: 1/8/7 7. 
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الاسن 


وأما العقل فمن وجوه: 

أحدها: أن المواظبة على الفكر يفيد كمال النفس ونقصان البدنء فلو 
مانت النفس بموت البدن لامتنع أن يكون الموجب لنقصان البدن 
ولبطلانه سببا لال النفس. 

وثانيها: أن الرياضات الشديدة تفيد كمال النفس وتقوي على 
الاطلاع على المغيبات وتلوح له الأنوار. وهي تضعف البدبن ضعفا بيناء 
فلو كانت تموت بموت البدن لامتنع ذلك. 

وثالئها: أنه لا معنى للموت إلا بمفارقة النفس للبدن. وانقطاع 
تصرفها عنه. وهذا المعنى لا يعقل في التفسء وإلا لزم أن يكون للنفس 
نفس آخر ولزم التسلسل. 


المسألة الحادية والستون 
في إيطال التناسخ 


وهوعبيارةعن رد الأرواح إلى الأبدان في هذا العالمء والكفر لازم 
أ لأهل هذا/ المذهب من وجهين؛ أحدهما: من جهة قدم الأرواح» 
وثانيهما: من جهة نفي القيامة والجنة والنار. 
لنا: أن القول بقديم آخرغير ذات الله تعالى وصفاته باطل على ما 
سبق أن كل ما سوى الله تعالى حادث. وأن القول بنفي الجنة والنار 
باطل على ما يأتي» فكان مستلزمه باطلاء فالتناسخ باطل. 
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وأيضالو كنا موجودين قبل هذا البدن لوجب أن نعرف أحوالنا 
الماضية كلها أو شيئا منهاء لأن القائلين به إن لم يجوزوا بقائها بعد مفارقة 
البدن معطلة مدة طويلة. لزم الأول. وإلا لزم الثاني» لأن الإنسان إذا 
مارس أمورا مدة مديدة ثم انقطع عنها مدة طويلة لا بد وأن يتذكر 


بعض تلك الأمور. 


المسألة الثانية والستون 
اختلفوا ني أن النفس البشرية هل هي مختلفة بالماهية أم لا ؟ 


ذهب الأكثرون إلى أنها متحدة بالماهية: والأقلون إلى أنها مختلفة 
بالماهية» واختاره الإمام؛ وهو الأقرب. لأنا نجد بينها تفاوتا كثيراء 
فمنها: نورانية علوية شريفة عفيفة غير ملتفتة إلى اللذات الفانية؛ غير 
مائلة إلى ما فيه نوع من الفساد. تظهر له الحقائق على ما هي عليها في 
نقسها من/ غير سعي في اكتسابهاء وتوجيه الذهن إلى تحصيلها كالنفوس 
القدسية التبوية. 

ومنها ظلمانية كثيفة كدرة لا تكاد تفهم شيئا ولو فُهّمت مراراء فاسقة 
فاجرة لا تميل إلا إلى الفسى والفجورء وليس لهااطلاع على شيء من 
العلوم ولا تميل إليهاء وليس لهاشيء من الأخلاق الفاضلة كالنفوس 
الكافرة الفاجرة» وهذا مع القول باتحاد الماهية» بعيد. 

ثم اعلم أن النفوس بحسب قوتها النظرية أربعة أقسام: 
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يي 


أشرفها وأقضلها النفوس البشرية القدسية النبوية» وتليها النفوس 
التابعة لما في العلوم النظرية وهي نفوس العلماء المحقين المحققين والأولياء 
العارفين التي تحلت وتربيت بالاقتداء بها في قوتها النظرية والعلمية. 

وثانيها: النفوس التي حصلت ا اعتقادات حقة في العلوم الإلغية 
وغيرها من غير برهان, بل بالتقليد والاقناعيات من غير معرفتها بطريق 
النظر والدلالة» وهي نفوس المقلدين من أهل الحو المتبعين للأنبياء 
وخلفائهم وهم العلاء المحقين. 

وثالئها: النفوس الخلية عن الاعتقادات الحقة والباطلة» وهي نفوس 
الصبيان الذين لم يتميزوا ولم يعقلوا شيئا من الحق والباطل/ . 

ورابعها: النفوس التي اعتقدت الاعتقادات الباطلة تارة بالشبهات: 
وتارة بالتقليد. 

وأما انقسامها بحسب قوتما فثلاثة؛ فأولما: وهو أشرفهاء النفوس 
المتعيدة بالعبادات الحقة المستفادة من الشرائع الحقة الموصوفة بالأخلاق 
الفاضلة عن نظر أو تقليدء وثانيها: الموصوفة بضد ما سبق كنفوس 
الكفرة والفجرة, وثالثها: الخالية عنهما كنفوس الصبيان وأكثر العوام. 


لاد 


المسألة الثالئة والستون 
في أنه يجوز من الله تعالى بعثة الرسل 


خلافا للبراهمة والسمنية القائلين بالتناسخء والصابئة. وإنما قدمنا 
مسائل النبوات على المعاد. لأنها أصل السمعيات والمعاد منها. 

لناوجوه. أحدها: أنه تعالى ملك مطاع.؛ والملك المطاع له الأمر 
والنهيء ولا سبيل لكل واحد إلى الاطلاع عليه إلا من جهة الأنبياء. 
فيجوز منه بعثئة الرسل لتعرف أوامره ونواهيه. 

وثانيها: أنه يجوز عقلا أن يكلف عبيده بفعل بعض الأشياء وبترك 
بعضها إن لم نقل بوجوبه. ويجوز أن يرغبهم ني ذلك بالثواب والعقاب؛ 
ولا مجال للعقل في معرفة ذلك إجمالا أوتفصيلاء فجاز أن/ يبعث الرسل لب 
لتعريف ذلك. 

وثالثها: أن الله تعالى خلق الخلائق وركب ففيهم العقلء وهو إنما 
يستقل بمعرفة وجوب مايجب وامتناع مايمتنع وجواز مايجوز. وأما 
وقوع ما يجوز أو عدم وقوعه فمما لا سبيل للعقل إليه؛ فجاز أن يبيعث 
الرسل لتعريف ما يقع منه وما لا يقع. 

ورابعها: أنه تعالى فعل بالأمم السالفة ما تعريفه لللاحقة لطف في 
الترغيب والترهيبء فجاز أن يبيعث الرسل لتعريف ذلك. فإن التواتر 
لو حصل فإنه ينقطع لتقادم الدهورء والآحاد غير كافية في عظائم 
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وخامسها: أنه تعالى خلى الطعوم النافعة والضارة؛ ولسيس في الس 
والعمّل مايعرف ذلك. والتجربة خطرة. والعمر قصير غير واف بالتجارب 
بتقدير سلامتها عن الخطر» فجاز أن يبعث الرسل لتعريف ذلك. 

وسادسها: أن المعارف الإلهية في غاية الصعوبة والخفاءء» فمنها ما لا سبيل 
للعقل إلى معرفته؛ كما في الصفات السمعية التي للعقل فيها مجال, فهوني 
غاية الصعوبة والغموضء فجاز أن يبعث الله تعالى الرسل لتعريف ماليس 
في العقل معرفته. ولتقوية/ ما للعقل فيه تجال» وتسهيل تحصيله. 

وسابعها: أنا إن لم نقل بالتحسين والتقبيح فمسيس الحاجة إلى بعشة 
الأنبياء ظاهرء وإن كنا نقول به. فالحاجة أيضا ماسة إليهاء وذلك لأن 
عند القائلين بالتحسين والتقبيح تنقسم الأفعال والأحكام إلى ثلاثة 
أقسام: قسم يعرف العقل حسنه وقبحه ببديهة؛ وقسم يعرف العقل 
حسنه وقبحه بالنظر والاستدلال» وقسم لا يعرف حسنه وقبحه بالفعل 
أصلا؛ لا بالبديهة ولا بالنظر؛ بل بالشرعء فإذا ورد الشرع بفعل شيء 
علم العقل حسنه بواسطة ورود الشرعء وإذا منع من فعل شيء علم 
بواسطة منعه قبحه. فجاز أن يبعث الله تعالى الرسل لتعريف هذا القسم. 

وثامنها: أن في البعثة إقامة حجة الخالق على الخلق. وقطع حجتهم 
عنه كم قال الله تعالى: (ِرُسْلاً تبيِِينَ وَمُدِرِينَ لقلا يَكُونَ لئاس عَل الله حُجةٌ 
بَعْدَ آَلوْسُلٍ4 [البقرة: 1156 وك أخبر الله تعالى عنهم: (لَولآ أَرْسَلتَ إِلََنا 
رَسُولةٌ َتتّبعَ ايك ين قبل أن نذلّ وَتخْرَك» [طضه: 184]؛ فجاز أن يقع 
الإرسال مهذه الفائدة. 
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وتاسعها: أنه لولا الشرائع المأخوذة منهم لما انتظم/ أمور الناس 
وانسدت أبواب معاملاتهم ولظهر الفساد والهرج والمرج بينهمء إذ لا 
مجال للعقل في القوانين التي ترجع إليها عند النزاع والاختلاف. ولم 
يتفق إطباق الخلى على مقتفى ما يقتضى عقل بعضهم في ذلك. وإطباق 
الكل على مقتضى واحد متعذر. وذلك قل مايجد النظام بين الناس عند 
الفترة وعند أقوام ليس لهم شريعة مأخوذة من أنبيائهم. فجاز أن يبعث 
الله تعالى الرسل لانتظام أمورهم في معايشهم ومعاملاتهم. 

وعاشرها: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أطباء التفوس 
والأمراض التي تضر بالدين» كما أن الأطباء أطباء الأبدان النفسانية» 
والتي تضر بالدين أكثر من الأمراض الجسانية وإزالتها آهم. ولا 
يستغني الإنسان عن الأطباءء فلأن لا يستغني عن الأنبياء بالطريق 
الأول؛ إذ لا نسبة للمرض إلى المرض في الكثرة والصعوبة والمضرة. 
ومع وجود الافتقار البين والحاجة الماسة إلى البعثة كيف يليق بعاقل أن 
يقول لا فائدة في البعثة» لأنه إن جاء موافقا لمافي العقل ففيه غنية عنه؛ 
وإن جاء مخالفا له لم يقبل على أنه غير جامع للأقسام الثلاثة لأنه ترك 
القسم الثالثء وهو/ أن يجيء لبيان ما ليس في العقل دليله لا نفيا ولا 
إثباتاء كبيان وقوع الممكن أو عدم وقوعه. فإن العقل لا مجال له في ذلك. 


اماد 


مما 


المسألة الرابعة والستون 


محمد رسول الله 7') 


خلافا لمعظم اليهود والنصارى والمجوس. وإنما قيد ببعض اليهود. 
لأن العيسوية منهم معترفون برسالته عليه الصلاة والسلام لكن إلى 
العرب خاصة. 

لنا وجوه. أحدها”(": أنه عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة وظهرت 
المعجزة على يديه على وفق دعواهء وكل من كان كذلك فهو نبي. فأما أنه 
ادعى النبوة فذلك معلوم بالتواتر» وأما أنه ظهرت المعجزة على يديه 
كذلك فلوجوه: 

أحدها: أنه ظهر القرآن الكريم عليه» وهو معجزة. وإنما قلنا: ظهر 
القرآن عليه فهو أيضا بالتواتر» إذ العلم الضروري بذلك حاصل 
للموافق والمخالف. 

وإنما قلنا: إن القرآن معجزة فلوجوه: أحدها: أنه عليه الصلاة 
والسلام تحدى به العرب الذين هم أهل اللسان والفصاحة والبلاغة. 
فلم يقدروا على الاتيان به. 
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وأما أنه تحدى به فلتواتر الآيات التى تدل على ذلكء. كقوله تعالى: 


طوإن كُنتّمْ فى رَيٍ يِمَا ترلَنَا عَلَىْ عَبَدِا فَأنُوأ بسُورَّق/ مِّن مَفْلِء [اللقرة: ؟1]. آلس 


وكقولنه تعسلى: قل لَِنِ أَجْتَمَعْتِ الإنسٌ وَآلْجنٌ عَلْ أن يَأَنُوا يمل هَذًا 
آلْقُرْءَان لا يَأنُونَ بِمِثْله وَلوْ كارت بَعْصُّجُمْ ِبَحض ظَومرا4 [الإسراء: +4]» وكقواله 
تعال: (أُم يَقُولُو آفْتَرنة قل فَأتُوا يعر سُوَرِ يقلا مُفمريَسعِ [هوه: ؟1]: 
وكقورله تعال: لفَأنُوا بسُورَةَ يُمْلِِء وَآدْعُوا من أَسَتَطَعْتُم مِن دُونِ اله إن كنم 
صَددقِينَ م4 [يونس: 78]ء فهذه الآيات كلها تدل على أنه وقع التحدي. 

وأما أنهم لم يقدروا على الاتيان بمثله فلأهم لو قدرواعليه لأتوابه. 
لأن دواعيهم كانت متوفرة على الاتيان بمثله لشدة حرصهم على إيطال 
دعواه ودحض حجته لما أنه يق كلفهم بترك أديانهم ورياستهم والدخول 
تحت طاعته؛ وأوجب القتال عليهم والصلاة والصيام والزكاة؛ وكذا 
كلفهم بسائر التكاليف التي هي شاقة عليهم؛ وعرضهم للقتل إن م 
يلتزموا هذه الأمورء ومعلوم لكل واحد بالضرورة أن داعية الإنسان 
متوفرة على مايدفع هذه الأمور. لأنهم ينشئون الأشعار والقصائد 
الفصيحة من غير حاجة إليهاء فلو كان الاتيان بمثشل القرآن مقدوراهم 
مع شدة حاجتهم إلى الاتيان بمثله لأتوا به. لكن لم يأتوا به وإلا لنقل 
وتواتر لأنه من الأمور العظام التي/ تتوفر الدواعي على نقلها عند 
وجودهاء وما هذا شأنه يجب أن يتواتر نقله» وإلا لجاز أن يكون بين مكة 
واللايتة مدينة اكير مشي وأكين هن ككل ديق ف البلاة الغمورة و1 يفل 
إليناء وأن يكون بين الشام ومكة في البرية نهر عظيم مثل الفرات ودجلة 
ولم ينقل إليناء ومعلوم أن ذلك فاسد. 
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ولأنه نقل إلينا ترهات مسيلمة الكذاب” وهذيانه؛ ونقل ماجرى 
بين النبي وك وبينهم من الحروب والمشاجرات ودفعهم له بالعناد. فلو 
وجد منهم معارضة القرآن بمثئله لكان نقل ذلك أولى» بل كان نقل ذلك 
واشتهاره أولى من نقل القرآن واشتهاره لأن ناقليه أكثر وأقدر على 
الإشاعة والإذاعة, ولأن اشتهار المعارضة يتضمن التقرير على المألوف 
المعتاد ومبطلا لدعوى المدعي الداخل» ومسقطا لأببته ورونقه؛ فكان 
أجدر بالنقل من نقل القرآن. 

وثانيها: أن القرآن العظيم مشتمل على الأخبار الصادقة عن الغيب 
كفي قوله تعالى: (لَتَدْخُلُنٌ لْمَمْجِدَ ألْحَرَاءْ إن َآء لَه امي مملِقنَ 
رُمُوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ4 [الفتح: 77]؛ وفي قوله تعالى: «وَعَدَ أله ألذِينَ مَامَنُوا مدكُز 
وَعمِنُوا آلصَلِحَتِ ليَسْعَسظفئهُا فى الأزض 4 [النور: 0ه] الآية وفي قوله 
تم ساال: المج غلبت آلرُومٌ © فى أذى الأزض وَهُم مِنْ بَعْدِ علروز 
سَيَغْلِبُوتَ ©4 [الروم: 0175-١‏ وأمثاله كثيرة. وهو معجزة: إذ لا قدرة 
للبشر على ذلك إلا بإطلاع الله تعالى. 

والمنجم والرهبان والكهان قد يخبرون عن الغيب ويصدق ذلك 
مصادفة» لكن من ألف كذب صدق واحدء وذلك يدل عل أن تلك 
الإخبارات لم تقع عن علم ويقين» بل عن ظن وتخمين» بخلاف الأخبار 


)١(‏ مسيلمة الكذاب» يضرب به المثل في الكذب. هو ابن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي. 
أحد الذين ادعوا البوة . ولد ونشأ باليهامة في وادي حنيفة من نجد وقد أكثر من وضع 
الأسجاع التي يحاول بها مضاهات القرآن الكريم؛ حاربه سيف الله خالد بن الوليد رضي الله 
عنه» وقتله وأنقذ العالم من شروره سنة 7ه. انظر البداية والنهاية لابن كشير: 5/ 07716 715 
والأعلام للزركلي: /1/ 777. 
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المذكورة في القرآن العظيم. فإن كلها صدق. ثم إن تلك الإخبارات بناء 
على ممارسته الصنائع المخصوصة. وأما النبي ككل لى يعهد منه ممارسة 
صنعة ماء فكان ذلك من جهة الله تعالى» فكان معجزة. 

وثالئها: أن القرآن الكريم لا يخلو إما أن يكون قد بلغ إلى حد الإعجاز 
أو ما بلغ؛ فإن كان الأول فقد حصل الغرض. وإن كان الثاني كانت 
معارضته ممكنة. فإذالم تحصل المعارضة مع القدرة عليها والداعية التامة إلى 
الاتيان مها كان ترك المعارضة حينئذ من خوارق العادة» فيكون معجزة. 

وثانيها: أنه ثبت بالتواتر أنه كان يدعي النبوة» ونقل عنه عليه الصلاة 
والسلام معجزات كثيرة كانشقاق القمر(" وتسبيح/ الحصى في يديه” 
وحنين الجذع إليه” ونبوع الماء من بين أصايعه؟» وإشباع الخلق الكثير 
بالطعام القليل”*2 وغير ذلك. 


)١(‏ حديث انشقاق القمر أخرجه الصحيحان. البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب سؤال 
المشركين للنبي و أن يرهم آية. عن أنس: 5/ 217771 رقم (784178)» وفي باب انشقاق القمره 
عنه: */ 5 ١1٠‏ رقم (7706). وفي كتاب تفسير القرآن. باب وانشق القمره عنه: 8/ 21845 
رقم (4087).؛ ومسلم في صحيحه. كتاب صفة القيامة والجنة والناره ياب انشقاق القمرء عن 
أنس: 5154/5؟.» رقم (75805). وأحمد في مسنده: 7/ .757١‏ انظر البداية والنهاية لانن كفن: 
ل 0 

(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة. باب ما جاء في تسبيح الحصيات في كف النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم في كف بعض أصحابه. عن أبي ذر: 17/7. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجمعة؛ باب الخطبة على المنبرء عن جابر: 371١/١‏ رقم 
(81/7)) وانظر شرح مسلم للإمام النووي: ١‏ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني: ”/ 41/7 
7 ودلائل النبوة للبيهقي. باب ماجاء في حنين الجذع: 5/ 58-5757. 

(5) انظر في معجزة نبع الماء من بين أصابعه يل صحيح البخاري: 7/ 71/7 صحيح مسلم: 4/ 17417 
وهو متفق عليه. وفي فتح الباري للحافظ ابن حجر ١:‏ / 457. 0/ /الثلل 8/7 0414 . 

(©) أخرجه الشيخان» صحيح البخاري : 7/ 77,8: صحيح ملم : 7/ 1717. 
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فنقول: إن كان شيء منها متواترا فقد حصل الغرض. وإلا فالغرض 
أيضا حاصل('2. وتقديره من وجهين: 

أحدهما: أن تلك الإخببارت مشتركة في معنى واحدء. وهو أنه ظهر 
على يديه أمر تحارق للعادة» فيكون هذا المعنى متواترا معنويا كسخاوة 
حاتم” وشجاعة ع لي؛ فيكون ظهور المعجزة على يده معلوماإذ لا 
معنى للمعجزة إلا أمر خارق للعادة بالتحدي مع عدم المعارضة. 

فقولنا: «أمر» يتناول الاتيان بغير المعتاد [وعدم الاتيان بالمعتاد]ء إذ 
المعجزة منقسمة إليهما. 

وقولنا: «خارق للعادة» ليميز به المدعي من غيره. 

وقولنا: «مقرون بالتحدي» ليخرج عنه الكرامات, ولثلا يتخذ 


الكافر معجزة من مضى برهانا لنقسه. 
وقولنا: «مع عدم المعارضة» لتخرج عنه السحريات والطلمسات 
والنارنجيات والشعبذة. 


)١(‏ هذا هوالحق الحقيق الذي يتلقاه العقول بالقبول. وأما النزعة الحديثة التي بدت عند بعض المحدثين 
والمعاصرين- من أمثال فريد وجدي ومحمد حسين هيكل ومحمد عبده ومن سار على منوالهم- من 
التقليل من شأن المعجزات الحسية أو تفسيرها بحيث لا تتعارض مع القوانين الطبيعية فليس إلا نوعا 
من التأثر بالحتمية الطبيعية التي أنتجتها الثقافة الغربية والعلم الغربي في القرن الماضي وعدل عنها 
أصحابها أنفسهم. ولقد أجاد شيخ الإسلام مصطفى صيري رحمه الله في ردهم في #موقف العقل 
والعلم والعالم من كلام رب العلمين ورسله» وفي كتابه #القول الفصل؟ أيضا. 

)١(‏ هو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني؛ أبو عدي فارس شاعر جواد 
يضرب المثل بجودهء كان من أهل نجدء زار الشام؛ توفي سنة 47 قبل الهجرة. انظر تاريخ الأدب 
العربي لبروكلمان: 0179/١‏ ١17ء‏ الأعلام للزركلي: 16١/7‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا 
كحالة: ١//ا١اه‏ . وقد عده العلامة رفاعة رافع الطهطاوي (في نباية الإيجاز في سيرة ساكن 
الحجاز:ص 7”5) من الذين حكم عليهم بالكفر من بعض أهل الفترة:مثل امريء القيسء وعلق 
المحقق على كلامه بلا نعرف للمؤلف - أي الطهطاوي - مصدرا في ذلك». 
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وثانيها: أنا نعلم قطعا أن تلك الأخبار ليست كاذبة. بل لا بد وأن 
يكون بعضها صادقاء لأن الأخبار إذا كثرت يمتنع في العادة أن يكون 
كلها كذباء وأي واحد/ منها صدق ثبت ظهور خرق العادة على يده 
فتكون معجزة. 

وإنما قلنا أن من ادعى النبوة وظهر على يده أمر خارق للعادة فهو نبي 
حقاء لأن الملك العظيم إذا بعث إلى بعض النواحي رسولا فكذبوه. 
فرجع مع جماعة منهم إلى المللك ليحقق دعواه؛ فإذا حضر بين يديه وقال: 
أمها الملك هؤلاء كذبونيٍ فإن كنت صادقا ني ادعائي للرسالة عنك 
فخالف عادتك وقم عن سريرك. فإذا فم ل الملك ذلك اضطر 
الحاضرون إلى العلم بصدقه. 

ورابعها(": الاستدلال على نبوته بأحواله وأقواله وسيره. وتقريره: 
أنه عليه الصلاة والسلام نشأ بمكة: وأهلها يومئذ الجاهلية الجهلاء لا 
يعر فون الم دأولا المعاد. ولا المكارم الإنسانية» شأنهم الكفر والجهل 
والفسق والقتل والنهب والغارة» وليس فيهم الأخلاق الفاضلة 
والصفات المرضيةء بل هم موص وفون بالرذائل الردية والقبائح 
الفضيحة:؛ فنشأ عليه الصلاة والسلام بينهم متصفا بالصدق والأمانة 
والصفات الحميدة والأخلاق المرضية بحيث لم يعهد من هكذب ولا 
خيانة قطء والأعداء إنها نسبوه إلى الكذب والافتراء بعد الإنباء. عداوة 
وحسداء كما نسبوه إلى الجنون/ والسحر دون ما قبله. بل كانوا معترفين 


)١(‏ كذا في الأصلء ولم يذكر الثاني والثالث. ثم إنه (يعني قوله: ورابعها) يحتمل أن يكون سهوا أو 
خطأ بقرينة السياقء إذ يقول في بعد: #فكانت الطريقة الثانية أولل». 
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بصدقه وأمانته إذ ذاك» وهذا قال هِرَّفُلُ: ما كان ليدع الكذب على الناس 
ويكذب على الله تعالى0). 

ثم بعد أن تكامل عمره أربعين قد أفرغ الله عليه دفعة واحدة من 
العلوم العلمية» وما ليس في وسع البشر اكتسابه في مدة متطاولة مع 
وجود أسيابه وشرائطه من وجود المعلم. والمداومة على البحث 
والتدارس ومطالعة الكتبء فكيف ولم يوجد شيء منه في حقه عليه 
الصلاة والسلام والعلم به ضروري. 

ثم إن عند مبعثه كانت الدنيا طافحة بعبادة الأصنام والنيران 
والقول بالتشبيه والتجسيم والتثليث والحلول والاتحاد والقشل والنهب 
والغارة» فقام يق بدعوة الخلق إلى الحق, وهذه مع قلة الأنصار وكثرة 
الأعداء. حتى أقام الحق على ساقها وتبدلت تلك الأحوال بأضدادها 
وامتلأ العالم نور وعلما وشريعة مطهرة. وجذب الناس عم كانوا عليه 
من ظلمة الكفر إلى نور الإيهان ومن ضيىق الجهل إلى فضاء العلم. وكان 
عليه الصلاة والسلام كاملا في نفسه مكملا لغيره؛ ولا معنى للنبوة إلا 
ذلك/. 

وهذا لأن مراتب الناس ثلاثة: 

ناقصء كأكثر العوام. 

وكامل غير مكمل كالأولياء والعلماء» وهم في الدرجة الوسطى. 


)١(‏ أخرجه الشيخان» صحيح البخاري: حديث رقم (1): (517/77): (4188): صحيح مسلم 
حديث رقم (7777). 
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كمدنتب 


وكامل في نفسه مكمل لغيره. وهم الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه أجمعين؛ وهم في الدرجة الثالثة العالية. 

وكل من كان كياله في نفسه وإكماله لغيره أكثر كان حظه من النبوة 
أكمل وأكثر. 

ولما رأينا أنه عليه الصلاة والسلام كان حظه في هاتين ال مرتبتين أكثر 
دل ذلك على أن حظه من النبوة أكثر وأعظم. 

وهذه الطريقة اختيار المحققين('. وهي أولى من الأولى» لأنه جار 
مجرى برهان الم لأنه استدلال بتحقيق معنى النبوة على كون الشخص 


)١(‏ وهي طريقة الإمام الرازي رحمه الله ارتضاها في المطالب العالية )14-71١/8(‏ الذي هومن 
أواخر تآليفه. ثم هناك طرق أخرى لهم مثل طريقة الجاحظ والإمام الغزالي والتي شاع ذكرها 
بين المتأخرين مثل الإيجي والسيد الشريف (المواقف مع شرح السيد الشريف: 8/ 180-7517) 
والسعد - وحتى عند الرازي (الأربعين: 7/ 91) ونقلها عنه ابن الوزير في إيشار الحق (019 

681١‏ إلا أن الرازي جعلها نوعا من أنواع معجزاته الحسية - وهي إخبار الأنبياء السابقين 
له18 عن نترية» ووجود ذكرة 35 ف الكتب الخاوية البايقة مثل الثوراة والاتجيل جلها الله 
سبحانه آية نبوته و إذ قال: <أوَلَرْ يَكُن لهم دَايَه أن يَعلَمَهه عُلَمَكوٌأ يَىَ [ِسَرَتِوِيلٌ؟ [الشعراء: 
7. ثم إن هذه المسالك كلها - غير ملك الجمهور - تذكر على وجه التكملة والتتمة لا على 
وجه الاستقلال» هذا ما خالفه المصنف هنا كا لم ينبه عليه البعض. كالخيالي في شرحه على 
النونية. لأن الطريق الوحيد لإثبات النبوات هي المعجزة فقط عند الجمهور (انظر البيان عن 
الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات للباقلاني: 74 76 
والعقيدة النظامية لإمام الحرمين: 77. وعند المعتزلة أيضا المعجزة هي الطريق الوحيد لإثبات 
النبوة. انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: 091-6764 والأسس المنهجية لبناء 
العقيدة الإسلامية د. يحى هاشم: 78-1/7). وحجتهم على ذلك أنه لو كان هناك طريق آخر 
لإثبات النبوة ولم يكن خارقا للعادة أو كان خارقا ولم يكن مقرونا بدعوى النبوة لا يصلح دليلا؛ 
للاتفاق على جواز وقوع الخوارق من الله سبحانه وتعالي ابتداء. 
ولذلك قد ذكر الرازي في الأربعين (1/ /41-41) جميع تلك الأمور ني أنواع المعجزة؛ كما أن 
شارح المقاصد (7/ )58٠‏ قد صرح بعد إيراد تلك المسالك يأنها ترجع إلى دلالة المعجزة: لأن 
أخلاقه وسيرته وأسلوب دعوته صل الله عليه وسلم كل ذلك كان ضربا من المعجزة» وإن كان 
مقتضى كلام الخيالي (حاشيته على شرح العقائد النسفية: )١184 /١‏ يخالفه. حيث قال: #ليس- 


-51١8- 


نياء والأولى الاستدلال يآثار النبوة على تحقى معنى النبوة. لأن المعجزة 
أثر الننوة فالاسكدلا لماعك فى السوة جار ري الاسعدلال بالاتر 
على المؤثر. هو برهان الإنَءٍ وقد ثبت أن برهان اللم أفضل من برهان 
الإنء فكانت الطريقة الثانية أولى. 

ثم المنكرون منهم من أنكر إمكان المعجزة» ومنهم من أنكر دلالته 
على النبوة. ومنهم من سلم ذلك وأنكر ثبوته بدلالة عقلية سمعية. 

أما الأولون فقالوا: خرق العادة محال. فكان القول بالمعجزة/ محالا. 
بيان الأول أنا لو جوزنا ذلك لجوزنا انقلاب البحر دما عبيطاء والجيبل 
ذهبا أو إبريزاء وكذا تغير سائر العاديات. وأنه خلاف المعلوم القطعي. 

وجوابه: أن خرق العادة جائز عند الكلء أما عند المليينْ, فللفاعل 
المختار» وأما عند الفلاسفة فللشكل الغريب. 

وأيضافإنه ماقام البرهان على امتناع الخرق والالتغام على الأفلاك 
الثانية» وإن سلم أنه قام البرهان على امتناع ذلك على محدد الجهات وهو 
الفلك التاسع؛ فجاز الخرق والالتشام على الثمانية. وأيضا فإنهم جوزوا 
حدوث الإنسان على سبيل التولد على ماهو مذكور في كتبهم, مع أناإذا 
رأينا إنسانا نقطع بأنه إنما وجد على سبيل التوالد لاا على سبيل التولد. 


-في هذين الوجهين - يعني مسلك الإمام الغزالي والرازي - ملاحظة التحدي وإظهار 
المعجزة». والحق عندي هو ما قرره السعد. وأن التحدي المشروط في المعجزة لايجب أن يكون 
دائها - كما يتوهم - بلسان المقال» بل أغلب معجزاته الحسية لا توجد فيها ملاحظة التحدي إلا 
بلسان الحال» وقد أشار إلى هذه الحقيقة كثير من المحققين مشل العلامة ابن حجر الهيتمي في 
أشرف الوسائل والدواني في شرح العضدية ومصطفى صبري في القول الفصل. انظر أيضاما 
قررته في دراستي لشرح العلامة الخيالي على النونية: .111/01١51‏ 
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وكذا في غيره من العلوم العادية» فثبت أن خرق العادة جائز عند الكل 
والجواب واحد. 

فإن قلتَ: مع تجويز التولد كيف نقطع بالتوالد ؟ 

قلتٌ: التجويزات العقلية لا تقدح في العلوم العادية؛ ولعل السبب 
في ذلك أن الله تعالى يخلى علم ضروريا في المكلف بأن المعلومات 
المستمرة على العادة المطردة لم تتغير/ عا هي عليه؛. ليكون ذلك العلم 
حجة له على عباده في معرفة الرشد ومعرفة الفرق بين المسيء والمحسن؛ 
والمستحق وغير المستحق. ولطفا في معايشهم ومكاسبهم. 

وأما الذين أنكروا دلالته على النبوة. قالوا(": إنها إن تدل عليهاإن 
لوثبت أنها من فعل الله تعالى» وهو تمنوع. [بل] فعلها من فعل النفس 
الناطقة؛ فإنها مختلفة بالماهية» فرب!ا قدر بعضها على مالم يقدر عليه غيرها 
من النفوس. أو وإن [لم] نقل بالنفس الناطقة فلعل فاعلها هو بدن 
الشخص الآتي ها لمزاج خاص لم يوجد في غيره؛ أو لعلها من خواص 
الأدوية أو أعانه بعض الجن أو الشياطين على الاتيان بهاء أو لعلها من 
تأثير بعض الأفلاك والكواكب التي هي أحيانا ناطقة عند الصابئة أو 
يسبب الاتصالات الكوكبية؛ والذي ادعى النبوة لكونه أعلم المنجمين 
ادعاها ني ذلك الوقت الذي علم حصوفا فيه. لظهور الأثر العجيب 
فيه. ليظن أنه معجزة له أو هي من تأثير سهم السعادة» أو من سهم 
الغيبء فإن لهم تأثيرا في تقوية الإنسان على تحصيل المرادات والإخبار 
عن الغيوب عند المنجمين. 


)١(‏ وقد سبقت الإشارة إلى إخلاء جواب «أما» من الفاء. 


7د 


سلمنا أنها من فعل الله تعالى» لكن لا نسلم أن الله تعالى خلقها 
للتصديقء وهذا لأن أفعال الله تعالى/ غير معللة بالأغراضء لكن لا 
نسلم أنه لاغرض سوى التصديقء فلعله لأغراض أخر كفرض 
الإضلال؛ وهذا لأن الكفر وسائر المعاصي عند أهل السنة بخلق الله 
تعالى» فإذا لم يمتنع منه خلق سببه. 

سلمنا أنه ليس الإضلال هو الغرضء فلعله ابتداء عادة أو تكرير 
عادة متطاولة لا تفي الأعمار والتواريخ بذكره؛ وأو لعل خلقها لتصديق 
شيء آخر في جانب آخر من الأرضء أو إيهاما لتصديقه لغرض جزالة 
الثواب لصعوبة الاحتراز عنه كا في إنزال المتشاببيات. 

سلمناه. لكن لا نسلم أن خلقها مقرونا بالتحدي يدل على التصديق» 
وما ذكرتم من الدليل عليه فهو مبني بأن الملك إنما فعل ذلك للتصديق. 
وهو ممنوعء فلعله فعل ذلك. لأن عقربا وقع عليه؛ أو أخذه مغصء أو 
أشار إليه إنسان آخر وغيره من الاحتالات» وهو وإن [كان] بعيدا لكنه 
محتمل في الجملة» وهو لا يقدح في اليقين. 

سلمنا أنه فعله للتصديقء فلم قلت إنه ني الغائب كذلك. وقياسه 
عليه قياس الغائب على الشاهد. وهو غير صحيح. وبتقدير صحته فإنه 
لاايفيد اليقين» لأن ما بهالمفازقة محتمل أن يكون شرطا في الأصل أو 
مانعا في الفرع. 

سلمناه/ » لكن الفرق بينهها وهو أنا نعرف أحوال الملك واختلافه. 
فعلمنا أن فعله لذلكء. ولم نعلم ذلك من الله تعالى» فلا يقاس أحدهما 
على الآخر لقيام الفارق. سلمناه. لكن لم قلتّ: إنه صادقء فإن قلتّ: إن 
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كل من صدقه الله تعالى فهو صادقء قلتٌّ: فصدق الله تعالى ثابت بإخبار 
الرسول ود عن صدقه. فلو استفيد صدقه بتصديقه إياه لزم الدور» وهو 

وجواب الأول: أن المعجزة من خلق الله تعالى» لما ثبت أنه لا مؤثر في 
شيء من الممكنات إلا الله تعالى» فبطل ماذكرتم من الاحتالات. 
وجواب الثاني: أنا ندعي أن خلق المعجزة عند التحدي يعرفنا قيام 
التصديق بذات الله تعالى» كما أن قوله: صدقت. يعرفنا ذلك. وجواب 
الثالث: أنه احتهال قادح في العلم القطعي الضروريء فيكون مقدوحا. 

بيانه: أن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال: يا لهي إن كنتٌ صادقا 
فاجعل هذا الجبل واقفا على رؤوس قومه ثم إنهم لما آمنوا تباعد الجبل 
عنهم؛ ولما كذبوه أو همُّوا بتكذيبه قرب منهم حتى كاد أن يسقط عليهم. 
ثم إنهم لما هموابتصديقه بعد عنهم. فمن ذلك/ علم بالضرورة أنه 
لتصديقه عليه الصلاة والسلام في دعوى الرسالة؛ وبهذا يعرف اندقاع 
ما ذكروه من الاحتالات. فإنه إذا علم بالضرورة أنه للتصديق بطل أن 
يكون لغيره من الاحتاللات. 

وجواب الرابع: أن المشال المذكور للتشبيه» على أن العلم الضروري 
حاصل بدلالة المعجزة على التصديق. لا لأن يقاس عليه. فإن ذلك لو 
أفاد فإن) يفيد الظن الضعيف. وبناء القوي على الضعيف باطل. وأما 
الاحتالات المذكورة القادحة في أن قيام الملك إذ ذاك للتصديق فهي 
أيضا مندفعة لأنها قادحة في العلم الضروري. 
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وأما الذين أنكروانبوته بدلالة عقلية وسمعية فقد احتجواعليه 
بوجوه. أحدها: أنه لو ثبتت نبوته عليه الصلاة والسلام لزم منه وقوع 
النسخ قطعاء ضرورة أنه لا يمكن القول بنبوته مع إنكار النسخ. لكن 
النسخ باطلء لأنه يستلزم الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن. أو البداءء 
وكل ذلك عل الله تعالى محال. 

وجوابه: أنه مبني على التحسين والتقبيح العقلي» وهو باطل لما مسبق. 
سلمناه؛ لكن جاز أن يكون الشيىء حسنا في وقت فيؤمر به وقبيحا/ في 
وقت آخر فينهى عنه؛ فلا يلزم ما ذكرتم من المحذور. 

وثانيها: أن موسى ايآ إن بين شرعه وبين دوامّه وجب أن يمتنع 
نسخه. وإن بين لا دوامه وأنه سينسخ وجب أن ينقل بالتواتر؛ كأصل 
شرعه. وحينئذ يمتنع إنكار اليهود النسخ وإن تبين واحدا منهما وجب 
أن لا يجب العمل به إلا مرة واحدة, لأنه جار مجرى الأمر المطلق» وقد 
ثبت أنه لا يفيد التكرار والدوام؛ وهو باطل إجماعاء وبتقدير صحته 
يمتنع نسخه أيضاء ضرورة أنه بعد فعله لم يق التكليف به. فعلى كل 

وجوابه: أنه بين انقطاعه. وأنه سينسخ لكن لم ينقل بالتواتر» لأنه لم 
يبق عدد التواتر منهم في زمن بخت نصر. 

وثالئها: أنه روي بالتواتر عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«تمسكوا بالسبت مادامت السماوات والأرض». 
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وجوابه: منع أنه قول موسى اككلا. بل لقن ابن الراوندي ليهود 
أصبهان”'. ثم الذي يدل على أنه قول لمخحترع بعد زمن الرسول اظفل أنه 
لم ينقل عن أحد منهم أنه قاله في عصره لطبلا واحتج به عليه أصلاء مع 
شدة حرصهم على الرد عليه والطعن في أحواله وأقواله» ولو كان ذلك 


التمسك به في مثل هذا الأصل. سلمناه؛ لكنه محمول على طول المدة. 
حمعا بين الدليلين. 


1717٠ /5( وقد سبقت ترجمة ابن الراوندي, وأما ما ذكره الشيخ المصنف هنا وفي النهاية‎ )١( 
)١19-1١771/١ فقد سبقه إلى ذلك القاضى عبد الجبار (تثبيت دلائل النبوة‎ )71775 /7 
كما ذكره أمثال التاج السبكي (رفع‎ )١7 5 /” والمكلاتي (لباب العقول 7714) والآمدي (الإحكام:‎ 
الحاجب: 4/ 57) السعد (التلويح: ”/ 18) وابن الوزير الساني (إيشار الحق: 077: وعزاه الأخير إلى‎ 
صاحب التقويم ني أصول الفقه (وهو الديوسي الحنفي)؛ وذكره صاحب شذرات الذهب.‎ 
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خائمة 
في بيان وجوه إعجاز القرآن 


اعلم أن الاتيان بمشل كل واحدة من سور القرآن الكريم إماأن 
يكون معتادا أو لا يكون. فإن كان الأول كان عدم إتيان العرب به مع 
قدرتهم على الإتيان بمثله وشدة حرصهم على إبطال دعواه وكثرة 
رغبتهم في القدح فيما فيه انتظام أمره من أظهر المعجزات. وإن كان الثاني 
فلا شك في كونه معجزة. فثبت أن القرآن معجزة» سواء كان الاتيان به 
معتادا أو لم يكن. 

ثم القول بأن القرآن.معجزة بالطريق الأول هو مذهب النظام من 
المعتزلة ومن تابعه كالشريف المرتضى7) من الشيعة(". 


)١(‏ الشريف المرتضي (4177-17606ه/44-477١1م):‏ هو أبو القاسمء الشريف على بن 
الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب. توفي ببغداد. وله إيقاظ البشر في 
القضاء والقدرء غرر الفرائد ودرر القلائد في المحاضرات» الذخيرة في الأصولء الشافي في 
الإمامة وغير ذلك. 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان: ”*/ 7377-1717 سير أعلام النبلاء للحافظ 
الذهبي: /11/ 040-084. النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: 65 الأعلام للزركلي: 
25 معجم المؤلفين لكحالة: /ا/ 80١‏ 87. 

(1) هذا هو القول المعروف ب«الصرفة»؛ ينسب إلى النظام وعيسى بن صبيح المردار والرماني من 
المعتزلة» وبعض الشيعة مثل الشريف المرتضى؛ وابن حزم الظاهري والاستاذ أبو إسحاق من 
الأشاعرة . وينسبه السنوسي إلى الأشعري في أحد أقواله. وقد أنكر القاضي عبد الجبار رئيس 
المعتزلة القول بالصرفة وناقشه في أكثر من موضع من كتابه المغني. انظر مقالات الإسلاميين 
للاشعري: .1947/١‏ تجرد مقالات الشيخ الأشعري لابن فورك: 180. المغني للقاضي عبد 
الجبار: /١17‏ 07117 07737 الملل والنحل للشهرستاني: :07/١‏ 67: أبكار الأفكار للآمدي: 
4/ “الاء 4 لاء شرح العلامة الخيالي على النونية: 5 شرح السنومي الكبرى: اع 
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وأما إن قيل إنه معجزة بالطريق الثاني ففيه مذاهب: 

أحدها قول من يقول: إنه معجزة لأسلوبه؛ فإن أسلوبه ليس أسلوب الخطب 
ولاأسلوب الشعر ولا غيره من كلامهم. 

وثانيها قول من يقول: الإعجاز إنها هو في فصاحته. وفسرها بالسلامة عن 
التعقيد والبراءة عن التثقيل على اللسان. وهو اختيار الجاحظ. 

وثالثها قول/ من يقول: إنما كان معجزة لأمور عائدة إلى ألفاظه من حيث 
كونها دالة على المعنى من غير تناقض. 

ورابعها قول من يقول: إنما كان معجزة لما فيه من بيان المعارف الإفية 
والحقائق والمشكلات. 

وخامسها قول من يقول: إن كان كذلك لما فيه من الإخبار عن الغيوب. 

وسادسها قول من يقول: إنم| كان معجزة لاشتماله على أصناف البديع من 
الاستعارة والتشبيه والمجانسة اللفظية والمناسبة المعنوية وغيرها من أصناف 


البديع. 
وسابعها قول من يقول: إنما كان كذلك لاشتماله على ما يتركب من بعض 


فهذه الوجوه كلها محتملة وإن كان بعض هذه الوجوه أرجح من البعض. 
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المسألة الخامسة والستون 
في أن نبينا محمداً كه 
أفضل من مبائر النبيين عليهم الصلاة والسلام 


لناوجوه. أحدها: قوله تعالى: (أُوْلَبِكَ الْذِينَ هَدَى أله فَيهُدَهُم أقَْدِة» 
[الأنعام:40]» أمره أن يقتدي بالأنبياء الذين تقدم ذكرهم وثناؤهم ومدحهم 
بالأوصاف الجيدة» فيكون عليه الصلاة والسلام ممتثلا لأمره تعالى» وإلا لزم أن 
يكون عاصيا وهو اسم ذم منفي عنه عليه الصلاة والسلام إجماعا/ . وحيتئذ 
يلزم أن يكون آنيا بجميع ما أتوا به من الخصال الحميدة؛ فقد اجتمع فيه ما كان 
متفرقا فيهم» فيكون أفضل منهم. 

وثانيها: إنه تعالى مدحه في القرآن العظيم با لم يمدح به أحدا من الأنبياء» قال 
الله تعالى: طوَإِنك لَعَلْ خُلي عَظِيمٍ 4 [القلم:4]؛ وأكرمه با لم يكرم به أحدا من 
الأنبياء لقوله تعالى: «ألز مَشْرَحَ لَك صَدْرَكَ 4 إلى قوله: (وَرَقَعْتا لَكَ وْكْرَكَ 4 
[الشرح: ]4-١‏ ورفع ذكره هو أن لا يُذْكّر الله تعالى إلا ويُذْكّر معه الرسولء وقد 
فضل على الأنبياء بأحكام كحلٌ المغنم» وجعلت الأرض له مسجدا والتراب 
ظهورا. 

وثالئها: وهو الوجه المعقول إذ دعوته في التوحيد والعبادة وصلت إلى أكثر 
بلاد العالم بخلاف غيره من الأنبياء» فإنه لم تبلغ دعوته وشريعته هذا المبلغ» 
والعلم به جلي بعد تتبع كتب التواريخ والقصص. 

وقد نشأ من أمته أمم من [أتباع] الأنبياء وأرباب الديانات والحقائق مالا 
يوجد في غير أمته» وذلك يدل على أن انتفاع أهل العالم بدعوته وشريعته أكمل 
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وأكثر من انتفاع سائر الأمم بدعوة أنبيائهم؛ وذلك يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام أفضل من سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


المسألة السادسة والستون 
قْ أن الأنبياء معصومون(2) 


ولا بد فيه/[من] بيان مذاهب الناسء فنقول: لا عصمة قبل الإنباء الس 
حتى عن الكفر عقلا”» وقالت الشيعة”: ما قبله كما بعده. فهم 


)١(‏ انظر في عصمة الأنبياء المغني للقاضي عبد الجبار: 16/ 718-780١‏ البرهان لإمام الحرمين: 
-4412. الأربعين للرازي: 7/ 1775-116ء المحصل له: 7731-1714 المحصول له: 
؟/ 578-1776 طوالع الأنوار للبيضاوي: 776-7177 أبكار الأفكار للآمدي: -١47/4‏ 
١417‏ نهاية الوصول للشيخ المصنفف: 7170-15117/0ء رفع الحاجب شرح مختصر ابن 
الحاجب للتاج السبكي: ؟/ ٠١7-1٠١‏ شرح المواقف للجرجاني: 8/ 05١1-7848‏ شرح 
المقاصد للتفتازاني: */ 511-708 شرح العقائد له: /١‏ 1470141 شرح الخيال عل 
النونية: ٠1/-1707‏ "ا إشارات المرام للبياضي: 5771-119. 

(؟) نسبه الآمدي في أبكار الأفكار (5/ )١47‏ إلى القاضى أبي بكرء #ووافقه عليه أكثر أصحابنا 
وكثير من المعتزلة» وكذلك في الإحكام (1/ 178)» كما نسبه المصنف في النهاية (4/ )7١1‏ إلى 
«الجماهير منا ومن المعتزلة» انظر أيضا الأربعين: .١١17/7‏ ولكنهم جوزوه تجويزا عقليا فقط؛ 
لأنه لم يحدث الكفر من أحد منهم قبل البعثة أصلا باستقراء تاريخي» وإنما بعث من كان تقيا زكبا 
أمينا مشهور النسب حسن التربية» كها أفاده الكهال في المسامرة على المسايرة ))١91(‏ انظر أيضا 
المحصل للرازي (١؟١١)‏ فيه نسبة مثل هذا القول إلى ابن فورك. 

(1) هكذا ذكر المصنف ف النهاية (5/ )1١17”‏ أيضا والسعد في شرح العقائد (١/١197019):يم|‏ 
ينسب الرازي (الأربعين: )١١7//7‏ والآمدي (الأبكار: 4/ ١47‏ والإحكام: )١119/١‏ والبيضاري 
(الطوالع: 777) والإيي (المواقف:8/ )١4٠‏ هذا القول إلى الروافض. ثم إن أكثر المعتزلة أيضا 
معهم. لكنهم خصصوا ال منع بالكبائر عمداء بناء على أصلهم الفاسد في الصلاح والأصلح. انظر مئلا 
الإحكام للآمدي: ١119/١‏ وشرح العلامة الخيالي على النونية: 7068. 
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وفاقَا'»» غير الفضيلية من الخوارج”": فإنهم يجوزون عليهم الذنب؛ 
وكل ذنب عندهم كمر. 

وإن الروافض” يجوزون بمنهم إظهار الكفر خوفا وتقيّة. ولايجوز 
منهم تعمد الخطأ في الفتوى. وفي السهو خلاف». 


- هذا ما ذكره صاحب المواقف من أن الوفاق في عدم جواز الخيانة/ الكذب فيا يتعلق بالتبليغ‎ )١( 
أي فقط «وعرعادف البارن حر 1101/0110 انظر تعليقي على قول المصنف‎ 
الآتي: «وفي السهر خلاف».‎ 

)777/17( والمحصول‎ )١1١1116 /7( والرازي في الأربعين‎ )1١١4 /0( ذكره هو في النهاية‎ )١( 
والبيضاوي في الطوالع (777). ولم ينسبه الأشعري إلى «الفضيلية» حين تعرض لهم في‎ 
(ولكن الذي فيه «الفضلية». ولعله خطأ من الناسخ, لأن «الفضلية» كما‎ 1١417 /١:تالاقملا‎ 
ذكره هو نفسه فيه -1944/7- أصحاب فضل ابن عيسى الرقاشي الذي جمع بين الاعتزال‎ 
والإرجاء؛ ولم يكن خارجيا)؛ بينما المي في المواقف (8/ 35848) والحافظ الكبير في شرح النونية‎ 
والنهاية‎ )١55 /5( ب) ينسبان هذا القول إلى «الأزارقة» من النوارج . وأما الأبكار‎ ١ (ل/‎ 
فتنسب إلى الأزارقة» والمحصل - لازي - ل إ«الفضيلية» القول بأنه‎ )7١16/5( 
)588/8( يجوز أن يبعث الله نبيا علم أنه يكفر بعد نبوته» في حين ظاهر كلام شارح المواقف‎ 
وصريح كلام الخيالي في شرح النونية (707) نسبة كلا القولين إلى "الأزارقة». فعلم من هذا‎ 
البيان مدى الخبط واللبس الذي حدث في نسبة هذا القول/ هذين القولين إلى فرقة/ فرفتين من‎ 
الخوارجء فإلى أي مدى نثق بنسية المخصم الآراء ! إلى خصمهم. ويلاحظ أن الأشعري - وهو‎ 
أوسع وأقدم من جمع آراء الخوارج ج -لم ينسب إليهم أي قول يتعلق بعصمة الأنبياء. انظر أيضا‎ 
2111701181١ الملل والنحل للشهرستاني:‎ 174-1١78 /١ مقالات الإسلاميين للأشعري:‎ 
7/57 1/6 أبكار الأفكار للآمدي: ه/‎ ٠١5-١٠١١ الفرق بين الفرق للبغدادي:‎ 

(5) ولعل صنيع المصنف أقر ب إلى الصواب من نسبة - مشلٍ الرازي في المحصول (177/5) 
والسعد في شرح المقاصد (7/ )7١١‏ وشرح العقائد (1/ )١37‏ والإيجي في المواقف (584/4) 
والخيالي في شرح النونية (7 ٠‏ هذا القول إلى الشيعة مطلقا حيث يوهم أن جميع فرق الشيعة 
يقول مهذا؛ أن الإمام الأشعري (مقالات الإسلاميين: 7/ )١77‏ وكذلك الرازي (الأربعين: 
5 قد نسيا هذا القول إلى الروافض؛ ينها الرازي في التفسير الكبير )١/+(‏ يخصص 
الإمامية بهذا القول دون سائر الفرق. هذا وقد رد عليهم صاحب المواقف - ومعه شارحه - 
(8/ 7417)» ورد الخيالي هذا الرد في شرحه على النونية (7 )٠٠١‏ وحاشيته على شرح العقائد 
9 وينتُ في ليقي عل شرح الننة سلامة صاحب الواقف من اعتراض الحياي؛ 

فارجع إليه إن شئت 

(4) فمنعه الأستاذ وكثير من الأئمة وجوزه الققاضي زاعما أن السهو لايدخل تحت التصديق 
بالمعجزة» «وهذا سهو منه. رحمه الله تعالى لأن دلالة المعجزة على صدق النبي في الأحكام من 
حيث هيء لا من حيث كونها صادرة على سبيل العمد» على ما حققه الحافظ الكبير في شرح- 
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وأما الذنوب الفعلية فالحشوية زيجوزون عليهم الكبائر والصغائر 
وإن كان عمداء وقالوا: بالوقوع أيضا”"» والروافض منعوهما مطلقا. 

ومنهم من فرّق فلم يجوز عليهم الكبائر ولا الصغائر المثفرة. 
كالتطفيف بحبة عمدا أوتأويلا ونسياناء وجوز غيرهما عمدا وسهراهء 
وعليه الأكثر هنا ومن المعتزلة. وقيل: عمدا لا سهوا ولا تأويلا. 

والمختار أنه لا يجوز عليهم الذنب عمدا ولا الكبائر سهرا 
ونسيانا9). 


ثم الدليل على عصمتهم وجوه: 

أحدها: قوله تعالى في وصفهم: (َوَإنّجُمَ عِندَنًا لَمِنَ ألْمُصْطَفَيْنَ الأخيارٍ) 
[ص: /ا4]؛ وقوله تع الى: * إن الله أَصطفنٌ دَادَمَ وَتُوعا وََالَ إِيَرهِيمَ وَءَالَ 
عِمْرنَ عَلى الْعَلَيِينَ 4 [آل عمران: *78]. وقوله تعالى: «الللهُ يَصَطَّف | ب 


-النونية (ل/ 170 كيا أن صاحب النونية أيضالم يعتدٌ بخلاف القاضي هذا ولا با في المواتف 
حيث قال (3707): الأنبياءُ يَرِيسُونَ انُقَاقا عَنْ كُفْر وَكَذِبٍ وَعَنْ فِسْقٍ بِإِعْلآَن في ضوء شرح 
الحافظ الكبير لافيها زعمه الخياي (4 .)7١‏ وأما الآمدي فقد مال إلى رأي القاضي في الإحكام 
.)١17١/١(‏ انظر أيضا أبكار الأبكار: 4/ 5 .١5‏ 

)١(‏ بل جوزوا الكفر أيضا إذ قال الرازي في المحصل (170): «ومن الحشوية من زعم أن الرسرل 
عليه السلام كان كافرا قبل البعثة لقوله (وَوَجَدَكَ ضَّآلا فَهَدَئ4...واتفق المحصلون على 
فساد ذلك»: وينبغي أن يضم إلى هؤلاء الحشوية كل من جوز الكفر على الأنبياء فإنهم إذاجوزرا 
الكفر عليهم فيا دون الكفر أولى بالتجويز ى) صرح به الآمدي في الأبكار: 16/4 1. 

(1) هذا هوالحق والصوابء. وقد حدث للسعد في القضية بين كتاب له وآخر (شرح العقائد: 
١‏ شرح المقاصد: 7/ )79١‏ عدم التحري والتحرير في نقل الآراء. وقد تنبه له الفرهاري 
(النبراس: 87؟) وصاحب شرح الشيخ الطيب (147/7١).؛‏ كما أن الشيخ بخيت في حاشيه 
على شرح الدردير على الخريدة البهية (2171 177) حاول الجمع بين كلامي السعد. إلا أن 
الخيالي ترك القضية دون تنبيه وهو محشيه؛ كما حدث لابن الحاجب في المختصرز والإيجي في 
شرحه (7/ 110) ما حدث للسعد. وقد تحدثت عن ذلك في دراستي لشرح العلامة الخيالي على 
النونية (01152114 704 )10١0‏ فليتنبه. 


د 


لمَنبِحَةٍ رسلا وير لئاس 4 [الحج: 17]: فإذا كان يصطفي منهم رسلا 
مع أنهم معصومون فلأن يصطفي فوا رد 0 
معصويمين بالطريق الأولى» وقوله تعالى: (وَلَقَدٍ َصْطَمَيْتَهُ فى ألدّئيا. ونه 
فى الأآجْرَة لَمِنَ الصّلِحِنَ4 [البقرة: 1]. 

وقوله تعالى في حق موسى الكتلة: «إنى أآصطَفَيتُكَ عَلى آلئاس يِرِسَطْتى 
وَبَكمِى فَحْذ مَآ دَائيَنُكَ وَكْن م الشككرِينَ4 [الأعراف: 144]: والاصطفاء 
إنما هو بالعصمة وإلالم يكن له معنى معتبر مي لهم؛ وقوله تعالى في 
حقهم: (إتهم كَانُوا يُسرِعُوت ف الْخَورتِ [الأنياء: .4) والأإ“ئف 
واللام للعمومء فيتناول جميع الخيرات» وهو فعل كل ما ينبغي. وأما 
الضمير في قوله تعالى: طفَمِنَهُرْ ظَالِمٌّ لِتفسِيِء4 [فاطر: 77] يعود إلى العباد. 
لأنه أقرب المذكور, لا إلى المصطفين» ولو عاد إليه فهو محمول على ترك 
الأولى جمعا بين الدليلين» وقد قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

وثانيها:قورله تع سال: «ولأغويب أْحَمِنَ © إلا عِبَادَلك يِبِمْ 
َلْمُسْلَصِيرتَ» [ص: 48:47]» والاستئناء من الإثيات نفي»ء فوجب أن لا 
يصدرملهمذنب عمد وإلا لحصل إغواؤهم. والأنبياءهم 
المخلصون, أو هم منهم. فإن إخراجهم منهم باطل إجماعا. 

وثالثها: النبوة أعظم النعم؛ وهو ظاهرء فالمعصية معها أقبح؛ قال الله 
تعاللى: ويَنِسَآءَ / آلئيَ لَسْئْنٌ كأحَر مِّنَ آليْسَآِ4 [الأحسزاب: 7]» وقوله 
تعالى: «من يَأتِ مِنكُنّ بِفَحِصَو مُيَبََةِ مُضَعَف لَهَا الْعَذَابُ ضِعَقَيَنِ4 [الأحزاب: 
ولأن المحصن يرجم وغيره يجلد؛ والعبد يحد نصف حد الحر فلو 
صدر منهم ذنب لزم أن يكونوا أسوأ حالا من عصة الأمة» ولزم أن لا 
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تقبل شهادتهم لقوله تعالى: «إن جَاءْكُرْ فَاسِقٌ ينبا فََبيئْوَ4 [الحجرات: 7]: 
ولوجب زجرهم لعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر مع حرمة إيذاء 
الرسولء لقوله تعالى: إن الذي يُؤذُورت الله وَرَسُولَهُ [الاحزاب: /اه]ه 
ولوجب الاقتداء بهم فيه. لقوله تعالى: «إن كر تُحِبُونَ الله َأتبعُونى يُحْبِبْكُمُ 
لله [آل عمسران: »]١‏ ولد خلوا تحت قوله تعالى: «وَمَن يَعص الله وَرَسُولَهُ فَإِنَ لهم 
َارَ جَهَمَ4 [الجن: *5]» واللوازم باطلة إجماعاء فالملزوم مثله. 

ورابعها: قوله تعالى: «لَا يال عَهْدِى اَلظّلِمِينَ4 [البقرة: 4؟17]» والعهد 
الذي لا ينا هم إن كان هو النبوة فظاهرء وإن كان هو الإمامة فأولى أن لا 
ينالهم عهد النبوة» لأنه أعظم من عهد الإمامة. 

واحتجوا: بقوله تعالى: (وَعَصَْ ءَادَمُ رَبَّهُ قَقَوَئْ [طه: .]١71‏ وقوله 
تعالى: (رَبنَا ظََنَآ أُنفسَنَا» [الأعراف: 1]» وقوله تعالى: (عَفَا أله عَنلك لِمَ 
أؤْنْسَ» [التوية:4]: وقولهة: طقَوَكرَهُء مُوسَئْ فَقَضَئْ عَلَيْهِ 4 [القصص: 6١]ء‏ 
وقوله: وَوَلَقَدْ مَمَتَ بف وَهَعّ يا4 [بوسف: 14]/ وأمثاله كثشيرة مذكورة في 
كتاينا المسمى ب”زيدة الكلام في عصمة الأنام». 

وجوابه: أنه ما يمكن أن يحمل منه على ما قبل النبوة حمل عليه وما 
لاايمكن حمله على ذلك حمل على ترك الأولى» أو سهوا أو نسياناء أو أنه 
ليس إذ ذاك ذنب. 
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لك 


خائمة 
في بيان أن الملانكة معصومون<! 


والدليل عليه وجوه: 

أحدها: قوله تع الى في وصقفهم: «وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [النحل: 50 
التحريم:1]: وقوله تعالى: لوهم بأمرِه- يَعَمَلُوتَ4 [الأنياء: 77] وهما 
يتناولان فعل المأمورات.وترك المنهيات. لأن النهي أمر بالترك» ولأنه 
سيق في معرض التمدح» وهو إنما يحصل بمجموعهم). 

وثانيها: قوله تعالى: (ِيُسَبَحُونَ اليل وَآلبَارَ لا يَفمْرُونَ ©4 [الأنياء: »]7١‏ 
وهو يفيد المبالغة التامة في الاشتغال بالعبادة» وهو تعبد. 

وثالثها: الملائكة رسل الله تعالى» لقوله تعالى: «جَاعِلٍ الْمَلَِكَةِ رُسْلا4 
[فاطر: :]١‏ والرسل معصومون. لأنه تعالى قال في تعظيمهم: «آنَه أعَلَمُ 
حَيِتْحجعَلٌ رسَالَعَك4 [الأنمام: 174]» وهو يفيه المبالغة التامة في التعظيم؛ فيكون 
أتقى الناس لقوله تعالى: «إنّ أُكَرَمَكد عِند اله أتَقَدكُمَ4 [الحجرات: 177]. 

احتج المخالف بقصة هاروت وماروت؛ وبقصة إبليس مع آدم؛ 
وباعتراضهم عل الله تعالى في خلق اه بقوله تعالى/ : (أَتجْعَلُ فيا مّن 
يُفْسِدٌ فجا4 [البقرة: »]*٠‏ وتعبيبهم له وتحكيمهم عليه بالفساد والقتل. 

وجوابه على سبيل الإجمال: أن جميع ماذكرتم تحتمل احتمالا بعيدا أو قريياء 
وعلى التقديرين لا يعارض مادل على عصمتهم من الصرائح والظواهر. 


.179-١17/؟ انظر في هذا الموضوع الأربعين للرازي:‎ )١( 
وعم مت‎ 


المسألة السابعة والستون 
في أن الأنبياء أفضل أم الملديكئ ؟07) 


ذهب أكثر أصححابنا والشيعة إلى أن الأنبياء أفضل منهم. وقال 
القاضي أبو بكر والحليمي” وغيره من أصحابنا كالإمام”" والمعتزلة8) 
والفلاسفة: أن الملائكة السماوية أفضلء ومنهم من نقل ذلك مطلقا(. 

وعلى الأول منهم من بالغ وقال: إن عامة المؤمنين أفضل من الملائكة. 


)١(‏ انظر في هذا الموضوع أصول الدين للبغدادي: 017170177 19473596 الأربعين للرازي: 
148-37/7كء طوالع الأنوار للبييضاوي: 176-/5717, شرح المقاصد للسعد: 518/7- 
6 شرح العقاند له: 56١ :704/١‏ شرح المواقف للسيد الشريف: 704/8 شرح 
العلامة الخيالي على النونية: ٠8‏ 4-7 71. 

(") هو أبو عبد الله الحسين بن الحسين بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني (4075-778ه) فيه 
وقاضء كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهره مولده بجرجان ووقاته ببخارى. له المنهج في شعب 
الإيمان. انظر وفيات الأععيان: 5٠7 /١‏ الأعلام: ؟/ 176 التاج المكل للقنوجي: 04١‏ 47. 

(") ولا أعرف للمصنف مصدرا لنسبة هذا الخلاف إلى الإمام - الرازي» ثم إن خلاف الأصحاب 
«يمكن حمله على غير نبينا صلى الله عليه وسلم» كما نقل العلامة اين حجر الهيتمي (الفناوى 
الحديثية: 166) عن البلقيني - لله درهما. أما الباجوري رحمه الله فقد اسثناه قز - من خلافهم - 
على وجه القطع فقال: ذهب القاضي وأبو عبد الله الحليمي...إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياء 
إلا نبيناه. انظر شرح الباجوري على الجوهرة:7١‏ 5. وإليه ترتاح النفس. 

(5) انظر رأي المعتزلة في مقالات الإسلاميين: 7847/١‏ 0177/7 177. وابن حزم الظاهري أيضا 
يرى أن الملائكة أفضل من الأنبياء. انظر كتابه الفصل في المل والأهواء والنحل: /١‏ 110564. 

(5) يعني السماوية والأرضية: إلا أن هذا يعكر عليه ما ذكر في المواقف (8/ ٠4‏ 7): أنه لا نزاع في أن 
الأنيياء أفضل من الملائكة السفلية الأرضية وإنا النزاع في الملائكة العلوية السمارية؛ وهر 
مقنضى صنيع الرازي أيضا في الأربعين (7/ 177). ولكن الإمام الاشعري في مقالان 
الإسلاميين (1770177/7) لم يفصل كما فصل صاحب المواقف بل الذي يفهم من كلامه 
الإطلاق» فييحث عن أصل هذا الكلام الذي قاله صاحب المواقف. 

عات 


4و-أ 


ومنهم من فصّل وقال: خواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة دون 
عوام المؤمنين. 

لنا وجوه. أحدها: أن آدم اكَبئةا كان مسجودا للملائكة؛ وهو ظاهر لآي من 
القرآن» والمسجود أفضل من الساجد لإطباق الناس عليه. 

وما يقال: إن السجود كان لله تعالى وآدم قبلة السجود. فمدفوع لقوله تعالى 
حكاية عن إبليس: <أرَءَيَتَكَ هَدًَا أَلِْى كَدَمْتٌ عَلَ4 [الإسراء: 17] مع أنه لم يوجد 
هناك سوى السجود. وبقوله تعالى حكاية عنه: (تَأْسْهُّدُ لِمَنْ حَلَفَتَ طِيئًا4 
[الإسراء: »]1١‏ وحمل السجود على التواضع على/ خلاف الأصلء ولو سلم 
فالمقصود حاصلء لأن من أمر بالتواضع له أفضل ممن أمر بذلك. 

وثانيها: قوله تعالى: «» إن أله آصطَّف ءَادَمَ وَتُوَا وَمَالَ إبَرْهِيمَ وَمَالَ عِمْرَنَ عَلى 


آلْعَسَمِينَ4 [آل عمران: *1]» والعالم كل موجود سوى الله تعالى» ترك العمل به فيمن 


لم يكن نبيا منهمء فيبقى العمل به في الأنبياء. وأورد أن العالمين جمع. والعالم 
لقان لذج دتري لا يور عن لاله اند شيع نل الذي ١‏ أر ينين 


إليه. وهو غير متصور فيه بالمعنى الذي ذكرتموه؛ فوجب حمله على المعنى 


اللغوري. وحيئئذ لا يتم دلالته على المطالوب. 

وثالثها: أن عبادة البشر أشقء لأنها مع الموانع النفسية والجسمانية من 
الوسوسة والشكوك والشبهات. ومن الشهوة والغضب والشح وغيرهما. ولا 
شك أن فعل الشيء مع المانع له أشق من فعله بدونه؛ والأشق أفضل لقوله 
تعالى: «وَمَن جَنهَدَ فَإِنْمَا مجتَهِدُ لِتَفسِيء4 [العنكبوت: 5]» ولقوله عليه الصلاة 
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والسلام: «أفضل الأعمال أحمزها»7". ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أجرك على 
قدر نصبك»». ولأنه لولم يكن أفضل لكان حراما فعله؛ لأنه إتعاب للنفس من 
غير فائدة» ولأن استقراء عبادات الشرع وتكاليفه تدل عليه. 

ورابعها: الآدمي/ فيه العقل والشهوة, فإذا رجح شهوته على عقله كان أخس 
من البهيمة» فوجب أنه إذا رجح عقله على شهوته كان أفضل من الملائكة. 

واحتجوا بقوله تعالى: «أن يَتَتَدِك ف أَلْمَسِيحٌ أن يَكُورت عَبَدَا يله ولا آلْمَلِكَهُ 
لْقَرٌبُونَ [النساء: ”17]» وهو يفيد تفضيلهم عليه وهو ظاهر. وقوله تعالى: (وَمَنْ 
عِندَهُ. لَا يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَتِفِ وَلَايَسْتَخْيِرُونَ4 [الأنبياء:14]. وقوله تعالى: 
«وَنَضْلئَهُْ عل كير يَمَنْ خَلَقََا تَفَضِيلاً؟ [الإسراء: »]7٠‏ فلو كانوا أفضل من 
الملائكة لم يكن للتقييد بالبعض فائدة. 

وبقوله تعالى: ؤِيَوْمَّ يُقُومٌ آَلرُوحُ وَالْمَلبِكَهُ صَهًا لا يَتَكلْمُورت؟ ...الآية [النبأ: 4ع]. 
ووجه الاستدلال به أنه تعالى لما أراد أن يقرر عظمته عند الخلق استدل عليه 
بكونه إها للسموات والأرض وما بينهماء ثم لما أراد الزيادة في تقرير هذا المعنى 
قال بعده: (ِيَوْمَ يَقُومُ الوح وَلْمَلبَكَهُ صَهًا لا يَتكَلْمُورت إلا مَنْ أذنَ لَه آلرَخننُ وَقَالَ 
صَوَابًا4» ولولا أن الملائكة أفضل المخلوقات درجة وإلالم يصح هذا الترتيب. 


)١(‏ بسكون الحاء المهملة وبعد الميم زاي؛ بمعنى أشقها. ذكره الزمحشري في غريب الحديث: 
01١‏ ©“ وقد نقل السخاوي في المقاصد الحسنة صة؟ عن الحافظ المزي قوله: هو من غرائب 
الأحاديث. ولم يرو في كتب الحديث الستة. وقال القاري في المضوعات الكبرى: معناه صحيح 
لما في الصحيحين عن عائشة: إنها أجرك على قدر نصبك. وهو في خهاية ابن الأثير مروي عن ابن 
عباس بلفظ «سئل رسول الله يَِِ: أي الأعمال أفضلء قال: أحمرها». انظر كشف الخفا ومزيل 
الإلباس للعجلوني: .١66 /١‏ 

الاضشفية 


سس 


ولأن عبادة الملائكة أدوم لقوله تعالى: ذِيُسَبَحُونَ اليل وَآَلتَارَ لا يَفمرُونَ4 [الأنبياء: 
٠‏ وأكثر لطول أعمارهم. وأخلص إذ لا يدخل في عبادتهم الرياء والسمعة 
والإشراك؛ فكانت عبادتهم أفضبل. 


المسألة الثامنة والستون/ 
في أن الأنبياء أفضل من الأولياء 


لنا وجوه("» أحدها: قوله عليه أفضل الصلاة والسلام في حق أبي بكر 5: 
«ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكرة”2: وهذا 
يدل على أن أبا بكر أفضل من كل من ليس بنبيء وأنه دون من هو نبي وهو 
يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرجح حالا من غيرهم. 

وثانيها: أن الول لا بد وأن يكون تابعا لنبيء إذ لا بد وأن يتهرب إلى الله تعالل 
بالعبادات المشروعة» ولا يستفاد ذلك إلا من جهة الأنبياء» والمتبوع أفضل من التابع . 

وثالئها: أن الولي كامل في نفسه فقطء والنبي كامل في نفسه مكمل لغيره 
فكان أفضل. 

ورابعها: أن نهاية درجات الولي أن يتلقى الأمر بالإلهام» وأول درجات النبي 
ذلك. والوحي بالمنام» وآخرها الوحي الصريح لمشاهدة الملك. وذلك لا شبهة 
فيه ولا التباسء فكان النبي أفضل. 

)١(‏ ولم يصرح الشيخ المصنف بالمخالف هناء وبعض غلاة الصوفية هم الذين ادعوا أن الولي أفضل 

من النبي؛ وهو ادعاء باطل. وما نسب إلى الشيخ الأكبر قد أسمئ فهمّه من قبل بعض الباحثين. 
(؟) ورد بألفاظ متقاربة في مجمع الزوائد: 4.4784 4» والصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي: 

٠١7‏ وعلق عليه #وفيه إسمعيل بن يحى التميمي وهو كذاب». 

ا - 


المسألة التاسعة والستون 
في أن محمداً ولد مبعوث إلى جميع الخلق 
وأنه خاتم النبيين 


أما الأول: ففيه خلاف العيسوية من اليهود. حيث زعموا أنه رسول 
إلى العرب خاصة. 

لنا: ثبت أنه رسول لما ثبت وسبق من الدليلء وبالإجماع/ وقدثبت «اس 
بالتواتر أنه كان يدعي النبوة؛ وأنه رسو الله تعالى إلى كل الخلائق؛ 
فوجب أن يكون صادقا فيه لما ثبت من صدتقهم وعدم الكذب عليهم 
سيها في دعوى الرسالة. 

وأما الثاني: فلقوله تعالى: #وخساتم النبيين» [الأحزاب: :]1١‏ 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نبي بعدي”"2. ولأن ذلك كالمعلوم 


بالضرورة من دينه بعد الاستقراء والتتبع. 


.)7178( هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة» حديث رقم‎ )١( 
- -خ7”8‎ 


المسألة السبعو نَ 
في أن القول بالمعراج حق() 


أما من مكة إلى بيت المقدس فلقوله تعالى: لسُبِحَنَ الى أسْرى بعَبِدِه ليلا 
يرح الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ إلى الْمَسْجِدٍ الأقصًا الْذى بَرَكْنَا حَوْلَّهُ4 [الإسراء: .]١‏ 

وأمامنه إلى السماوات فللأحاديث الصحاح الواردة في ذلك. ولا 
استبعاد في صعود شخص من البشر إلى فوق السماوات؛ كما لا استبعاد 
في نزول جسم هوائي إلى الأرض» وهو الملك. ولو كان مستيعداء 
[ و ]لكن لما كان ممكنا وقد أخبر الصادق به وجب الاعتراف بهء وأيضا 
ليس الاستبعاد في ذلك كالاستبعاد في انتقلاب العصاحية. فإذا كان 
ذلك واقعا والاستبعاد زائل» فكذا ما نحن فيه. 

فرع: في الطريق إلى معرفة شرعه أنه انق بقي في الدنيا إلى أن بلغ صحابته 
مبلغا يفيد إخبارهم العلم اليقين قطعا للعادة/ المطردة غير المضطربة» ولأنهم 
أكثر عددا من عدد يقطع بأن أخبارهم متواترة» فتكون أخبارهم متواترة. ثم 
إنهم بأسرهم نقلوا إلى جميع المكلفين أصول شريعته» فصارت الأصول المعلومة 
على سبيل القطع, وأما فروعها فمظنونة برواية الآحاد وبالاجتهاد. 


2197/١ شرح العقائد له:‎ ٠807017 /” انظر في مبحث المعراج شرح المقاصد للسعد:‎ )١( 
:518-11 4 إشارات المرام للبياضي:‎ .7٠٠ 7549 شرح العلامة الخيلٍ على النونية:‎ »4 
ولابن تيمية دعوى غريبة تنمثل في أن محرد قطع المسافة لا يعتبر معجزة له ولذ؛ بل المعجزة رؤية‎ 
آيات الله الكيرى. وهذا مالم يقل به أحد قبله» وقد رد عليه بعض الباحثين المحدثين. انظر‎ 
.57٠ 0788 وميزان النبوة لجهال الحسيني أبو فرحة:‎ ١١8111» النبوات لابن تيمية:‎ 
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خاتمة: كرامة الأولياء'“جائزة عندناء والبصري من المعتزلة؛ خلافا 
للأستاذ”" والمعتزلة. 

لنا: التمسك بقصة مريم وآصف. وبالأحاديث والآثار المروية في هذا الباب. 
وبالحكايات المروية عن الصالحين من أمتنا وغير أمتناء ونعلم قطعا أن كلها ليس 
كذباء وأي واحد منها صدق حصل الغرض. 

وأيضا لا امتناع في أن يطلع الله تعالى عبده أن له عند الله منزلة وقربة بإظهار 
أمر خارق للعادة على يده. والاشتباه بالمعجزة زائل بالتحدي. ولأن صاحب 
الكرامة يدعي متابعة النبي» والنبي لا يدعي متابعة غيره. 


007:-8511/ انظر في مبحث الكرامة أصول الدين للبغدادي: 117/4» 17/0ء الرسالة القشيرية:‎ )١( 
تبصرة الأدلة للنسفي: 018-0177, نهاية الإقدام للشهرستاني: /591 -444» الأربعين للرازي:‎ 
0711-1154 /7 المرام للآمدي: 6 7*7 7770 طبقات الشافعية الكبرى:‎ ةياغء”7١0-‎ 
شرح المواقف: 8/ 5١5؛ 0715 شرح المقاصد: 17/ 70-777 شرح العقائد النسفية:‎ 
.11-8 /١ وطبقات الصوفية للمناوي:‎ 77١7 71 شرح الخيالي على النونية:‎ .191-0 

(1) يعني أبا إسحاق الإسفرايني. ونسبة إنكار الكرامة إليه من صنع الفخر الرازي- كما يقول ابن 
حجر الهيتمي [الفتاوى الحديثية :44 -]١‏ وهو «مردود بأنه إنما أتكر منها ما كان معجزة لبي 
كإحياء الموتى لثلا تختلط الكرامة بالمعجزة» وغلطه النووي كابن الصلاح...». ويؤيد قول ابن 
حجر ماني الرسالة القشيرية: 707 والأبكار للآمدي والنبوات لابن تيمية: 7 ومقدمة ابن 
خلدون (108/1) وطبقات الصوفية للمناوي: 7 وما يعدها القسم الأول من الجزء الأول. 
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"دب 


المسألة الحادية والسبعون 
في أن إعادة المعدوم جائزة عندناء وعند أكثر المعتزلة(1) 


لكنهم إنما قالوا بذلك بناء على أن المعدوم عندهم شيء» فلو لم يقولوا 
به لأحالوه. وهذا كما قالوا: إنه قبل الوجود/ شيء قابل للوجود. فكذا 
إذا انعدم بعد الوجود. 

وأما عندنا فإن المعدوم نفي محض وعدم صرف. ومع ذلك نقول: إن إعادته 
ممكنة» ولم يقل بهذا إلا أصحاينا. 

واختلف القائلون بإعادة المعدوم في جواز إعادة الأعراضء وقالت الفلاسفة 
وبعض المعتزلة كأبي الحسين البصري والخوارزمي والكرامية: هي ممتنعة. 

لنا أن جواز وجوده من لوازم حقيقته, وإلا لزم التسلسلء وهو ممتنع؛ 
فوجب الانتهاء إلى جواز هو لازم حقيقة» فيكون جائز الوجود. والله تعالى قادر 
على الممكنات. فكان قادرا عليه؛ وكون الماهية بعد العدم نفيا تحضا لا يمنع من 
الحكم عليه بجواز الوجود, وكا أنه لا يمنع من الحكم علية بامتناع إعادته. وما 
يقال: إن جواز الوجود أعم من جوازه بعد العدم؛ والعام لايستلزم الخاص 
فمدفوع با أنه لا اختلاف في الماهية في نفس الأمرء وإنما الخصوص نشأ من أمر 
نسبي خارجي عن الماهية» لكونه بعد العدم. 


)١(‏ انظر في المعاد الأربعين للرازي: 7/ 5-19 لاء أبكار الأفكار: 4/ 10-1749 غاية المرام: 
١1-6‏ شرح المواقف: 7378-117/8, شرح المقاصد: 5/ 87-7737 7, شرح الخيالي 
على النونية: 7760-177١‏ 
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واحتجوا بأنه لو جاز إعادة المعدوم لجاز إعادة الوقت الذي حصل فيه 
ابتداء. فإذا أعادهما وأحدثه فيه كان مبتدأ من حيث إنه معاد/ وهو محال. 1 
وجوابه: منع لزوم ذلك» وهذا لأن المعاد هو المسبوق بوجود آخرء والمبتداً 


ليس كذلك. 


المسألة الثانية والسبعون 
في أن الله تعالى هل يعدم الأجسام ثم يعيدها أو يفرق تآلفها ثم يجمعها 


فذهب الأكثرون إلى القول الأول. وذهب الأقلون إلى الثاني. 

اعلم أن كل من أنكر إعادة المعدوم واعترف بحشر الأجساد قال بالاحتمال 
الثاني» أما الذين قالوا بإمكان إعادة الملعدوم جاز أن يقول: الإعادة بالطريق 
الأولء وجاز أن يكون بالطريق الثاني» لكن لا نعرف أن أحدا منهم ذهب إليه؛ 
إذ كل واحد منهم| جائز. 

استدل الأولون بوجوه. أحدها: قوله تعالى: «كُلُ سَىْوِ هَالِكُ إلا وَجَهَدُ» 
[القصص: 84]» واللاك هو الفناءء لقوله تعالى: «إن أَمرُوًا هَلَلكَ [النساء: 175]: أي 
فني» والأجزاء بعد تفرقها باقية» وهو خلاف مدلول الآية. 

وثانيها: قوله تعالى: «وَهِوَ الى يَبِدَوًا انق ثم يُعِدُهُ4 [الروم: 77]» واللفظ 
يتناول كل المخلوقات» والضمير عائد إلى الخلق. فالإعادة حاصلة لكلهاء ولا 
تعقل الإعادة إلا بعد القناء. 
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وثالئتها: قوله تعالى: (كمًا بَّدَْنَا أوٌلَ خَلقٍ نعِيدُ4 [الأنبياء: 4٠]حكم‏ 
بأن/ الإعادة مثل الابتداء» ولما كان الابتداء بخلق الذوات والتأليف وجب أن 
تكون الإعادة كذلك. 

وأما الذين قالوا بالاحتمال الثاني قالوا(': إن إعادة المعدوم ممتنعة بناء على 
اعتقادهم؛ فلو أعدم الله الذوات والأجزاء فالذي يوجد بعد ذلك مغاير لذلك 
الثىء المعدوم» فلا يكون الشواب والعقاب واصلين إلى المطيع والعاصي. 
بخلاف ما إذا كانت الإعادة بجميع الأجزاء؛ فإنهها حينشذ واصلان إليها 
بعينهماء وهؤلاء قد لزمهم القول بإعادة المعدوم من حيث لا يشعرون. 

فإن الإنسان المعين ليس عبارة عن تلك الأجزاء المتفرقة فقطء بل عبارة عنها 
وعن غيرهاء نحو هيثة تأليفها وتركيبهاء والمزاج المخصوص والحياة؛ ولااشك 
في انعدامهاء فإن أعيد بها ققد لزم إعادة المعدوم وإلا لزم إيصال الشواب 
والعقاب إلى غير الذي أطاع وعصى. 


المسألة الثالئة والسبعون 
في المعاد 


وهوإماروحانيٍ فقطء وهو [مذهب] جمهور الفلاسفة من الأولين 
والآخرين» وإما جساني فقط وهو على رأي من قال من المليين: إن الإنسان إنما 
هو عبارة عن/ هذا ال ميكل المحسوس فقط. وهو مذهب عامة المتكلمين. 


)١(‏ وقد سبقت الإشارة إلى إخلاء جواب «أما» من الفاء. 
-غ5- 


وإما روحاني وجساني معاء وهو مذهب المحققين من المليين'''؛ وهو على 
رأي من قال منهم أن الإنسان عبارة عن مجموع البدن والروح. أو قال: هو 
عبارة عن الروح. والجسدٌ آلة له. 

وإما أن لا يكون لواحد منهماء وهو مذهب الدهرية والفلاسفة الطبائعيين. 
وتوقف «جالينوس؛ في الكلء بناء على توقفه في النفسء فإنه قال: لم يظهر لي أن 
النفس هو المزاج أو غيره من جوهر باق بعد موت البدن» فعلى الأول لا يمكن 
المعاد لزعمه أن إعادة المعدوم تمتنعة» وعلى الثاني يمكن. 

والمدعى أن المعاد الجساني حق. سواء كان مع المعاد الروحاني أو بدونه؛ وهو 
مذهب جميع المسلمين قاطبة وأكثر المليين» وإن كان الحق هو القول بالمعادين. 

ثم القائلون بالمعاد الجسماني منهم من قال: يحتمل أن يكون ذلك بطريق إعادة 
المعدوم؛ ويحتمل أن يكون بطريق جمع الأجزاء وتأليفهاء وهو على رأي من يقول: 
إن إعادة المعدوم جائزة» وهؤلاء قالوا: إن إعادة المعدوم وإن كانت جائزة لكن ما 
قام دليل على أن الله تعالى يعدم الأجسام/ بالكلية» فلذلك قلنا باحتمال الأمرين. 

وهؤلاء زعموا أن إعادة المعدوم ممتنعة» وقد علم بالضرورة من دين الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام القول بالمعاد الجساني» فتعين أن يكون بالطريق الثاني. 


)١(‏ وسيذكر المصنف في المسألة الرايعة والسبعين من هم المحققون. وهذا القول هو المعتمد كا 
سيشير إليه المصنف قريباء وهو مفرّع على عدم كون الروح جسما خلافا لجمهور المتكلمين» كا 
يظهر عليه محاولة «الجمع بين الحكمة والشريعة» ى) لاحظه صاحب الأربعين (7/ 479/1 ثم لا 
بد هنا من تنبيه على ما قد يتوهم حيث قال الشيخ المصنف (كها قال غيره أيضا كذلك) :وإما 
جهاني فقط... وهو مذهب عامة المتكلمين» من أن عامة المتكلمين يتكرون حشر الأرواح؛ 
وهذا خطأ. بل الصحيح أنهم أيضا قاثلون بكلا الحشرين؛ إلا أنهم لكون الروح عندهم جس| 
من الأجسام - جعلوا إعادة الأرواح داخلة في الحشر الجسماني. وقد صرح بذلك الإمام أحمد 
رضا اندي في المستند المعتمد: .١18١‏ 
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كس 


لنا: أن عود البدن بعد الموت إلى ما كان عليه قبله ممكن بالطريق الأول إن 
كان ممكنا فظاهرء وإلا فهو ممكن بالطريق الثاني. أما أولا: فلأنه لا يلزم من 
فرض وقوعه محال وأما ثانيا: فلأن الإمكان إنها يثبت نظرا إلى القابل والفاعل؛ 
وهما حاصلانء أما بالنظر إلى الفاعل فلأن الله تعالى عالم بكل تلك الأجزاء 
وقادر على جمعها وتأليفها وخلق الحياة فيهاء وأما بالنسبة إلى القابل فلأن قبول 
الجسم للأعراض القائمة به أمر ثبت له لذاته» وما بالذات لايزول عنه؛ بل 
حاصل له أبداء فذلك القبول حاصل أبداء وحينئذ يحصل المطلوب. 

وأما ثالثا: فلأن الشارع أخبر به خبرا يعلم قطعا أنه لا يمكن صرفه عن 
مدلوله إلى غيره إلا بتكذيبه» فلولم تكن الإعادة بطريق جمع الأجزاء وتأليفها 
ممكنا مع أن إعادة المعدوم غير ممكنة لزم تكذيب الشارع وهو ممتنعء فتعين 
أن/ تكون الإعادة بطريق جمع الأجزاء وتأليفها. 

وأيضا لولا الحشر والنشر والثواب والعقاب لكانت الحياة الدنياوية عبثا ولا 
فائدة فيهاء وأن حال الإنسان فيها كحال الأنعام بل أنجس وأخس. لأن الأنعام 
ينتفع بها ركوبا وأكلاء والآدمي لا نفع فيه حينئذ» بل هو محض مضرة على سائر 
الحيوانات» وكان اكتساب العلوم والمكارم والعبادات كلها ضائعاء فإن صاحبها 
قد لا ينال في الدنيا خيرا أو جزاءء فلو لم يكن له جزاء في الآخرة كان ذلك تعبا 
من غير فائدة. وعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله: «أُفَحَمِبَترْ أَتَمَا حَلَفْتَكَُ عَبَكا 
وَأَنكُمَ ينا لا َرَجَعُونَ4 [المؤضون: ]١١0‏ وقوله: «ومًا حَلَقَتا لكَمَآء وَآلأرَض وَمَا بَبَكِما 
بَِلاً4 [ص: 37]. 

لا يقال: هذا النوع من الاستدلال دور فإنه إنها يجب حمل كلام 
الشارع على معنى دل عليه لفظه بظاهره؛ إذا كان ذلك المعنى ممكنا ني 
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نفسه؛ فلو استدل على إمكانه بذلك لزم الدورء لأنا نقول: لا نسلم أن ما 
نحن فيه من هذا القبيلء بل هو استدلال بلزوم المحال على تقدير عدم 
إمكانه. وهو لزوم الكذب/ ني كلام الشارع بناء على أنه لا يقبل التأويل؛ 
فإذا لم تكن الإعادة ممكنة بأحد الطرفين لزم الكذب. 

وأما ما ذكرتم فهو في يقبل التأويل كا في المنشاببات. وأما الذي لا يقبل 
التأويل ويعلم فساده بالضرورة من دين النبي عليه الصلاة والسلام فلا. 

واحتجوا بوجوه. أحدها: أن الإنسان إذا اغتذى من إنسان آخر صار جزءا 
من المغتذيء فرده إليهما محال وإلى أحدهما ضياع الآخر. 

وجوابه: أنا إن قلنا: إن حقيقة الإنسان المشار إليه بقوله: «أنا» غير هذا البدن. 
وهو لا يموت يموت البدن. فالإشكال زائل. وإن قلنا بقول عامة المتكلمين فإنه 
يعاد إلى بدن هو أصلي فيه. 

وثانيها: أنه إن أعيد بدن الشخص على ما هو عليه عند الموت لزم أن يحشر 
الأعمى أعمىء والأقطع أقطع» وإن أعيد بجميع أجزائه التي كانت أجزاء له في 
حياته فهذا باطلء لأنه يقتضي أن يكون الجزء الواحد معادا في شخصين في| إذا 
أكل إنسان من إنسان؛ ولأنه يقتنتضي وصول الشواب إلى الأجزاء التي كانت 
حاصلة في حالة الكفر/ والعقاب إلى الأجزاء التي في الإسلام» وهو دور ممتنع 
على الله تعالى. 

وجوابه: أنه إن قيل ببقاء النفس فالإشكال زائل كما سبقء وإلا فإلى جميع 
الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره ولا عبرة بها يحصل ويزول. 

وثالثها: أن لايتم القول يحشر الأجساد إلا بإعادة المعدوم؛ وإن قيل: أنه 
بجيمع الأجزاء لما سبق. وإعادة المعدوم محال» لأنا لو فرضنا أنه تعالى أعاد 
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جوهرا أو أحدث جوهرا آخر مثله كانت نسبة كل واحد من الجوهرين إلى ذلك 
المعدوم سواء؛ لكونها مثلين من كل وجه. فلم يكن كون أحدهما إعادة للمعدوم 
يكون واحد منهما عينه. وهو المطلوب. 

وجوابه: أنا بيّنا أن إعادة المعدوم جائزة فيكون حشر الأجساد جائزا. 

وأما جواب ما ذكروه على امتناعها فهو أنا نمنع أنه حينئذ يلزم أن 
يكوناعين ذلك المعدومء وهذا لأن تمائلههما لا يقتضي اتحادهمافي 
الشخصية بل في الماهية. 


فرع 
في أنه تعالى يخرب هذا العالم المحسوس/ 


أما الجواز العمل فثابت من جهة أنه ممكن الوجود. وكل ممكن الوجود فإنه 
قابل للوجود والعدم» وتلك القابلية من لوازم ذاته فيلزم أن يكون ثابتا له ما دام 
كونه ذاتا. ولأن العالم إما أجسام وإما جواهر وأعراضء وكل واحد منها قابل 
للعدم. فالعالم قابل للعدم. 

وأما وقوعه فلا يمكن الاستدلال عليه إلا بالسمعية» وهي كثيرة جدافي 
القرآن» بحيث لا يقبل التأويل» كقوله تعالى: «إذًا آَلبَاء أنمَمّسْ [الانشقاق: ١]؛‏ 
وقوله: «إذًا آَلحَمَاءٌ أَنقطَرَت4 [الانفطار: ]١‏ 9وَقُيِحَتٍ أَلكَمَاءٌ فَكَانَتٌ أَبَوبًا» [النبأً: 19]» 
وقوله: (ٍِيَوْمَ تَكُونُ آلصمَآ كَألَهْلٍِ4 [الممارج: 8] وقوله: «إذًَا آَلشّمَسُ كُوَرَتَ © وَإذًا 
النجومٌ أنَكَدَرَتْ» [التكوير: 2١1‏ 7]» وأمثاله كثيرة. 

وإذا ثبت جوازه عقلا ودلت على وقوعه [النصوص] وجب الاعتراف به. 
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المسألة الرابعة والسبعون 
في إثبات المعاد الروحاني والجسماني 


وقد قال به جمع كثير من المحققين المسلمين”" كالغزالي» وأبي الحسن الحليمي 
وأبي القاسم الراغب”" وأبي زيد الدبومي ومعمر من المعتزلة وأبي الميضم من 
الكرامية؛ وكثير من مشايخ الصوفية. 

ومن غير المسلمين كجمهور النصارى وبعض التناسخية. 

وبالجملة. كل من قال/ : النفس أمر وراء هذا اليكل المخصوصء وقال 
بالمعاد الجساني قال بهما. فإن القول بحشر الأجساد مع القول بأن النفس أمر 
وراء هذا البدن ولا يعاد إليه ولا يئاب ولا يعاقب قول لم يقل به أحد. 

واستدلوا عليه بأن العقل دل على سعادة الأرواح في معرفة الله تعاللى 
والاستغراق في محبته» وسعادة الأجسام في الذات الجسانية والجمع بينها في 
الدنيا غير ممكنء إذ الاستقراء دل على أن المستغرق في أنوار عالم الغيب لا يمكنه 
الالتفات إلى اللذات الجسمانية» وبالعكس. 


)١(‏ وهم عند شارح المقاصد (7/ 547, 747) الماتريدي والباقلاني وأبو زيد الدبوسي والغزالي 
والراغب والحليمي من المتكلمين وأكثر الصوفية. 
(") هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الإصفهاني المتوفى في بداية القرن السادس 
المهجري؛ يحيط بسيرته الغموض رغم مكانته العلمية الكبيرة. قيل عن كتابه «الذريعة إلى مكارم 
الشريعة»: «إن الغزالي كان دائما يحمله معه في حله وترحاله»؛ وهو صاحب منهج أصيل في 
التأليف والبحث. واتهم بالتشيع والاعتزال؛ والحق أنه من أعيان أهل السنة. وله أيضا 
«المفردات»: «تفصيل النشأتين» «مقدمة التفسير»» وغيرها. انظر الأعلام للزركلي: ؟/ 158 
مقدمة د/ أبو اليزيد العجمي ل«الذريعة»: .77-1١8‏ 
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وهذا الجمع إنما تعذر في هذا العالم لضعف الأرواح البشرية فيها لعدم تكامل 
قوتهاء فإذا فارقت البدن بعد الكمال ثم استمدت بعد الموت من عالم الأرواح 
قويت. فإذا أعيدت إلى البدن مرة أخرى لم يبعد أن يقوى على الجمع بينهماء وهو 
غاية سعادة الإنسان» وليس في العقل ما يدل على امتناعه. فوجب القول به. 


المسألة الخامسة و السبعو ن 


في بيان أن عذاب القبر حق 


وأنكره معظم المعتزلة0©. 

لنا قوله تعالى: الاو يَُرَمُورت عَلا عُدوًا َعَشِك وموم تَُوم ألشاغةٌ أدْينلوا / ال 
فِرَعَوَتَ أَسَدَ آلْعَدّابِ؟ [غافر: 45] وقوله تعالى في قوم نوح أيضًا: (يْمًا حَمِِمتِم 
أَغرِقُوا فَأَدْيِنُوا ثارَا4 [نوح: 0؟] والفاء للتعقيب» وليس كذلك إلا بعذاب القبر. 


)١(‏ وقد نسب الأشعري القول يإنكار عذاب القبر إلى المعتزلة مطلقا من غير تفصيلء وينسبه أيضا 
إلى الخوارج. هذا في مقالات الإسلاميين: 23707/1١(‏ 317/7)» إلا أن عبارته فيا يروي عنه 
ابن فورك في مجرد مقالات الشيخ الأشعري: (177) وهم أن هذا القول ينسب إلى بعض 
المعتزلة. بينما القاضي عبد الجبار (شرح الأصول الخمسة: 4-17١‏ 77) يدفع هذه التهمة عنهم 
مبينا أن سببها هو ما ايحكى عن ضرار بن عمروء وكان من أصحاب المعتزلة؛ ثم التحق 
بالمجبرة...». وني رأبي لعل الصواب هو ما بينه القاضي- المتحدث الرسمي عن الاعتزال - 
وفرعه الأشعري على قاعدتهم؛ وهي إنكار الأحاديث والآثارء هذا مايفهم من تصريح 
الأشعري نفسه (يحرد مقالات:177)- تعليلا منه لإنكار المعتزلة - «لإنكارهم الآثار 
وتكفيرهم أهل الرواية والنقل»؛ وإن كانت نسبة هذه القاعدة إليهم بهذا الإطلاق محل بحث 
عندي فضلا عن خط تفريع أمر خطير عليه. وقازن أيضا الإنصاف للباقلاني: ٠لاء‏ غاية المرام 
للآمدي: 0707 ١‏ لاه شرح المقاصد: 7/ 2777 حاشية ملا أحمد على شرح العقائد: /١‏ 117 . 
وأما الخياللي في شرحه على النونية )7”5١(‏ فينسبه إلى «كثير من المتأخرين من أهل الاعتزال». 
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وقوله تعالى: «رَبّئا أمَكنَا آَنْتمينٍ وَأَحْيَيتَنا آنتتيِنِ4 [غافر:١١]‏ ولا تتحق الإماتتان إلا 
بممات في القبر بعد حياته. 

فإن قلتَ: فعلى هذا الإحياءً يكون ثلاث مرات لا مرتين. 

قلتٌّ: تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي ما عداه. ولأخهم إنم| يذكرون ما 
مضى من الحياتين والحياة الثالثة هي التي تم فيها وهي ظاهرة لكل أحد, فلا 
حاجة لهم في ذكرها. 

ويحتمل أن يقال: إنهم ذكروا الحياتين اللتين عرفوا الله تعالى فيههما بالضرورة 
دون الحياة الدنياء بدليل قوله: «فَاعَترَفئا بِذَنُوِتَا4 [غافر: ]١١‏ وما كانوا معترفين 
يذنومهم في الحياة الدنيا. 

وأيضا الأحاديث الصحاح الواردة في هذا الباب كثيرة كل واحد منها صريح 
في الباب. 

وأيضا قد تواتر واشتهر من الرسول يل والصحابة د الاستعاذة من عذاب 
القبرء وهو ممكن إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال. 

وأيضا الخصم معترف يإمكانه وإنما يتكر لكونه على خلاف الحسء. 
فوجب/ التصديق يه. 

واحتج المتكرون بوجوه. أحدها: قوله تعالى: «لا يَدُوقُوت فِهَا آلْمَوْك إلا 
آلْمَوْتَد آللأو4 [الدخان: 01] واإلا» بمعنى لكنء إذ الحمل على الاستثناء المتصل متعذر. 
فيحمل على الاستثناء المنقطع. وهو صريح في أنهم لا يذوقون إلا موتة واحدة. 

وجوابه: أنه ورد بطريق المقابلة» فإن الله تعالى وصف نعيم أهل الجنة بأنه لا 
ينقطع بالموت كما انقطاع نعيم الدنيا به. 


ههم#- 


تد٠؟‎ 


والذي يدل على صحة هذا التأويل هو أن الله تعالى أحيا خلقا كثيرا في زمن 
بني إسرائيل وعيسى الكيلة. 

وثانيها: قوله تعالى: لوَمَآ أنتَ بِمُسَمِعٍ من فى الْقُبُورٍ4 [فاطر: 11]. 

وجوابه: أنه شبه الكفرة بالموتى» إما على زعمهم أنهسم لا يسمعون أو محال 
موتهم فيها ويعترف أنهم حين يكونوا موتى فيها لا يسمعون. 

وثالثها: أن الإنسان إذا احترق وصار رمادا وتفرقت أجزاؤه شرقا وغرباء 
ويمينا وشمالا فتعذيبها من غير إعادة الحياة غير معقولء وهو فعل خال عن 
الفائدة» وإعادتها فيها فيها خلاف المحسوسء, وخلاف ما يدل على أن البينة 
شرط ال حياة. وأيضا لو جوزنا كون تلك الأجزاء حية متألمة وملتذة لما أمكننا في 
شيء من الأجسام بأنه ليس بحيء ولزم تجويز أن يكون في/ مسام الجدار أجزاء 
حية عالمة قادرة» وهو سفسطة. 

وقد يورد هذا السؤال على وجه آخرء وهو أنا نرى المصلوب يبقى على حالة 
مدة مديدة إلى أن يتفتت» وكذا نرى الميت على السرير ولا حس ولا حركة ولا 
سؤال ولا جواب» ولو جاز أن نحكم بحياته إذ ذاك لجاز أن نحكم بحياة 
السرير وبحياة سائر الجمادات. إذ لا نجد فرقا بين اميت الملوضوع على السرير 
وبين سائر الحمادات. 

وأيضا فأنتم تقولون: أن اميت يجلس في قيره. وهو غير معقولء فإنه قد 
يكون في الصندوق واللحد الضيق والجلوس فيه غير معقول, لأنه لو وضع على 
صدره كفا من الذرى فإنه يوجد ذلك على حاله لو نظر إليه بعد أيام» وكذا من 
افترسه السباع وأكله الطيور وتفرقت أجزاؤه في أجزائهاء كيف تعقل مسائلته. 
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وجوابه: أن جميع ما ذكرتم إنما ينفي أن يكون التعذيب حاصلا لما شاهده من 
ظاهره. ونحن لا نقول بهء بل نقول: يجوز أن يكون المدرك للعذاب جزء من 
الباطن. وهذا فإن الإنسان إذا اعتراه هم أو حزن غاية ما يكون من الهم والحزن 
فإنه يتألم به غاية التألم مع أنا نعلم أنه/ ليس المدرك لذلك الهم والحزن هو اليد والرجل 
وغيرهما من الأعضاء الظاهرة» بل المدرك جزء من الباطن من قلب أو غيره فيجوز 
أن يعيد الله الحياة إلى بعض تلك الأجزاء المتفرقة أو إلى كلهاء إذ ثبت أن البنية ليست 
شرطا للحياة فيحصل ها الألم؛ وليس من شروط الألم لما يراه في النوم من المنامات 
المفزعة وال مؤلمة له. والناظر إليه لا يرئ له أثرا في ظاهره. 

أو يقال: إنه وإن ظهر أثره لكن ليس لأبصارنا صلاحية إدراكه. لأنه من عام 
الباقي» والإبصار من عالم الفاني. 

وهذا ىا أن جبريل اظَيتة: كان يأتي النبي يلل وكان يشاهده والحاضرون لا 
يشاهدونه؛ وأيضا يمكن أن يقال: إن الذي تفرقت أجزاؤه بالحرق وبأكل 
السباع فالعقاب والشواب يحصلان لأرواحهم؛ كما ثبت أن أرواح الشهداء 
يجعلها في أجواف طير خضر. وما ورد من هذا مما يدل على حصوه) للأبدان» 
فذلك خارج مخرج الغالبء إذ الغالب في الموتى السلامة عن تفريق الأجزاء في 
حالة الموت أو عقيبه. 
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المسألة السادسة والسبعون 
في سؤال منكر ونكير والصراط/ 


وهو جسر ممدود على النار» والميزان» والحوضء وتطاير الكتبء وإنطاق 
الجوارح» ونحوهاء كلها حق وصدقء لأنها أمور تمكنة. وقد أخبر الصادق 
عنهاء فوجب الاعتراف به. 

والسؤال إما عن الميت نفسه أو عن بعض أجزائهء فإن في الحياة الدنيا المعهود 
السؤال والجواب ليس عن جميع البدن» بل عن جزء منه كالقلب أو غيره؛ أو عن 
أرواحهم حيث تعذر ذلك عن الميت أو عن أجزائه. 

وما يذكر من عدم رؤيتهم وغيره من المستبعدات فجوابه: كما سبق في عذاب 
القبر.والمراد من وزن الأعمال وزن صحائفهاء أو أن يظهر الله تعالى الرجحان في 
كفة الميزان على وفق مقادير أفعالهم في الخير والشر. 


المسألة السابعة والسبعون 
في أن الجنة والنار مخلوقتان 


لأبي هاشم والقاضي عبد الجبار(©. 

)١(‏ وبشر بن معتمر أيضا ممن وافق أهل السنة في هذه المسألة» وأما أكثر المعتزلة فالخيالي يجعلهم 
مخالفين لأهل السنة على خلاف ما ذكره المصنف هناء انظر لهذا البحث أصول الدين للبغدادي: 
ااا ا شرح المواقف للشريف الجرجاني: أ شرح المقاصد للتفتازاني: 
/ 31-7801 شرح العلامة الخيلي على النونية: ٠‏ 06, 581. 
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لنا: قصة آدم اللعثرا وهي مورغة اق البالن رامل عل تفع نايك النننا 
خلاف العرف البشريء وخلاف إجماع السلف إذ أجمعوا على أن الجنة التي أهبط 
منها آدم هي الجنة التي يعود إليها يوم الجزاء/ وقوله تعالى في الجنة: (أُعِدّثْ ؛١٠ا‏ 
لِنمُكقنَ4 [آل عمران: 186]» وقوله تعالى: (وَقُودُها آلنَاُ وَالْحِجَارَةُ أعِدَتْ ِلكَفِرينَ» 
[البرة: 4 ؟]» وقوله تعالى: 9وَلَقَدَ رَءَاهُ تَْلدَ أخْرَئ © عِندَ سِذّرَة ألْمَهَئْ © عِندَها 
جَنَهُ آتَأوَئْ4 [النجم: »]١5-1‏ ولا يقال مثل هذا لغير موجود يوجد بعد. 

احتجوا بأنها لو كانت موجودة لكانت فانية» لقوله تعالى: «كُلُ شَْءِ هَالِكٌ إل 
وَجهَه4 [القصص: 88] لكنها دائمة لقوله تعالى: دأحكُنهًا دَايِمٌ4 [الرعد: ] ودوام 
مأكوها بدوامها. 

وجوابه: أن المراد منه أنه دائم في يوم الجزاء. والفناء قبله قم يعاد. سلمتاف 
لكن قوله تعالى: «كلّ شَيْءٍ هَالِكع عام دخله التخصيص بالنسية إلى ما خلق 
للدوام كالجنة والنار. سلمناه. لكن المعنى إن شاء الله تعالى أن كل شيء هالك 
ذاته أو نظرا إليه يستحق أن لا يستحق الوجود. وما شأنه ذلك فهو هالك. 
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المسألة الثامنة والسبعون 
في أن نصب الإمام هل هو واجب أم لا ؟17) 


ذهب أصحاينا وأكثر المعتزلة إلى أن نصبه واجب عليناء لكن دليله 
سمعي”"): وذهب الجاحظ وأبو الحسين البصري إلى أن العقل دل عليه 


)١(‏ الإمامة هي النقطة الحساسة التي ينقم عندها الأمة إلى أهل السنة والشيعة. وقد جعلها الشيعة 
من أصول الاعتقاد. وأولاها متكلموهم عناية بالغة منذ زمن مبكر. أما عند أهل السنة فليست 
من الأصول الاعتقادية. ومع هذا فقد اضطروا للتأليف فيها ليشرحوا موقفهم من أصول 

الشيعة الفاسدة. ىا صرح به بعضهم.:انظر لزيد من الدراسة أصول الدين للبغدادي: ١/ا1-‏ 
الإرشاد لإمام الحرمين: 017١-١177‏ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: 2١141‏ تبصرة الآدلة 
للنسفي: 858-477, الأربعين للرازي: ؟/ 710١-66‏ طوالع الأنوار لليضاوي: 147- 
67" غاية المرام للآمدي: 777 وما بعدهاء أبكار الأفكار له: 6/ ١507-1171؛‏ شرح المقاصد: 
*/ 474 -441» شرح العقائد النسفية: 23١1-194//١‏ شرح العلامة الخيالي على النونية: 
7817-8 النظريات السياسية الإسلامية للدكتور ضياء الدين الريس: 4١‏ وما بعدها. 
وليس صحيحا ما قاله الدكتور حسن الشافعي (هامش غاية المرام: 7757) من أن الشهرستاني 
أهمل هذه المسثلة في نهاية الإقدام؛ بل الواقع أنه قد خصص للمسثلة عشرين صفحة تقريافي 
نهاية الإقدام: 51/4 -/491. 

(؟) وإذا كانت الرسالة نفسها غير واجبة عقلا عند الأشعري فالإمامة - التي هي فرعها - أولى بأن 
تكون عنده كذلك. كها صرح به ابن فورك (مجرد مقالات الشيخ الأشعري: 188). وهذا هو 
مذهب الماتريدية أيضا (تبصرة الأدلة للنسفي: 877/7 وعقائد النسفي: .)١198/١‏ وينسب 
الرازي (الأربعين: 7/ 106) هذا القول إلى الزيدية أيضا. وأما المعتزلة فهذه المسألة وموقفهم 
منها خير دليل على فساد أصلهم في التحسين والتقبيح وما فرعوا عليه إذ لايخفى على ذي عقل 
أنه لايوجد قبح عقلي أشد وأسوأ من ترك الأمة بلا إمام» ولكن هذا المحذور قد وقع فعلا بعد 
الخلافة الراشدة» ومن هنا عدل المعتزلة عن إيجابه على الله واتفقوا مع الأشاعرة. انظر حاشية 
الفناري على شرح المواقف: 7377/4. 
ثم إن الظاهر من كلام المصنف أن أكثر المعتزلة متفقون مع الأشاعرة في طريق معرفة هذا 
الوجوب. ألا وهو السمع لاالعقل. غير أن بعض المتأخرين نسبوا إلي أكثر المعتزلة القول 
يوجوبه عقلاء منهم الخيالي في شرح النونية (781), وعصام الدين الإسفرائتي وملا أمد- 
وهو أكثر صراحة إذ قال: «كما زعبه...عامة المعتزلة»- (حاشيتهها على شرح العقائد:- 
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أيضا( وقالت الخوارج: لا/ يجب نصبه”"). 


وذهب بعض الشيعة وبعض المعتزلة إلى أنه يجب على الله تعالى نصب الإمامة 
لكونها لطفا في معرفة الله تعالى وسائر المطالب الإلهية» على ماهو مذهب 
بعضهم. أو لكونه لطفا في أداء الواجبات وترك القبائح» وفي حفظ الشريعة وفي 
بيانها على ما هو مذهب الإثني عشرية منهم. 

وأما الذين قالوا: لاايجب» فمنهم من قال به مطلقاء ومنهم من قال: لا يجب 
في وقت السلامة ويجب في وقت المرج والمرج والفتن» ومنهم من عكس”'". 


-1948/1.) والفرهاري (النبراس: .)7٠١‏ ود. عبد الرزاق النهوري (فقه الخلافة وتطورها: 
/19-1) كا أن صاحب المواقف (77/5/48) أطلق القول حيث قال: #وقالت المعتزلة ..عقلا». 
في حين أن الرازي (الأربعين: 7/ 7058) والآمدي (الأبكار: 0/ 171) والمصنف هنا يجعلون 
أكثر المعتزلة موافقين للاشاعرة وينسبون الخلاف إلى بعضهم فقطء وهو الأقرب إلى الصواب» 
لأن القاضي عبد الجبار عقد فصلين في المغني؛ فصل - المغني: 177//7٠١‏ - يعنوان (أن الإمامة 
غير واجبة من جهة العقل)؛ وآخير - المغني: ٠‏ ١خ‏ - يعنوان (بيان مايدل من جهة السمع 
على وجوب إقامة الإمام). فكأني بالإيجي وهؤلاء المتأخرين قد فرعوا نسبة الخلاف إلى أكثرهم 
على قاعدتهم في التحسين والتقبيح. التي تسمح هم أن يذهبوا إلى مثل هذا كما تعرضت له في 
دراستي لشرح الخيالي على النونية (1717/:177). وإن كان مخالفا لتحري الحى ومنهج البحث 
العلمي النزيه. 

)١(‏ والكعبي والخنياط أيضا قائلان به. انظر الملل والنحل للشهرستاني: /١‏ الاء “الاء الأربعين 
للرازي: 7/ 56 5. أبكار الأفكار للآمدي: ٠7/8‏ شرح المواقف للسيد الشريف: 517/77/4. 

(1) هذه هي رواية الأربعين (797/7) وغاية المرام (7714) وطوالع الأنوار (7417) والمواقف 
(8/ 2777 وني النظريات السياسية الإسلامية (177): إن الخوارج- عدا فرقة النجدات- 
يقولون يوجوب الإمامة. واقرأ إلى جانبه ما في نجاية الإقدام :)14١(‏ «قالت النجدات من 
الخوارج ...إن الإمامة غير واجبة في الشرع؟ وبمثله قال اللقاني في شرح الجوهرة له مخطوطة 
الأزهر ورقة: .١177‏ وانظر أيضا مقالات الإسلاميين: /١‏ 144/70785ء الملل والنحل: 
١‏ 4 » وقد تنبه السيد الشريف إلى هذه البلبلة في شرح المواقف: 8/ .58٠‏ 

(7) القول الأول ينسب إلى أبي بكر الأصم وأتباعه والثاني إلى هشام الفوطي- وقد ظنه الفناري 
غوطيا في حاشيته على شرح المواقف (4/ /17/7”) - وأتباعه. انظر الأربعين: 2157/7 أبكار 
الأفكار: 0145/6 177. 
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لنا وجوه: أحدها أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يجهز جيشا أو سرية إلا 
ويؤمر عليهم» ولا كان يخرج من المدينة إلا ويستخلف على أهلهاء فدوامه عليه 
من غير ترك دليل الوجوب. 

وثانيها: أن إقامة الحدود واجبة إجماعاء ولقوله تعالى: 9 فَآجَلِدُوا كل وَحِدٍ مِبْئِمًا 
ِأنَةَ جَلِدَقِ [النور:؟]» ولقوله تعالى: فَآَجَلِدُومُرْ نْمنِنَ جَلدَةُ4 [الدور:4]؛ وأجمعت 
الأمة على أنه لا يتولى ذلك إلا الإمام؛ وما لايتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. 

وثالثها: أن نصب الإمام يتضمن دفع ضرر مظنون. وهو واجبء فكان 
نصب الإمام واجباء بيان الأول: أنا نعلم بالضرورة أنه إذا/ حصل في البلد 
سلطان قاهر ضابط فإن حال البلد أقرب إلى الصلاح ما إذا لم يكن كذلك. بيان 
الثاني: بالإجماع. بيان الثالث: ظاهر0). 

احتجوا بأن القوم قد يستنكفون عن متابعته» فيكون نصبه منشأة للمفسدة. 
وجوابه: أنه نادرء والغالب ما ذكرناء فكان اتباعه واجباء لأن اتباع الراجح واجب. 


)١(‏ قال العلامة الخيالي في شرح النونية (7817): وما يقال أن الصغرى من باب الحسن والقبح 
العقلبين وأنتم لا تقولون به. والكبرى واضحة فلا حاجة إلى التعرض بالإجماع فمندفع بأنها 
ليست من متنازع الحسن والقبح» وكون دفع الضرر واجبا بمعنى أنه يستحق تاركه الذم 
والعقاب مما لا يخفى خفاؤه على أحد, فلابد من التعرض بالإجماع . وبهذا ظهر ضعف ما استدل 
به المعتزلة على وجوبه عقلا وهو أن دفع الضرر واجب عقلا كالاجتناب عن الطعام المسموم 
والجدار المشرف على السقوط». 

/انم؟ ب 


في أن نصبه غير واجب على الله تعالى» والخلاف فيه مع الشيعة 


لناما سبق من أنه لا يجب على الله تعالى شىء: ولأنه قد يتضمن نصبه مفسدة» 
فلا يجب عل الله تعالى» لأن شرط الوجوب عليه أن يعلم خلو الفعل عن 
المفسدة. بخلاف العبد. فإنه يكفي في حقه ظن خلوه عنها. 

احتجوا: بأن نصب الإمام لطف لما سبق واللطف كالتمكين في تحصيل 
الفعل؛ والتمكين واجبء إذ تركه قبيح. لأنه جار مجرى رد الباب على وجه 
الضيف. وهو قبيح. فإذا قبح تركه وجب فعله. 

وتمام الكلام فيه سؤالا وجوابا مذكور في كتابنا في أصول الفقه(". 


المسألة الثهانون 
العصمة ليست شرطا في الإمامة: خلافا لبعض الشيعة 


لنا أنه لا دليل عليه فوج ب أن لا يجوز القول به لأن القول في 
الدين/ بغير دليل باطل إجماعاء ولأنه ثبت الدليل [على] صحة إمامة 
الصديق وهو ما كان معصوم”". ولأن العصمة إنها شرطت في الأنبياء 
عليهم السلام؛ لثلا تختل فائدة البعثة. إذ فائدتها الإبلاغ من الله تعالى؛ 
)١(‏ وقد أشبع الكلام فيه في كتابه الكبير نهاية الوصول في دراية علم الأصول: 7/ 4-1581١7‏ 0107 
انظر الأربعين: ؟7577-1761//7. 


(1) قال الإمام الرازي (الأربعين: 7/ 1777) لله دره: ...أنه ما كان واجب العصمة. لا أقول إنه ما 
كان معصوما» انظر. انظر إلى هذا الأدب الجم أها القارئ. نسأل الله أن ينفعنا به وبأمثاله. 
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وشرعية الأحكامء فإذالم تنبت عصمته لم يوثق بأحكامه وإبلاغه. وهذا 
المعنى مفقود في حق الإمام» فلا يجب اشتراطها. 

احتجوا بقوله تعالى: «لَا يَبَالُ عَهْدِى أَلظَطِمِينَ4 [البقرة: 174]: والمراد عهد 
الإمامة لقرينة قوله: لإ جَاعِنُكَ لِلنّاسِ إِمَامًا قَالَ وين ذُرَيبّى4 [البقرة: 174). 
وجوابه: أنه ليس المراد منه الإمامة بخصوصيتهاء بل ا مراد النبوة» إذ كل نبي 
إمام من غير عكسء ولأنها المراد من قوله تعالى: (إيّ جَاعِلُكَ لِلنّاسٍ4 [البقرة: 4؟1] 


له خصوصية الإمامة. 


المسألة الحادية والثىانون 
[في طرق إثبات الإمامة] 


أجمعت الأمة على أن التنصيص طريق إلى إثبات الإمامة(", واختلفوافي 
البيعة» فقال المعظم من الفرق”" أنها طريق إليهاء خلافا للاثني عشرية 
والزيدية©. 

لنا أن الدليل دل على إمامة أبي بكر الصديق فَأن. وما كانت إمامته إلا بالبيعة؛ 
إذ لو كان للنص لكان توقيف الأمر على البيعة خطأ عبمًا/ خاليًا عن الفائدة» لأن 


)774 هكذا الإمام الرازي أيضا بدأ الحديث بدعوى الاتفاق والإجماع بين الأمة (الأربعين: ؟/‎ )١( 
فكفانا مؤنة التعب في هذه الجزئية» حتى ندخل إلى موطن النزاع سويا.‎ 

. 1757 /0 منهم أهل السنة والمعتزلة والسليهانية والبترية من الزيدية» أبكار الأفكار:‎ )١( 

(1) نعم الإثنا عشرية/ الإمامية أنكروا مطلقا أن البيعة والاختيار من الأمة طريق إلى إثباتهاء وأما 
الزيدية ففيهم تفصيل يستفاد من الأربعين: 7/ 51940774 والأبكار: 6/ -١‏ الا 17217 
وغاية المرام (//71)» فكلام المصنف هنا ينقصه الدقة بالنسبة للزيدية» انظر أيضا الملل والنحل 
للشهرستاني: 1 1. 
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النص سبب مستقل بإثباتها فلا فائدة في التوقيف على البيعة. ولأن الإجماع 
حاصل على عدم التنصيص عل إمامته. أما على رأي الخصم فظاهر. فإنه يدعي 
النص على إمامة على ذء. فكيف يمكنه القول به. وأما على رأي المعظم فلأنهم 
موافقون للخصم بأنه لم يوجد نص على إمامته؛ وإنما أثبت بالبيعة والاختيار2". 

احتجوا: بأن الإمام يجب أن يكون معصوماء ولاايعرف ذلك إلا بالنص. 


وجوابه: منع الأول» قد مر بيانه. 


)١(‏ سياق الكلام يقتفي أن المراد بالمعظم هنا هو «المعظم» المذكور آنفا في مقابل الإثني عشرية 
والزيدية؛ ولكنه خلاف التحريرء لأن بعض المتسبين إلى السنة خرجوا عن حد الإنصاف وقالوا 
بوجود نص فيه. خفي كما مال إليه الحسن البصري وصاحب القصيدة النونية وشارحه الخيالي 
(588: 760). والبعض منهم غلا وادعى النص الجلي مثل يعض أصحاب الحديث وبعض 
الأشاعرة (أبكار الأفكار: / 14٠‏ شرح الخيالي: 784) واين حزم الظاهري (الفصل: 
5-14 ١٠ء‏ ط الأدبية» مصرء 711١ه).‏ وقد استطرد الآمدي في رد دعوى الإمامية - 
لوجود النص على على وبلوغ نقله حد التواتر - واسترسل وقال: «أن من يدعي النص الجلي على أبي 
بكر أيضا بالغون عدد التواتر في زمانناء وهم يزعمون أنهم نقلوا ذلك عن جماعة لا يتطرق إليهم 
التواطؤ على الكذب... (الأبكار: 0/ 1717). ليت الآمدي لم يذكر مثل هذه الخزعبلات» ولايخفى 
عليه فسادها. والذي قرره الشيخ المصنف - وهو على التحقيق لمعظم «المعظم» المذكور - من عدم 
وجود نص على إمامة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه هو الحق والإنصاف. وأما ما وردفي شأنه من 
النصوص ويتشبث به دعاة النص فيه فإنم) يدل على حقية خلافقه فقطء فكفاه ردا للإمامية» وكان 
الإمام الأشعري «ينكر قول من قال إن إمامته كانت بنص من رسول الله ييه كما في مجرد مقالات 
الشيخ الأشعري لابن فورك: 147. انظر أيضا مقالات الإسلاميين للأاشعري: 144/7؛ 
الأربعين: 779/7 14310784٠0‏ غاية المرام: 7831-17/4 مع تعليقات د. حسن الشافعي. 


الات 


المسألة الثانية والثهانون 
في أنه لم يوجد نص من الرسول ,َك على إمامة أحد من الصحابة 


وقال الإثنا عشرية: نص على إمامة على اطَيلا نصا جلياء وهو باطل عندنا 
لوجوه؛ أحدها: أنه لو نص على إمامته #ءلاشتهر, لأنه من الوقائع العظيمة» 
والوقائع العظيمة يجب اشتهارهاء وإلا لأدى ذلك إلى القدح في العلوم اليقينية؛ 
ولو اشتهر لعرفه الموافق والمخالف. ولما لم يكن كذلك علمنا أنه لم يوجد النص. 

وثانيها: أن الأنصار لما طلبوا الإمامة دفعهم أبو بكر بقوله عليه الصلاة 
والسلام: #الأئمة من قريش276 وهم سلموا/ ذلك وامتنعوا من الطلب؛ مع 
أن دلالته ليست جلية ولا تقبل التأويل» فلو كان النص على إمامة على ض#ه 
حاصلا لأظهروه؛ ولامتنع الصديق من طليه أو وإن لم يمتنع عنه من تلقاء 
نفسه كانوا يمنعونه لشدة طاعتهم للرسول يِل وكثرة رغيتهم لامتثال أوامره؛ 
والتقية زائلة» لأن عصبة على د أكثر وأقوى وأشجع. 

وثالثها: أن النبي ييه إن كان أوصل الخبر إلى أهل التواتر وجب أن يحصل به 
العلم للكلء وإِنْ [كان] مَا أو 18 إليهم بل إلى الآحاد. فهو باطلء أما أولا: 
فلأنه لا يكتفى به في مثل هذا الأصل. وأما ثانيا: فلأن الإمامية لاايجوزون 
العمل بخبر الواحد في الفرعيات» فكيف يجوزون في مثل هذا. وأما ثالنا: فلأن 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده. كتاب باقي مسند المكثرين» عن أنس بن مالك: 
#/ 17 7مك غ4/ ١إرقم‏ (9717771» وأورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح 
صحيح البخاري: و في ا ل 
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هذا جار بحرى أصول الشريعة من وجه أن الإمام خليفة الرسول في الدين 
ومصالح الدنياء ولا يكتفى في أصول الشريعة بأخبار الآحاد. 

واحتجوا: بأن الشيعة مع كثرتهم في شرق البلاد وغربها ينقلون هذا الخبر. 
وجوابه: أنه لى يعرف ذلك من كتاب معتبر في الحديث. بل المشهور/ أن واضعه 


. 


ابن الراوندي”"". ثم إن الروافض لشدة شغفهم أشاعوه. 


المسألة الثالئة والثانون 
في أن الإمام الحق بعد النبي ود أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على ها 


والدليل وجوه أحدها: قوله تعالى: «قُل بِلمُحَلَفِينَ مِنَ الأغرّاب سَتُدْعَوَنَ إل قَوَمٍ 
أزك يَأ شَدِيو4 [الفتح: 0]17 وليس هذا الداعي هو الرسول عليه الصلاة 
والسلامء وإلا لزم التناقضء لأن قوله تعالى: قل أن تَتَبعُونَا كَذَالِْكُمَ قالت أل 
من قَبِلُ4 [الفتح: ]1١6‏ هو قول الرسولء فحيتئذ يلزم أن يكون دعاهم ومنعهم 
وهو تناقض» وليس المراد منه عليا ؛ لأنه لم يتفق له قتال مع الكفار بعد وفاة 
الرسول يلك فينافيه قوله تعالى: «تَفَنتِلُوجَمَ أَوَْيْسْلِمُونَ4 [الفتح: 11]» وليس المراد 
منه من هو بعد على نه إجماعا لأنه مقطوع بخطئه؛ فلم يجز حمل الآية عليهم 
لقوله تعالى: «فإن تَطِيعُوآ يُوْتَكُمُ لَه أَجِرًا حَسَكًا4 [الفتح:١1]:‏ فلا يؤمر بطاعته؛ 
فتعين أن يكون أحد الثلاثة الباقين» فتدل الآية على حقيقة خلافته لقوله تعالى: 


)١(‏ سبقت ترجمته. وهذا الذي قاله المصنف هنا هو عين ما قاله الفخر الرازي من قبل (الأربعين: 
7/ 944”)ء كا قاله الآمدي في الأبكار: 0/ 2174 وانظر أيضا تثبيت دلائل النبوة للقاضي 
عبدالجبار: 77/١‏ 1 7717 
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الدب 


«فإن تُطِيعُوا يُوْتَكُمُ آَهُ أُجَرًا حَسَمًا4 ولا يقال مثل هذا للمخطىىع. وأي واحد ثبت 
خلافته ثبت/ خلافة الصديق ضرورة أنه لا قائل بالفصل. 

وثانيها: قوله تعالى («وَعَدَ آََهُ آلْذِينَ دَامَئُوا مَِكُرْ وَعَمِلُوا آلصَِّحَسْ» [النور: هه] 
الآية. ووجه الاستدلال بها أنه تعالى وعد جماعة.من الذين كانوا مع الرسول يكل 
بالاستخلاف في الأرض. فالمراد منه إن كان كل من وصلت الخلافة إليه فظاهرء 
وإن كان بعضهم لم يجز أن يكون ذلك البعض هو علي والحسن والحسين. 

أما أولا: فل[أن] قوله تعالى: 9دَامَمُوا4 مشعر بتجدد الإيمان وطريانه. وهو في 
حقهما محال؛ لأنهها ولدا مؤمنين. وأما ثانيا: فلأنهها لم يحصل لما التمكين في الدين 
الذي ارتضى هما أصلا ولا استبدلا الخوف بالأمنء بل ما برحوا في الخوف [على 
ماهو مشهور](' رأي الشيعة» وحينئذ يجب حمله على أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي» فإن هؤلاء حصل فيهم التمكين في الأرض والأمن من بعد الخوفء فيلزم 
أن يكون أبو بكر إماما حقا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وثالثها: قوله عليه الصلاة والسلام: «اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر 
وعمر»”"» وهو صريح في أنبما يتوليان الأمر من بعده؛ وأمر الاقنداء بهماء فلو 
كانا مبطلين في ذلك لما أمر بالاقتداء/ بهما إذ ذاك. ورابعها: قوله عليه الصلاة 
والسلام: اما طلعت الشمس ولا غربت على أحد يعد النبيين والمرسلين أفضل 
من أبي بكر»» ومثل هذا المدح العظيم لا يرد في حق المبطل الغاصب. 


)١(‏ غير واضح في الأصل. 

(1) أخرجه الترمذي في سننهء عن حذيفة» وابن مسعود: 8/ 031١0309‏ 317033748 رقم 
77577 (7149) (2)75806 وأحد في مسنده. عن حذيفة: 0/ 0787 رقم 
177). 


ما ام 


وخامسها: قوله يد: «الخلافة بعدي ثلاثين سنة ثم تصير ملكًا»27 وهو 
صريح في أنهها من الخلفاء المحقين لا من الملوك الظالمين. 

وسادسها: من المعلوم قطعا أن عليا رضي الله عنه ما حارب أبا بكر في طلب 
الخلافة» ولو لم تكن إمامة أبي بكر حقا وإلا لحاربه كما حارب معاوية. 

وسابعها: أنه لو كانت الخلافة ثابتة لعلي ذه ولم يحارب من طلبه من ظلمه في 
ذلك مع أنه أقوى منه. وأكثر الناس تبعا لكان عاصيا بتركه. والعاصي لا 
يستحق الإمامة. 

احتج المخالف بقوله عليه الصلاة والسلام: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟ 
قالوا: بل» قال: من كنت مولاه فعلى مولاه”". وبقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى؛. وبحديث الطير ونحوه. 

وجوابه: أنه محمول على تعظيمه وتكريمه وعلو رتبته في الدين» لاا على 
خلافته. جمعا بين الدليلين» وإذا ثبت أن خلافته حقة لزم أن خلافة عمر/ وعثمان 


م 


حقة أنفا: 


)١(‏ أخرجه الترمذي. عن سفينة. رقم (7777)» وقال: حسنء وأبو داود في ستنه. كتاب السنة» 
باب في الخلفاء: 4/١١7ء‏ رقم (745) ء والطبراني في المعجم الكبير: /1/ 87:84 رقم 
(5544). ولمزيد من البحث انظر دلائل النبوة للبيهقي: 074١/1‏ 747 باب في أخباره يق عن 
مدة الخلافة بعده. ثم تكون ملكا عضوضاء فكان ى) أخبره. 

(؟) أخرجه الترمذي, في سننه» في مناقب على بن أبي طالب. رقم (77147)»: وقال أبو عيسى حديث 
حسن غريبء وابن ماجه في سننه» باب فضل على بن أبي طالب رقم )١18(‏ . 
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المسألة الرابعة والكانون 
في أن أفضل الصحابة بعد رسول الله وك أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
#6 ففضلهم على ترتيب خلاقتهم””) 


وإنما قلنا ذلك لأن معنى قولنا: فلان أفضل من فلان أن محله عند الله تعال 
أرفع في الدار الآخرة» وهذا غيب لا يطلع عليه أحد سوى الله تعالى؛ أو أطلعه 
عليه لكن لم يوجد نص من الله ورسوله؛ ذلك في حق كل واحد منهم؛ بل لو 
وجد فإنما هو في حق البعض كا وجد في حق أب بكرء وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما طلعت الشمس ولا غربت..2 الحديث”"). 

لكن الصحابة لما أجمعوا على تقديم بعضهم على بعض دل ذلك على إطلاعهم 
من أحوال الرسول ين وسماع كلامه على أفضليته. فقدموا أبا بكرت على غيره؛ 
فهو أفضل من غيره. ثم إنه نص على عمرء ثم أجمعوا بعده على عثمان» ثم على 
علي ود فدل ذلك على أفضليتهم بحسب خلافتهم. وأيضا الحكم بالأفضلية 
حكم خفي في غاية العسرء فلا بأس في الرجوع في ذلك إلى التقديم بالخلافة. 

وزعمت الشيعة وكثير من المعتزلة”” أن/ أفضل الخلق بعد رسول الله يلل على طثانه. 


,408-885 انظر للمزيد مقالات الإسلامين للأشعري: 7/ 1417ء تبصرة الأدلة للنسفي:‎ )١( 
-5941 /8 أبكار الأفكار: 0/ 747-1788؛ شرح المواقف:‎ ,518-7 0١/7 الأربعين للرازي:‎ 
شرح‎ 201457 /١ شرح المقاصد: */ 077-014 شرح العقائد النسفية مع حاشية الخيالي:‎ 6 
. 7117/-87٠ الخيالي على النونية:‎ 

(") سبق تخريجه. 

() لاسيما المتأخرون منهمء وكذا البغداديون. الأربعين: 05 غاية المرام: لالالاء شرح العلامة 
الخيالي على النونية: .57٠‏ 
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واستدلوا عليه بأنه أكثر جهادا من أبي بكر في زمان الرسول كفن والعلم به 
ضروري بعد استقراء السيرء وحينئذ يلزم أن يكون أفضل لقوله تعالى: (وَفَضْلَ 
َه آلْمُجَهِدِنَ عَل الْفَحِدِينَ أُجَرًا عَظِيمَاةُ [الناء: 48]. 

وجوابه: منع أنه أكثر جهادا منه. بمعنى أنه أكثر خروجا له. حتى تدل الآية على 
أفضليته بالنسبة إلى من ليس كذلك. بل هو أكثر جهادا منه بمعنى أنه أكثر مباشرة 
وأكثر قتالاء والآية الكريمة لا تدل على أفضليته بالنسبة إلى من ليس كذلك. 

سلمناه؛ لكن الجهاد الذي حصل للصديق بعد الرسول عليه الصلاة 
والسلام» كقتاله مانعي الزكاة وغيره. لم يحصل لعلي مثلهء ولا شك أن في ذلك 
تمهيدا للدين وتقريرا له. ولولاه وإلا لارتد أكثر العرب. 

سلمناه. لكن الجهاد في زمن الرسول وكْدْ جهاد لدعوة الدينء وجهاد 
بالسيف. ومعلوم أن الصديق ضقن أكثر من علي في النوع الأول» ىا أن عليا كرم 
الله وجهه أكثر منه في النوع الثاني» وهذا أسلم بسبب دعوته عثمان وطلحة 
والزبير/ وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح ولا شك أن هذا الجهاد وقع في 
ابتداء الأمر عند ضعف الإسلام. وجهاد علي كرم الله وجهه وقع في قوة 
الإسلام» فكان الأول أولى.. 
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ل 


-١٠ 


هسمه 


المسألة الخامسة والكثانون 
في أن الإمام الحق بعد عثمان دونه على كرم الله وجهه ورضي عنه 


لاتفاق أهل الحق والعقد على إمامته. وطعن من طعن فيه بأنه ما أقام 
على قتلة عثمان القصاص فليس بقادح في ذلك؛ لأن شرائط وجوب 
القصاص كثيرة مختلفة باختلاف الاجتهادات. فلعل اجتهاده #ه لم يؤد 
إلى كو:هم موصوفين بشرائط وجوب القصاص. 

وأيضا فإن في القوم كثرة ولم يتمكن د من إقامة القصاص عليهم أو وإن 
تمكن لكن خاف من إثارة فتنة مفسدتها أكثر من مفسدة تأخير القصاص. 
فلذلك أخره. وكذا طعن من طعن فيه من الخوارج بأنه رضي بالتحكيم؛ وهو 
يدل على أنه شاك في إمامته ليس بقادح في إمامته» لأنه د إنما رضي به لأنه رأى 
من قومه الفشل والضعفء وأنه لولم يرض بالتحكيم لخرجوا عن طاعته 
والانقياد لأوامره. 

واعلم أنه يجب أن/ يعتقد في الصحابة بأسرهم العدالة والتزكية عن القوادح 
التي لا تليق بهم» واستحقاقهم الثناء عليهم بالخير والأمانة دون العصمة؛ فلا 
التفات إلى من بسط لسانه بالطعن فيهم» كما لا يلتفت إلى من بالغ في اعتقاد 
عصمتهمء فكلا طرفي الأمور ذميم» وخير الأمور أوسطها. 

والدليل عليه أن كتاب الله وسنن رس وله و واردة في النناء عليهم؛ وهي 
كثيرة جدا غير خافية. 
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وما روي من القوادح فهو من طريق الآحاد أكثرها كذب. والذي هو 
صحيح فهو قابل للتأويل» فلا يجوز ترك ظواهر النصوص الدالة على حسن 
حالهم وخيرتهم بتلك الأكاذيب والمحتملات. 

وكذا يجب تعظيم طلحة والزبير وعائشة ده ويجب إمساك اللسان عن 
الطعن فيهم لما سبق ولأنه ورد في حقهم من الثناء والتعظيم ما لايردفي حق 
عامة الصحاية؛ فكان اعتقاد عدالتهم وأمانتهم وحسن حاهم أولى. وما يحكى 
عما جرى بينهم وبين علي و فهو [من] أكاذيب أو محتمل لا يعارض الظواهر 
الواردة في حقهم. 


المسألة السادسة والثانون 
في شرائط الإمامة 


يشترط/ في الإمام أن يكون مسلا ذكرًا حرًا بالعَا عاقلا عدلا مجتهدًا 
في أصول الدين وفروعه. وأن يكون ذا رأي وصيانة يدير الحرب والسلم؛ 
يشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللينء وأنيكون شجاعا مجتمع 
القلب قلا يضعف عن لقاء العدو ولا يجبن عن القيام بالحرب7). 

والانتساب إلى قريش معتبر عندنا وعند أكثر الأئمة» وقال الخوارج 


وجمع من المعتزلة: لا يعتبر. 


.197 0191/6 هذه هي الشروط المتفق عليهاء انظر أبكار الفكار للآمدي:‎ )١( 
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لنا: قوله ي: «الأئمة من قريش»» كيف وقد انعقد الإجماع عليه؛ إذ تمسك به 
الصديق على دفع إمامة الأنصار ولم ينكر عليه فكان إجماعا(". 

احتج المخالف بقوله عليه الصلاة والسلام: «أطيعوا السلطان ولو تأمر 
عليكم عبد حبشي أجدع؛؛ فإن ظاهره يقتضي نفي الانتساب إليه. 

وجوابه: أنا لا نشترط في السلطان ذلك؛ وليس كل سلطان إماماء بل كل 
إمام سلطانء ولا يلزم من اشتراط وصف في الخاص اشتراطه في العام, على أن 
المراد منه أنه لو تولى ذلك غصبا وإكراها تجب طاعته» ولا نزاع أنه يجب طاعته 
إذ ذاك. 

ثم الموصوف ببذه الصفات إن تعين تعينت/ الإمامة فيه وإلا فالأمام من 
بايعه الأكثر من أهل الحل والعقد. 

والمخالف للأكثر باغ يجب عليه عوهده إلى الانقياد للآخرء وإذا تصدى 
للإمامة من ليس فيه العدالة والعلم وكان في دفعه إثارة فتنة لا تطاق حكم 


)١(‏ هذا نفس موقف الآمدي في أبكار الفكار (5/ 144-147١).؛‏ وعليه الجمهرة العظمى من 
الأشاعرةء وكذا الماتريدية (تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي: 7/ 879:8748: عقائد النسفي: 
0 الا أن منهم من تردد فيه أو تراجع عنه؛ مثل الآمدي نفسه في غاية المرام (181) والجويني 
في الإرشاد ولعل الرازي أيضا منهم (فخر الدين الرازي وآراءه الكلامية والفلسفية لمحمد صالح 
الزركان: 507» 4 50) وكذلك الباقلاني من قبلهم فسا يحكيه لنااين خلدون في مقدمته - ولعله 
اطلع على كتاب للباقلاني لم نطلع عليه نحن ولا الآمدي حين ادعى الإجماع المذكور في الأبكار وحين 
رجع عن موقفه هذا فى) بعد لأن الباقلاني في التمهيد يشترط القرشية صراحة - نظرا إلى ظروف 
العصر وصعوبة تحقق القرشية؛ أو أن المقصود يه إنها هو الشوكة والاستتباع للناسء أي العصبية 
السياسية كا فسرها ابن خلدون في) بعد. وهناك من يرى أن حديث «الأئمة من قريش» ليس فيه 
تشريع بل هو مجرد إخبار ققط. انظر الآمدي وآراءه الكلامية للدكتور حسن الشافعي: 604 65:094, 
النظريات السياسية للدكتور ضياء الدين الريس: 7٠‏ 
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بانعقاد إمامته للضرورة؛ لكن يجب رفضه مهما تمكنوا من رفضه. وهذا كما تنفد 


أحكام أهل البغي للضرورة. 


المسألة السابعة والثهانون 
[في الإيمان] 


مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وأصحابه ومعظم الحنفية: الإيهان عبارة 
عن التصديق بالجنان» والإقرارٌ باللسان سبب لظهوره وشرط لإجراء أحكامه. 
وقال جمع من الحنفية وغيرهم: هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان. 

وقال الشافعي وعامة أهل الحديث: هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان 
والعمل بالأركان لكن اتفقوا على أن صاحب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان» وهو 
في غاية الإشكال20". 

وقالت المعتزلة: هو عبارة عن الثلاثة المذكورة» لكن صاحب الكبيرة يخرج 
عن الإيهان» وإن لم يدخل في الكفر. وقالت الخنوارج: هو عبارة عن الثلاثة 


المذكورة. لكن صاحب الكبيرة يدخل في الكفر لمنفصل/ . وقالت الكرامية: هو ١١١-ب‏ 


الإقرار باللسان. وقالت الجهمية: هو المعرفة» ويلزمهم أن يحكموا بصحة إيمان 


-7141 انظر في مبحث الإيهان كتاب التوحيد للاتريدي: 7/831-717/7؛ أصول الدين للبغدادي:‎ )١( 
شرح‎ 1771-176١ /48 أبكار الأفكار للآمدي: ه/ 077-17 شرح المواقف للجرجاني:‎ 
شرح الخيالي‎ 181-115 /١ المقاصد للتفتازاني: 7/ 47-411 4» شرح العقائد النسفية له:‎ 
على النونية: 757-764. وقد أشار المصنف إلى الإشكال المذكور في المسألة الرابعة والخمسين»‎ 
انظره مع تعليقنا عليه.‎ 
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المعاند» لحصول المعرفة» ولا يلزم القائلين بالتتصديق ذلك. لأن العناد ينافي 
التصديق. فلا يوجد معه. 

لنا: وجوه. أحدها: أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديقء قال الله تعالى: ؤوَمَآ 
أنتٌ يِمُؤْمِنٍ لّنا وَلَوْ كًُا صَدِقِينَ4 [يوسف: 17]؛ أي بمصدقء والأصل عدم النقل. 

وثانيها: الأدلة الدالة على أن القلب محل الإيهان كقوله تعالى: (أُولَيِكَ كَتَبَ 
فى قُلُوِيِمٌ آلإِيمَنَ4 [المجادلة: 17] وقوله تعالى: (وَقَلبُهُء مُطْمَوِن بَآلإِيمَنِ4 [النحل: 
وقوله تعالى: «وَلَمًا يَدَخْلٍ آلْإِيمَينُ فى فُلُوبِكُم4 [الحجرات: :]١4‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «هلا شققت عن قلبه”"» وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«يخرج من النار من في قلبه ذرة من الإيمان»» ومعلوم أن القلب ليس محل الإقرار 
ولا محل العمل بالأركان. بل هو محل التصديق. 

وثالئها: الآيات الدالة على مجامعة الإيهان مع الكبائر» لقوله تعالى: «الذينَ 
دَامَتُوأ وَلَمْ يَليِسُوَآأ [ِيمَدتَهُم بِطُلمِ» [الأنعام: 47]» وقوله تعالى: ينبا الْذِينَ مَامتُوا كُيِبَ 
عَلَيكُمْ الْقصَاص فى الْقَتْلَى4 [البقرة: 974]؛ سمى قاتل النفس عمدا وعدوانا 
بالمؤمن» وكقوله تعالى: «وَإن طَابفَعَانٍ مِنَ آلْمُؤْيينَ/ أفتَعنُوا4 [الحجرات: 4]» الآية. 

ورابعها: الآيات الدالة على أن الأعهال الصالحة معطوفة على الإيمان كقوله 
تعالى: «النذيرت ءَامَتُوأْ وَعَمِلُوأ آَلصَّطِحَس [الرمد: 4؟]. ولقوله: «إِلَا الذينَ مَامنُوآ 
وَعَمِلُوا آلصّطِحَستي» [الإنشقاق: 10. التين: 1, العصر: 7] ونحوهء ثما يدل على أن الإيهان شرط 
لصحة الأعمال كقوله تعالى: ومن يَعْمَل مِنَ آَلصَلِحَتٍ وَهُوَ مُؤيتٌ» [طه: 111]. 


اماس 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه. باب تحْرِيمٍ قَثْلٍ الَْافِرِيَمْدَ أن قَالَ لَاإِلةإِلَا الله 


عن أسامة بن زيد» رقم ( 4 وأبو داود في سنته؛ رقم (77177). 
#0١‏ - 


واحتجوا بأن الأعمال الصالحة تسمى بالدين» كقوله تعالى: <وَذّلِكَ دِينُ 
لْقَيَمَةٌِ [البينة: 6] يعني ما تقدم من الأعمال. والدين هو الإسلام لقوله تعالى: 
(إِنّْ الديرت عند أله آلْإِسَلّمٌ4 [آل عمران: 15]: والإسلام هو الإيهان؛ إذ لو كان 
غيره لما كان مقبولا من متبعيه لقوله تعالى: 9وَمَن يَبمَع غَِرَآلإِسْلَمٍ ديكا قن يُقبَلَ 
ِنَهُ» [آل عمران: 88]» وهو مقبول إجماعاء ولقوله تعالى: لفَأَخْرَجْنَا من كان فيا مِنَ 
الْمُؤْيِيِينَ هت نما وَحَدَنًا فيا غَوْرَ بَمِسَوِينَ آَلْمُسَلِيِينَ4 [الذاريات: 055 77]: وحينئذ يلزم 
أن تكون الأعمال الصالحة داخلة تحت اسم الإيهان. 

وجوابه: لما تعارضت الدلائل وجب التوقف أو الترجيح وهو معناء أما 
الأول فهو أن الإيهان بمعنى التصديق أصل والعمل بالأركان ثمرته» وقد يطلق 
اسم الأصل على الثمرة مجخازا فكذلك جاز إطلاق اسم الإيهان على العمل 
بالأركان/ لكونه ثمرته. وأما الترجيح فلأن ما قلنا لايقتضي النقل» وماذكروه !اب 
يقتضيه فكان ما ذكرنا أولى0). 


)١(‏ يختار المصنف هنا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعريء. وهو الذي اختاره جمهور المحققين 
كالآمدي في الأفكار: 4/ 77-9. 
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وك 


المسألة الثامنة والثهانون 


في أن الإيهان هل يزيد وينقص أم لا ؟ 


المشهور من مذهب الشافعي» وأصحاب الحديث أنه يقبل الزيادة والنقصان. 
والمشهور من مذهب الحنفية أنه لا يقبل ذلك» وهو مذهب الشيخ0©. 

واعلم أن هذه المسألة مبنية على ما تقدم فمن قال: الإيهان عبارة عن التصديق 
والإقرار والعملء قال: إنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. 

ومن قال: إنه عبارة عن التصديق بالجنان فإن اعتبر فيه أن يكون ذلك 
بالبرهان قال: إنه لا يقبل الزيادة والنقصان. لأن التصديق الجازم المستفاد من 
البرهان لا يتتصور فيه ذلك. وإن لم يعتبر فيه ذلك بل اعتبر فيه التصديق الجازم 
المطابق كيف ما كان فإنه أيضا يقبل ذلك. لأن المقلدين نراهم في التقليد 
متفاوتين» فمنهم من لا يقبل التشكيك ولا ينفعه إقامة البرهان على خلافه؛ 
ومنهم من ليس كذلكء بل هو سريع الرجوع بأدنى دلالة» وبينهها مراتب كثيرة» 
فلا جرم قلنا هذا النوع/ من التصديق يقبل الزيادة والنتقصان. 

وعلى هذا ينبني صحة إيان المقلد. فمن اعتبر في الإيمان أن يكون التصديق 
مبنيا على البرهان لم يصحح إيمانه. ومن لم يعتبر ذلك بل اكتفى بالتصديق المطابق 
الجازم صحح إيمانه. وصحة إيمان. المقلد مذهب عامة الفقهاء وأئمة الحديث؛ 
وعدم صحته مذهب الشيخ وأصحابه والمعتزلة وعامة المتكلمين. والأول 


.7 5.077 /6 انظر أبكار الأفكار للآمدي:‎ )١( 
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أولى7"» لأنه أوفق لتقرير النبي يآ عليه عامة العرب بمجرد التلفظ بكلمتي 
الشهادة على الإيهان وأحكامه. 


المسألة التاسعة والثانون 
[في التعليق على مشيئة الله في الإيهان] 


مذهب جمع عظيم من الصحابة والتابعين صحة قول المؤمن: أنا مؤمن إن 
شاء الله وهو مذهب الشافعيء وأنكره أبو حنيفة وأصحابه. 

والخلاف لفظيء لأن الذي جوزه لم يجوزه بمعنى الشك في تصديقه الجازم في 
|الحال» بل إما للتبرك كما في قوله تعالى: «لَتَدَخُْلَنٌ الْمَسَْجِدَ الْحَرَامٌ إن سَاءَ الله 
نيرت [الفتح: 77] » أو وإن كان للشك لكن الإيهان عنده عبارة عن مجموع 
الأمور الثلاثة المذكورة» والشك في تطرق الشك في الأفعال لكونها متجردة؛ 
والشك فيها يوجب الشك في الإيهان لكونها جزء/ ماهية الإيهان» أو وإن لم يكن 
الإييان عنده عبارة عن الثلاثة المذكورة؛ بل هو عبارة عن التصديق فقطء لكن 
استمرار هذا التصديق إلى أول العمر الذي هو الإيمان النافع تما يتطرق إليه 
الشك. فجاز أن يشك في استمرار على الوجه المذكور لا في وجوهه في الحال 
الذي هو الشك المحذور. وأما الذي لم نجوزه فإنما لم نجوزه لهذا المعنىء فلا 
نزاع في المعنى. 


)١(‏ خالف الشيخ المصنف هنا مذهب الأشعري وأصحابه؛ وقد سبقه في ذلك الآمدي في الأبكار 
(ه/ ١1ل“‏ ١1١1ل0).‏ 
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المسألة التسعون 
في حد الكفر وبيان من يجب أن يكفر من الفرق ومن لا يكفر 


أما حده فقد قال القاضي أبو بكر: إنه الجحد بالله تعالى» وفسره تارة 
بالجهل وتارة بأنه يتضمن الجهلء وهو باطل؛ لأنه إن أراد به الجهل 
بوجوده لم ينعكس وإن أراد به الجهل بذاته أو بصفة من صفاته لم يطرد؛ 
لأن أصحابنا اختلفوا في كثير من صفات الله تعالى» ولا شك أن الحق في 
ذلك واح ده والمخالف له يكون جاهلا بتلك الصفة. فيلزمنا تكفير 
أصحابناء ولا ينعكس لأن العارف بالله تعالى وصقاته إذا أنكر نيوة النبي 
أو أنكر شيئا من القرآن أو من أركان الدين فهو كافر0"). 

وأصح ما قيل في حده ما قاله الشيخ/ الغزالي!'2 رحمه الله. وهو: تكذيب 
الرسول في شيء مما جاء به. 


)١(‏ انظر هذا البيان في أبكار الأقكار: 0/ 5 ؟» ولم ينسب الآمدي هذا القول إلى القاضي. 

(1) هذه هي المرة الأولى والأخيرة يطلق فيها المصنف على حجة الإسلام الغزالي «الشيخ الغزالي»» 
بينما نجد هذا الإطلاق عنده في نباية الوصول مرات كثيرة جدا. ثم إن قول الغزالي هذا الذي 
ذكره في #فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» قد اختاره الكثيرون مثل الرازي والبيضاوي في 
تفسيرهما [البقرة/ 7]» وعليه يدل ظاهر عبارة الإيجي في آخر المواقف. غير أن كلامه في الملقصد 
الثالث من المرصد الثالث من الموقف السادس محل بحث عنديء نتعرض له في غير هذه المناسبة 
إن شاء الله تعالى. بينما أبطله الآمدي في الأبكار (5/ 2717 78) قائلا: «وهو باطل بمن ليس 
بمصدق ولامكذب لشيئ ما جاء به الرسول./ فإنه كافر بالإجماع وليس بمكذب. ويبطل أيضا 
بأطفال الكفار ومجانينهم؛ فإنهم كفار وليسوا مصدقين ولا مكذبين لما جاء به الرسول». وكلام 
المصنف هنا بقوله فإن قلت...؟ إشارة إلى رد هذا الاعتراض. وأما المختارعند الآمدي فهو أن 
«الكفر عبارة عما يمنع المتصف به من الآدميين عن مساهمة المسلمين في شيئ من جميع الأحكام 
المختصة بهم وذلك كالقضاء والإمامة وحضور المشاهد وقسمة الغنيمة والصلاة على الجنازة 
...وهو مطرد منعكس..2. 
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والمراد من التكذيب إما نفسه أو ما علم من الدين بالضرورة دلالته على 
بالأنبياء ونحوه من الأفعال. فإنا نعلم بالضرورة من دينه دلالة هذه الأشياء على 
التكذيب» فلا جرم استدللنا بصدوره على التكذيب0". 
ينعكس الحد» فيكون باطلا. قلت: لا نسلم أنه أعمء لأنه لما ادعى وجوب 
تصديقه على غيره فعدم تصديقه في ذلك يكون تكذيبا له فيه فلا يكون أعم. 
وأما بيان من يكفر ومن لا يكفر: 
فذهب جمع عظيم من العلماء كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم| والشيخ أبي 
الحسن الأشعري وأصحابه أنا لا تكفر أحدا من أهل القبلة. إلا إذا دل دليل 
قاطع لا يقبل التأويل على تكفيره(". 
فعلى هذا نكفر الفلاسفة القائلين بقدم العالم» ونفي حشر الأجساد. ونفي 
العلم بالجزئيات» إنما هو لأجل أن العلم الضروري حاصل/ من دين الأنبياء 
بثبوت العلم بالجزئيات وحدوث العالم والقول بحشر الأجساد, قمن أنكره لا 
ينكره بناء على التأويل» لأن ما يفيده لا يقبله. بل إنما ينكره بناء على جواز 
)١(‏ ولعل السر في عد هذه الأفعال المذكورة وأمثالها أماراتٍ الكفر. دون غيرها من المعاصي. هو 
مراعات طبيعة البشر الشهوانية؛ التي تدفعه كثيرا إلى مقارفة الذنوب. وأما تلك الأنواع من 
المعاصي التي خصصها الشرع علامة على الكفر فليس للإنسان - غالبا- ضرورةٌ أو داع إلى 
ارتكايهاء إلا يحرد العناد أو الاستهانة؛ ولذلك لو اضطر إليها وقلبه مطمئن بالإيان فلا يعد 
كافراء كها أن المعصية العادية إذا ارتكبها الإنسان راضيا بها ومستخفا لها كان كافرا. فمدار الأمر 
هو تعظيم شعائر الله وترك الاستخفاف والاستهزاء, والعياذ بالله. وقد أشار إلى هذه الدقيقة 
بعض المتأخرين. انظر مثلا سَداد الدّين ويداد الدَّيْن في إثبات النجاة والدرجات للوالدين 


للسيد البرزنجي: 17. 
(1) انظر هذا الرأي في أبكار الأفقكار للآمدي: 0/ /ا9. 
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الكذب عليهم. وهذا يصرحون بجواز الكذب على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام للمصلحة. 

وأماغيرهم من الفرق كالمعتزلة والروافض والخوارج والمشبهة ففي 
تكفيرهم خلاف, والأصح عدمه. لأن إنكارهم الحق بالتأويل لا بطريق تجويز 
الكذب عليهم [عليهم] الصلاة والسلام؛ وهم قائلون بتكفير المكذب هم. 

وأما المجسمة ففيهم خلاف ظاهر. 

وقال الأستاذ: إن| أكفر من يكفرنا دون غيرهم؛ وتمسكه في ذلك بقولهية: 
«من قال لأخيه: يا كافر فقد باء به أحدهما»(2. 

وهو خير واحد قابل للتأويل» فليس بقوي الدلالة2©. 

فرع: من لم يكذب الرسول صريحاء لكن ينتكر أصلا من أصول الدين 

1-6 المعلومة بالضرورة [في] دينه عليه الصلاة والسلام كوجوب الصلوات/ الخمس 

أو واحدة منهاء أو ينكر وجوب الحج أو غيره من الأركان فهو كافر أيضاء لأنه 
مكذب في المعنى» وإن لم يصرح بهء لا من ينكر المعلومات الضرورية التي ليست 
من أركان الدين» كمن أنكر غزوة من غزوات الرسول وه المتواترة التي ليست 
في القرآنء أو أنكر وجود أحد من الصحابة المعلوم بالضرورة صحبته. لأنه وإن 


)١(‏ أخرجه الشيخان؛ البخاري في صحيحه عن أب هريرة وابن عمرء رقم (260778 ادة) 
ومسلم في صحيحه عن ابن عمر رقم (95). 

(؟) انظر رأي الأستاذ هذا في أبكار الأفكار (0/ 48)» والرد على استد لاله (0/ 7 )٠١‏ حيث قال 
الآأمدي: «وبتقدير أن يكون متواترا فيتعذر حمله على ظاهره. وهذا فإن من ظن بشخص أنه 
يبوديء فقال له: يا كافر؛ فإنه لا يلزم منه كفر واحد منهماء فلا بد من التأويل»» وقد تكلم ابن 
حجر الهيتمي على هذا الحديث واستدلال الأستاذ به وما قيل في معناه بحيث يوضح المذهب 
المختار عنده - أعني المذهب الشافعيء وذلك في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام. فارجم إليه 

-/9/ا- 


كان من المعلومات الضرورية إلا أنه ليس أصلا من أصول الدين الذي يجب 
التصديق به0©. 

فهذا آخر ما أردنا أن نوردي هذه الرسالة. فلنختم الكتاب حامدين 
ومصلينالحمد لله رب العالمين» وصلواته على أنبيائه والمرسلين»ء خصوصا على 
مولانا وسيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلينء وعلى آله وصحبه الطيبين 
الطاهرين؛ وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين2©. 


© © © 


6 الإعلام لابن حجر الهيتمي:‎ )١( 
وفي آخر هذه الورقة: «كتبها لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى» عمر إبراهيم بن عمر بن الملهذب‎ )1( 
بن الواسطي الشافعيء في مدة آخرها العشرون من شهر المحرم سنة ثلاثة عشرة وسبعماثة». وبه‎ 
-8/ا-‎ 


الفهارس 
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قائمة المصادر والمراجع 

القرآن الكريم 

الجامع الصحيح للإمام الحجة محمد بن إسمعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفي. تحقيق مصطفى ديب البغاء طبعة دار ابن كثير» بيروت - 
لبنان» الطبعة الثالثة؛ سنة ١937/8‏ م. 

صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبوالحسين القشيري 
النيسابوريء» تحقيق محمد عبد الباقي» طبعة دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان. 

سنن أبي داودء للإمام سليهان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي؛ 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء طبعة دار الفكرء بيروت- 
لبنان. 

سئن الترمذي للإمام محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذيء تحقيق أحمد 
محد شاكر وآخرونء طبعة دار إحياء التراث العربيء بيروت - لبنان. 

سنن النسائيء للإمام أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي؛ تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة؛ طبعة مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب؛. 
الطبعة الثانية» سئة ١945‏ م. 

الموطأ للإمام مالك ابن أنسء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة. 

سنن ابن ماجه للإمام محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» طبعة دار الفكرء بيروت - لبنان. 
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فواز أحمد وخالد السبع» طبعة دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» 
سنة /1941 م. 

إبراهيم ابن سيار النظام والفكر النقدي في الإسلام دكتور محمد 
عزيز نظمي سالم» نشرة مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية» سنة 
17ام. 

إبراهيم بن سيار النظام وآراءه الكلامية والفلسفية طبعة القاهرة 
7 د/ محمد عبد الحادي أبو ريده. 

أبكار الأفكار في أصول الدين للإمام سيف الدين » تحقيق دكتور 
أحمد محمد المهديء. طبعة دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» سنة 
“141 ه/ 7١10م‏ 

ابن تيمية السلفي لمحمد خليل هراسء طبعة دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» سنة 5 ٠5١ه/‏ 1984م. 

الأربعين في أصول الدين للإمام فخر الدين الرازي طبعة مكتبة 
الكليات الأزهرية. القاهرة. سنة ١555‏ ه. 

الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية دكتور يحيى هاشم حسن 
فرغلء طبعة دار الفكر العربي» بدون تاريخ. 


7- إشارات المرام من عبارات الإمام للعلامة كمال الدين أحمد البياضي 


الحنفي, تحقيق الشيخ يوسف عبد الرزاق» طبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة» الطبعة الأولى سنة ١774‏ ه/ 1459١م.‏ 
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الإشارات والتنبيهات لأبي علي ابن سيناء تحقيق الدكتور سليمان 
دنياء طبعة دار المعارف» القاهرة. الطبعة الثالئة. بدذدون تاريخ. 

أصول الدين للإمام عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي. الطبعة 
الأوللء مطبعة الدولة؛ إستانبول/ تركياء 45 1١ه/‏ 97/8١م.‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للؤمام فخر الدين الرازي» 
مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة» 794١ه/‏ 1917/8 م. 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العسرب 
والمستعربين والمستشرقين» لخير الدين الزركلي؛ طبعة دار العلم 
للملايين. الطبعة الخامسة ١948٠‏ م. 

الإعلام بقواطع الإسلام للشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر 
الهيتمي. طبعة مكتبة الحقيقة (ضمن مجموعة).؛ إستانبول/ تركياء 
٠‏ ٠٠م.‏ 

الإعلام بمن في تاريخ ال هند من الأعلام المسمى ب«نزهة الخواطر 
اللككويء. دار ابن حزم بيروت/ لينان. الطبعة الأولى 
14ه/1964م. 

الآمدي وآراءه الكلامية للدكتور حسن عبد اللطيف الشافعي؛ 
طبعة دار السلام» القاهرة» سنة 51١4‏ ١ه/‏ 99/4 ١ام.‏ 

الإنصاف للباقلاني تحقيق العلامة الكوثري نشرة الخانجي بالقاهرة 
الطبعة الثالثة ١481‏ م. 
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بحر الكلام لأبي المعين النسفي الماتريديء طبعة القاهرة» سنة 
1917#. 

البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. طبعة دار إحياء التراث» بيروت - 
لبنان» الطبعةالأولى 508 ١ه/‏ 198/4١م.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه. للإمام بدر الدين الزركشي, تحقيق: 
محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» الطبعة الثانية 
4 اه//ا١٠٠م.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للقاضي محمد بن علي 
الشوكانيء الطبعة الأولى مطبعة السعادة» القاهرة» سنة ١154‏ ه. 
الرهنان فق أسحول الققه الإمان اللدرمين شت :5 عبد العظيم 
الديب. الطبعة الأولى 794١1ه.‏ الدوحة/ قطر. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية؛ لتقي الدين أحمد 
بن تيمية» تحقيق: يحيى بن محمد الهنيديء طبعة وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف. المملكة العربية السعودية. 1475١ه.‏ 

البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة 
والسحر والنارنجات للقاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» 
بيروت.» سئة 6امم. 

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول لصديق بن 
حسن القنوجيء طبعة دار اقرأء بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» سنة 
ه/198م. 
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تاريخ الأدب العربي لبروكلان. الإشراف على الترجمة أ.د. محمود 
فهمي حجازيء طبعة افيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 1491 م. 
تأويلات أهل السنة للإمام أبو منصور الماتريديء تحقيق فاطمة 
يوسف الخيمي. طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» سنة 5 ١١٠م.‏ 

تبصرة الأدلة في أصول الدين للإمام أبو المعين ميمون بن محمد 
النسفيء تحقيق: كلود سلامة, نشرة المعهد العلمي الفرنسي 
للدراسات العربية» دمشق - سورياء سنة .١9957‏ 

تبيين كذب المفتري للحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكرء تحقيق العلامة الكوثريء طبعة المكتبة الأزهرية للتراث. 
القاهرة. الطبعة الأولى. 

تعليقات على شرح العقائد العضدية للسيد جمال الدين الأقغانٍ 
ومحمد عبده. تقديم سيد هادي خسرو شاهيء مكتبة الشروق 
الدولية» القاهرة» سنة 15 ١١7م.‏ 

تفسير الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المسمى بجامع البيان 
عن تأويل آي القرآن» طبعة دار السلام؛ القاهرة» سنة ©١١7م.‏ 
التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي المسمى بمفاتيح الغيب؛ 
طبعة المكتبة التوفيقية» القاهرة؛ سنة 1 ١7م.‏ 

التلخيص في أصول الفقه. لإمام الحرمين» تحقيق: د/ عبد الله جولم 
النيبالي» شبير أحمد العمري. دار البشائر الإسلامية» بيروت/ لبنان» 
الطبعة الأولى 51١/‏ 1ه/ 1997١م.‏ 
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تهافت الفلاسفة للإمام الغزالي » تحقيق دكتور سليان دنياء طبعة دار 
المعارفء القاهرة» الطبعة الثامنة. بدون تاريخ. 

ثلاث رسائل في المعبرفة للإمام الغزالي تحقيق دكتور محمود حمدي 
زقزوق» طبعة مكتبة الأزهر سنة ١1949‏ ه/ 19174م. 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. لنعمان خير الدين ابن الآلوسي؛ 
مطبعة المدني» 54١‏ ١ه/19841م.‏ 

حاشية الإمام الباجوري على جوهرة التوحيد, تحقيق دكتور علي 
جمعة محمد الشافعي, طبعة دار السلام» القاهرة» الطبعة الأولى سنة 
7ه/7١٠1م.‏ 

حاشية العلامة عبد الحكيم السيالكوتي على حاشية الخيالي على شرح 
السعد على العقائد النسفية طبعة فرج الله زكي الكردي بمطبعة 
كردستان العلمية سنة ١179‏ ه. 

حاشية الفناري على شرح المواقف, طبعة دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لبنان» سنة 199/4 م. 

حاشية المولى أحمد بن موسى الخيالي على شرح العقائد النسفية طبعة 
فرج الله زكي الكردي بمطبعة كردستان العلمية سنة 1178 ه. 
حاشية شجاع الدين الرومي على حاشية الخيالي على شرح السعد 
على العقائد النسفية طبعة فرج الله زكي الكردي بمطبعة كردستان 
العلمية سنة ١179‏ ه. 

حاشية الشيخ إسماعيل الكلنبوي على شرح الدواني على العضدية؛ 
طبعة المطبعة العثانية» سنة ١715‏ ه. 
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حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي على شرح الدردير على الخريدة. 
طبعة دار البصائر القاهرة. 5١5١7م.‏ 

حاشية عصام الدين الإسفرائني على شرح السعد على العقائد 
النسفية طبعة فرج الله زكي الكردي بمطبعة كردستان العلمية سنة 
4ه 

حاشية محمد عبده على شرح الدواني على العضدية مكتبة الشروق 
الدولية ؟١٠٠م.‏ 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة, للإمام الحافظ جلال 
الدين السيوطيء تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ طبعة دار إحياء 
الكتب العربية. 

حلية الأولياء» للإصفهاني, دار الكتاب العربيء بيروت/ لبنان» 
الطبعة الثانية: ١11417‏ ه/ /195717م. 

الرسالة القشيرية للإمام أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن 
القشيري, تحقيق: معروف زريقء طبعة دار الجيل؛ بيروت/ لبنان. 
الطبعة الثانية» بدون تاريخ. 

رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب. لتاج الدين عبد الوهاب 
السبكيء طبعة عالم الكتب. بيروت/ لبنان. 

سداد الدين وسداد الدين في إثبات والنجاة والدرجات للوالدين» 
للسيد محمد بن رسول البرزنجي, تحقيق: السيد عباس أحمد صقر 
الحسيني. وحسين محمد على شكريء الطبعة الأولى» دار المدينة 
المنورة.ء 9١5١ه.‏ 
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سلاسل الذهب. للإمام بدر الدين الزركشيء تحقيق: محمد المختار 
بن محمد الأمين الشنقيطي. الطبعة الثانية 14017 ١ه/‏ 1١٠٠م‏ 
المدينة المنورة. 

سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة التاسعة 511١ه/‏ 19497م. 

السيف الصقيل في الرد على ابن الزفيل للإمام تقي الدين السبكي. 
طبعة مكتبة زهران. القاهرة - مصر. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنيل» طبعة دار 
إحياء التراث العربيء بيروت - لبنان» بدون تاريخ. 

شرح أساء الله الحسنى المسمى بلوامع البينات شرح أساء الله تعالى 
والصفات للإمام فخر الدين الرازيء تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. 
طبعة المكتبة الأزهرية للتراث؛ القاهرة» سنة ١٠87١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 
شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي» تحقيق الدكتور 
عبد الكريم عثمان» طبعة مكتبة وهبة» القاهرة» سنة ١576‏ م. 

شرح التلويح على التوضيح للمولى سعد الدين التفتازاني» طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة الأولل» سنة ١5١5‏ ه/ 
17م 

شرح التوضيح على التنقيح للقاضي صدر الشريعة عبيد الله بن 
مسعود المحبوبي الحنفيء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» سنة ١54١5‏ ه/ 1997١م.‏ 
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شرح السنومي الكيرى للإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف 
السنوسي. طبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة. سنة ١76554‏ 
هم 19م 

شرح العقائد النسفية للمولى سعد الدين التفتازاني طبعة فرج الله 
زكي الكردي بمطبعة كردستان العلمية سنة ١778‏ ه. 

شرح العلامة الخيالي على النونية للمول خضر بن جلال الدين في 
علم الكلام دراسة وتحقيق: عبد النصير أحمد المليباري» طبعة مكتبة 
وهبة, القاهرة. 1479 ١ه/8١٠1م.‏ 

شرح الفقه الأكير لملا علي بن سلطان محمد القاري الحنفي» طبعة 
مصطفى اليابي الحلبيء القاهرة» الطبعة الثانية سنة ١77/0‏ 
ه/ 1966م. 

شرح المقاصد للمولى سعد الدين التفتازاني» طبعة دار الكتب 
العلمية؛ بيروت - لبنان» سنة 541717 1ه/١١٠1م.‏ 

شرح المواقف للسيد الشريف الجرجاني» طبعة دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان» سنة 1949/4 م. 

شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي للقاضي عضد الدين الإيجي. 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولى» سنة 


.م٠‎ ٠. 
الصواعق المحرقة لابن حجر اطيتمى. مكتبة القاهرة» الطبعة الثانية؛‎ 
.١1465/ه١51١/‎ 
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طبقات الشافعية الكبرى للإمام تاج الدين السبكي, تحقيق عبد 
الفتاح محمد الحلو وحمود محمد الطناحي» طبعة عيسى البابي الجلي 
بالقاهرة بدون تاريخ. 

طبقات الصوفية. لأبي عبد الرحمن السلميء تحقيق: نور الدين 
شريبة. دار الككاب العربي»ء مصرء الطبعة الأولى 
اه 1907م. 

طبقات الصوفية المسمى بالكواكب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية للإمام زين الدين محمد عبد الرؤوف المناويء. تحقيق محمد 
أديب الجادر. طبعة دار صادر بيروت - لبنان» سنة ١999‏ م. 
الطبقات الكبرى المسمى بلواقح الأنوار في طبقات الأخيارء 
للقاضي الإمام عبد الوهاب الشعراني» تحقيق: عبد ال رحمن حسن 
محمود. مكتبة الآدابء القاهرة/ مصرء الطبعة الأوللى 
5ه 1497م 

طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للإمام القاضي ناصر الدين 
البيضاوي, تحقيق دكتور محمد ربيع محمد جوهري. دار الاعتصام؛ 
القاهرة» الطبعة الأولى» سنة 514 ١ه/‏ 199/4١م.‏ 

العبر في خير من غبرء للحافظ شمس الدين الذهبي» تحقيق: صلاح 
الدين المنجد وفؤاد السيد طبعة الكويت 1785 م. 

غاية المرام في علم الكلام للإمام سيف الدين الآمدي . تحقيق دكتور 
حسن محمود عبد اللطيف الشافعيء طبعة المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية القاهرة؛ سنة ١174١ه/19171م.‏ 
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الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتميء طبعة دار إحياء التراث 
العربيء بيروت - لبنان» بدون ا 

فخر الدين الرازي وآراءه الكلامية والفلسفية لمحمد صالح 
الزركان. طبعة دار الفكر, بيروت - لبنان» بدون تاريخ. 

الفرق بين الفرق للإمام عبد القاهر البغداديء تحقيق محمد بحي 
الدين عبد الحميد. طبعة دار التراث. القاهرة» بدون تاريخ. 

فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية للأستاذ الدكتور عبد 
الرزاق أحمد السنهوري. ترجمة الدكتورة نادية عبد الرزاق 
السنهوريء, طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب. الطبعة الثانية» سنة 
7 ١م.‏ 

فلسفة المتكلمين هاري أوسترين ولفسن المستشرق الأمريكي؛ 


ترجمة مصطفى لبيب عبد الغني» طبعة المجلس الأعلى للثقافة. 


القاهرة» الطبعة الأولى» سنة 6١٠7م.‏ 

الفهرست» لابن النديم. دار المعرفة» بيروت/ لينان.» 
107اه/ا199م. 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات. لعبد الحى بن عبد الكبير الكتاني» تحقيق: إحسان 
عباسء طبعة دار الغرب الإسلامي. ببروت/ لبنان. 9/07١ه.‏ 
عطية للكي: تحقيق ل نس ون عا احا رن 
اهيئة المصرية العامة؛ القاهرة/ مصر /01٠1م:‏ 
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كتاب التوحيد للإمام أبو منصور الماتريدي تحقيق الدكتور فتح الله 
خليف طبعة دار الجامعات المصرية بالإسكندرية دون تاريخ. 

كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية» تحقيق الشيخ عبد الصمد 
شرف الدين الكتبي» طبعة مؤسسة الريان» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» سنة 4177١ه/‏ 5١٠٠م.‏ 

كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس» للعجلوني» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» سنة 
6 ه. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعلامة مصطفى ابن عبد 
الله الشهير بحاجي خليفة» نشر مكتبة المثنى ببغداد. بدون تاريخ. 
كشف المحجوب. لعلى بن عنمان الهجويريء تحقيق: د/ إسعاد 
قنديل. طبعة المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة/ مصرء /ا١٠٠اه.‏ 
لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصولء للشيخ أبي 
الحجاج يوسف بن محمد المكلاتي» ت: د.فوقية حسين محمود؛ طبعة 
دار الأنصارء القاهرة» الطبعة الأولى 191/1 م. 

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة لإمام الحرمين 
الجوينيء تحقيق د. فوقية حسين محمود. طبعة عالم الكتب, بيروت - 
لبنان» سنة /941١م.‏ 

محرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري للإمام محمد ابن الحسن 
بن فورك, تحقيق دكتور أحمد عبد الرحيم السايح» نشرة مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة الطبعة الأولى سنة 0 ١٠7م.‏ 
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مختصر ابن الحاجب (منتهى السول والأمل في علمي الأصول 
والجدل) طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة الأولى؛ 
سنة 4 5٠1م.‏ 

المسامرة شرح المسايرة للإمام كمال الدين بن أبي شريف الشافعي 
المتوفى عام 405 طبعة دار الكتب العلمية بيروت - لبنان؛ الطبعة 
الأولى عام 1577 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة للإمام كمال الدين بن الهمام 
الحنفي المتوى عام ١87ه‏ الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان سنة ١7‏ ١1م.‏ 

المستند المعتمد بناء نجاة الأبد شرح المعتقد المنتقد لإمام أهل السنة 
والجماعة العلامة أحمد رضا القادري الحتفي الماتريدي الحمندي 
(111/1ه/1807م.-11740ه/١1911م.),‏ طبعة رضا أكادمي؛ 
ممباي -الند. سنة 1999 م. 

المطالب العالية من العلم الإلهي للامام الرازي دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان الطبعة الأولى 199589١م/‏ ١57١ه.‏ 

المعتقد المنتقد للعلامنة فضل الرسول القادري البركاتي البدايونيٍ 
الهندي الحتفي الماتريدي (7١117ه--1784ه).‏ طبعة رضا 
أكادمي , تمباي - الهند, سنة 147١‏ ١ه/‏ 1946م. 

المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم للدكتور سعد الدين السيد 
صالحء طبعة دار المعارف. القاهرة» الطبعة الثانية» سنة ١917‏ م. 
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معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة؛ طبعة مكتبة المثني » بيروت- 
لبنان. 

المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار الهمذاني 
المعتزلي» نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زاده » تحقيق كامل 
بكري وعبد الوهاب أبو النور» طبعة دار الكتب الحديثة: القاهرة؛ 
بدون تاريخ. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام أبو المحسن 
الأشعريء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد؛ طبعة المكتبة 
العصرية؛ بيروت - لبتان» سنة ١851١ه/‏ ٠1949١م.‏ 

مقدمة ابن خلدون. تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي الهيئة 
المصرية العامة» القاهرة 5١٠1م.‏ 

مناقب الشافعي للإمام أبو بكر البيهقي» تحقيق أحمد صقرء طبعة 
مكتبة التراث. القاهرة» سنة 1917٠‏ م. 

مناهج البحث عند مفكري الإسلام» للدكتور على سامي النشار 
طبعة دار السلام, القاهرة/ مصرء ٠١8‏ 7م. 

المنقذ من الضلال. للإمام الغزالي» مكتبة الجنديء القاهرة/ مصرء 
بدون تاريخ. 

المواقف للقاضي عضد الدين الإيجيء طبعة دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لينان» سنة ١519‏ ه/ 1994م. 
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موقف ابن تيمية من الأشاعرة؛ للدكتور عبد الرحمن بن صالح بن 
صالح المحمود. مكتبة الرشدء الرياض/ السعودية» الطبعة الأولى 
06 ه/ ه1945م. 

موقف البشر تحت سلطان القدر لشيخ الإسلام مصطفى صبري 
طبعه دار البصائر القاهرة 4١١٠م.‏ الطبعة الأولى. 

ميزان النبوة المعجزة لجال الحسيني أبو فرحة طبعة دار الآفاق 
العربية » القاهرة/ مصرء سنة ١9948‏ م. 

النبراس شرح شرح العقائد النسفية للعلامة محمد بن عبد العزيز 
الفرهاري ال هنديء. طبعة مكتبة إمدادية» ملتان - باكستان» بدون 


تاريخ. 

النبوات للشيخ تقي الدين أحمد ابن تيمية؛ دار الفكرء سنة 
7ه 

نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ للدكتور على سامي النشار» طبعة 
دار السلام. القاهرة/ مصرء 8١٠7م.‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغري بردي. 
طبعة وزارة الثقافة. القاهرة/ مصر. 

النشر الطيب في شرح الشيخ الطيب للشيخ إدريس بن أحمد الوزاني 
أصلا الفاسي دارا على توحيد الإمام ابن عاشرء الطبعة الأولى» دار 
الكتب الحديثة» القاهرة - مصرء سنة 117607اه. 

النظريات السياسية الإسلامية للدكتور محمد ضياء الدين الريس» 
الطبعة السابعة» دار التراث,» القاهرة - مصرء. بدون تاريخ. 
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نهاية الإقدام في علم الكلام للإمام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني» طبعة المثني» بغداد - الفرد جيوم. 

نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز - ول للشيخ العلامة رفاعة راقع 
الطهطاوي. تحقيق عبد الرحمن حسن محمود وفاروق حامد محمد بدر. 
طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» سنة ٠٠١7‏ م. 

نهاية الوصول في دراية علم الأصولء للشيخ صفي الدين الهندي» 
مكتبة نزار مصطفى البازه مكة المكرمة. الطبعة الثانية 
8ه/ا١٠1م.‏ 

هدية العارفين لإسماعيل باشا البغداديء طبعة دار الفكر , بيروت - 
لبنان» سنة ١53٠١‏ ه/ 149٠‏ م. 

الهوامش على الاقتصاد في الاعتقاد للأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل 
القوصيء الطبعة الثانية: مكتبة الإيمان.ء القاهرة» سنة 
7ه/ ١٠10م‏ 

الهوامش على العقيدة النظامية للأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل 
القوصيء طبعة مكتبة الإيهان» الطبعة الثانية سنة 475 ١ه/‏ 7 ١٠7م.‏ 
وفيات الأعيان للإمام أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان. تحقيق: إحسان عباسء طبعة دار صادر بيروت - 
لبنان. 
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رسائل جامعية 


8- أبواب «الاجتهاد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء؛ من نهاية 
الوصول في دراية علم الأصول , تحقيق ودراسة الأستاذة مسعدة 
طلبة عباس الجنديء. رسالة ماجستير في كلية البنات» جامعة 
الأزهر. بالقاهرة. عام 515 ١ه/‏ 19917. 


المخطوطات 


٠‏ شرح الحافظ الكبير للقصيدة النونية لخضر بك. مخطوطة مكتبة 
الأزهر. رقم /451 خاص. 
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معنى كلام الإمام في ذم الاشتغال بالكلام 1 
الشيخ صفي الدين ا هندي في التاريخ 06 0 1517170 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ل 
ال بحث الثاني: مولده ونشأته ورحلاته حوااخد الول مع وه ار ماقا الع 1 
المبحث الثالث: أساتذته وتلامذته ا ا 
المبحث الرابع: مؤلفاته اك لع سو ام كوو مقط ااال العا ا ا 
الميحث الخامس: وفاته وثناء العلماء عليه 21 
نص كتاب «الرسالة التسعيتية» اع حا و كاك مقاة وا فوووا لاا 0ك حا + منت 
إثبات حدوث العالم 000 
المسألة السادسة في أنه تعالى أزلي وأبدي ا 0 
المسألة السابعة في خواص واجب الوجود سبحانه وتعالى 2010 
المسألة الثامنة في خواص الممكن و و ا ات ام 
المسألة التاسعة في أن الباري تعالى موجود 0000 
المسألة العاشرة في أنه تعالى شيء لا كالأشياء ا ا 0 
المسألة الحادية عشرة في أنه تعالى ليس بجوهر 0 
المسألة الثانية عشرة في أنه تعالى ليس يجسم د اط ب ا تفن قاذ 


المسألة الثالثة عشرة في أنه تعالى ليس بعرض 00000 ش51 


-159484- 


المسألة الرابعة عشرة في أنه تعالى ليس في جهة و لا في حيز جات ا 1 
المألة الخامة عشرة في أنه تعالى ليس زمانيا ولا مكانيا 0ا0ا 00 
المألة السادسة عشرة في امتناع الحلول و م ا لات نا 
المألة السابعة عشرة في امتناع الاتحاد او امسا لل مط وا ك1 
المسألة الثامنة عشرة في امتناع كونه تعالل محلا للحوادث 311لا 
المسألة التاسعة عشرة في بيان أنه تعالى منزه 1110100105 
المسألة العشرون في امتناع الألم واللذة على الله تعالل ا 
المسألة الحادية والعشرون في امتناع وصف لله تعالى بالعجز ا ل 

المألة الثانية والعشرون في أن ذات الله تعالى مخالفة لائر الذوات ل ١15-134‏ 
المألة الثالئة والعشرون في أنه تعالى قادر 1 ااا 
المسألة الرابعة والعشرون صانع العا عال ا ا 11 
المسألة الخامسة والعشرون في أنه تعالى عالم بكل المعلومات اي 
المسألة السادسة والعشرون في أن علمه تعالى قديم ا و 0 

المسألة السابعة والعشرون في أنه تعالى حي ا 1 1 1 1 ااا ا 
المسألة الثامنة والعشرون في أنه تعالى مريذ بإرادة مما ام ار 1121 
المسألة التاسعة والعشرون في أنه تعاللى سميع بصير ما و ا 14-1 
المسألة الثلاثون في أنه تعالى متكلم بكلام 11 0 1[ ا ااا 
المسألة الحادية والثلاثون في أن كلامه تعالى واحد ااا 0 
المسألة الثانية والثلاثون في أنه تعال بأق..... .ممم ...0 88 1-/141 


سوم" د 


المسألة الثالثة والثلاثون في أنه تعالى عالم بالعلم» قادر بالقدرة 0 
المسألة الرابعة والثلاثون في أن حقيقة .الله تعالى غير معلومة للبشر 0 
المسألة الخامسة والثلاثون في أنه تعالى مرئي د و 3 ا 
المسألة السادسة والثلاثون في أنه تعالى واحد لا شريك له ولا نِدّ له 5001010010 
المسألة السابعة والشلاثون في خلق أفعال العياد ب 1000 
المسألة الثامنة والثلاثون في إثبات القدرة الحادثة 1 
المسألة التاسعة والثلاثون في أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله غ523 
المسألة الأربعون القدرة الحادثة للفعلء لا له ولضده 8 2ك 
المسألة الحادية والأربعون وا ا وي ا ا ا 2 1 
المسألة الثانية والأريعون في أنه تعالى مريد لجميع الكائنات ا 


المسألة الثالثة والأربعون في أن جميع الممكنات واقعة بقدرة الله تعالى 
المسألة الرابعة والأربعون في التحسين والتقبيح 010101010 
المسألة الخامسة والأربعون في أن أفعال الله تعالى لا تعلل 0 
المسألة السادسة والأربعون في تكليف مالا يطاق 21111110111 
المسألة السابعة والأريعون لايجب على الله ما أوجبه المعتزلة 0 


المسألة الثامنة والأربعون في أنه يجوز على الله تعالى ا 0 


المسألة التاسعة والأربعون في الأعراض وأحكام الثواب والعقاب ا 


المسألة الخمسون أكثر الأمة على أن الكافز يخلد أبدا في النار 6 
المألة الحادية والخمسون في الوعيد ولا م 


وممممءءث مي ثووووم. 


١61-١67 


1١51-1 1/ 


١51-1١ 


1١11-1 


1١59-1١48 


١/1/١ 


لا ك١‏ 


١7/17 


185-06 


1485 - ماما 


المسألة الثانية والخمسون في أن كلام الله تعالى صدق يمتنع أن يكون شيء من 
وعده ووعيده وسائر إخباراته كذيا نعو و نو رو وا ا ل عأ ل امقس ته 
المسألة الثالثة والخمسون في أن الفاسق لا يخلد في النار 0 
المألة الرابعة والخمسون صاحب الكبيرة مؤمن عندنا 000 *ه*ظ1 
المسألة الخامة والخمسون في إثبات شفاعة الرسول يل 52*30« 


المسألة السادسة والخمون ثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار دائم 2220 


المسألة السابعة والخمسون في إثبات الجوهر الفرد 00 


المسألة الثامنة والخمون في أن الخلاء جائز م 0 


المسألة التاسعة والخمسون في النفس 00 10110 


المألة التون في أن النفس باقية بعد فناء البدن ا ا 0 


المألة الحادية والستون في إبطال التناسخ 0 


المسألة الثانية والستون اختلفوا في النفس البشرية توي و لمق ةا الو ا 
المسألة الثالثة والستون في أنه يجوز من الله تعالى بعثة الرسل 10000 
المسألة الرابعة والستون محمد رسول الله جاه لاوط ل 1 
خاتمة في بيان وجوه إعجاز القرآن ا و 1 
المسألة الخامسة والستون في أن محمداً با أفضل من سائر النبيين 2000 
المسألة السادسة والستون في أن الأنبياء معصومون ماق مطاف اه 
خاتمة في بيان أن الملائكة معصومون ان اي ل معد سرع 110 1 


المسألة السابعة والستون في أن الأنبياء أفضل أم الملائكة ؟ 8 ش«ظ121 


لم ."بت 


1١85-1١44 


١59١-8 


1١97-1١ 


194-19 


1١5 


١98-145 


7515-1١ 


717-76 


1178-7 


771-14 


ازذرفا 


777 


المسألة الثامنة والستون في أن الأنبياء أفضل من الأولياء 0 

المسألة التاسعة والستون في أن محمد وق مبعوث إلى جميع الخلق وأنه خاتم النييين 1 

المسألة السبعون في أن القول بالمعراج حق ع 71 
المسألة الحادية والسبعون في إعادة المعدوم ا ا ا 0 
المسألة الثانية والسبعون في كيفية الحشر 1 
المسألة الثالثة والسبعون في المعاد و ا أن ا وه ا ا وك 7111 
فرع في أنه تعالى يخرب هذا العالم المحسوس 0 

المسألة الرابعة والسبعون في إثيات المعاد الروحاني والجسماني ل رغ 7484-7 
المسألة الخامة والسيعون في بيان أن عذاب القبر حق م ا ا امت 2 161-789 
المسألة السادسة والسبعون في سؤال منكر ونكير والصراط اا 

المسألة السابعة والسبعون في أن الجنة والنار مخلوقتان 0 اا 
المسألة الثامتة والسبعون في أن نصب الإمام هل هو واجب أم لا ؟ 1861/1768 
المسألة التاسعة والسبعون في أن نصبه غير واجب على الله تعالى الامو “ما 

المسألة الثانون العصمة ليست شرطا في الإمامة ا جره 7169-17 
المسألة الحادية والثهانون في طرق إثبات الإمامة 5314 
المسألة الثانية والثمانون في عدم وجود النص ا 0 0 ااا 
المسألة الثالثة والثمانون في أن الإمام الحق يعد الني وقد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على د 134-153 


ا 


المألة الرابعة والثمانون في أن أفضل الصحابة بعد رسول الله و أبو بكر ثم عمسر 


ثم عثمان ثم علي «5.. ففضلهم على ترتيب خلافتهم موا 7312 
المسألة الخامسة والثانون في أن الإمام الحق بعد عثمان على لمم مع 118-13 
المسألة السادسة والشانون في شرائط الإمامة سا ال ا ا ل ا ا 
المألة الابعة والثانون في الإيمان ا او ا فا 1 
المسألة الثامنة والثهانون في أن الإيان هل يزيد وينقص أم لا ؟ اط ا م 11/431 
المألة التاسعة والكمانون في التعليق على مشيئة الله في الإييان 11 

المسألة التسعون في حد الكفر وبيان من يجب أن يكفر من الفرق 719/8-718 
الفهارس 0 اا ع ع ال ا ا 66 


عه" 


